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المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومّن 
والاه» وبعد: 

الح ل ل 1 ا 
«وَلَقَدَ كَرَمْنَا ب َل وَتمَلْتَهُمْ فى آلْبرِوَلْبَحْرِ وَوَرَْئهُم مِّنَ أَلطيَبتٍ 
وَفَضَّلْنَهُمْ عَلْ كَثِيرٍ مِمّنْ خَلَقْنَا تَفُضيلا 4 [الإسراء: .]0٠١‏ 

وكان يسن تكريم الله لعباده حال كونهم أموانً هد اهم للتدافن» كما قَصّ 
لله تعالى علينا ذلك في قصّة ابتي آدم؛ وفيها: © فَبَعَتَ أللَّهُ غْرَابًَا يَبْحَتُ 

فى الْأَرْضِ لِيرَِهُء كَبْق يُورى : َوه أَخيه 4 [المائدة:ٍ 00 

جُملَة نِعَم الله على بني آدم؛ قال تعالى: «أَلَمْ تجْمَلٍ ألا : 
وَأَمُوََا 4 [المرسلات: 5]. 

وقد جعل الله تعالى أهمّ مظاهرٍ تكريم الإنسان بعد خحروج روحه: 
الفسيفي ا تسيل وفوشي الح الله تور وقته وها زعا حيسف عليه 17 
الإسلام إلى يومنا هذا؛ حتى سمَّاها الفقهاء: الأركان الأربعة التي تجب على 
الحي في حق الميت. 

تأوجب | لندلن العيت: رشوازاة تنه إكر اها للوإنس انه وصيالة لحرمت: 
وحفظًا لأمانته؛ حبَّى تُمنّع رائحته» ونّصان جُنه وتحمَظ كرامته؛ قال تعالى: 
«منْها حَلَقَتَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُ كُمْ وَمِنْها فْرِجْكُمْ تا َه أْخْرَئْ 4 [طه: 0]ء 
ولأنْ حرمته مينًا كحرمته حيّاه وجعله حقا مفروضًا لكل ميتِء وفرض كفاية 
على السام : إن قام به البعض مسقط الإثم عن الباقين» وإن تركوه أثموا 
جميعاء وهذا من الأحكام الشرعية القطعية التي دلت عليها أدلّة الوحي 
وإجماع الأمة سلقًا وخلمًا. 
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ع١‎ 
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حزهة لح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ - 


بل إِنَّ الشرع الشريف جعل تشييع الجنازة قُْبةٌ من القربات» ورَنَّبٍ عليها 
أجرًّا كبيرٌا؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة وَليَهعََُ عن النبي صَأآللَءَِووع1 وَل 
قال : ”من شّهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط» ومّن شهدها حتى تذفن 
فله قيراطان. قيل: وما القيرطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين». 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة وَوَزَنَهَعَنْهُ أن رسول الله 
صَئَةعوعِ1لووسٌَ قال: "من اتبع جناز مسلم إيمانًا واحتسايًاء وكان معه حتى 
يُصلّى عليها ويفرغ من دفنها؛ فإنه يرجع من الأجر بقيراطين : كل قيراط مثل 
أيه :ومن صَلَى علهاكم وجع قبل أن تدفن فإنه يرجم باقبزاءة». 

ترح شك ل رك تيه ضري 
الميت والقيام بأمره؛ والحضٌ على الاجتماع له. والتنبيه على عظيم فضل 
لك كزين لضام و تر اراي لز راي أترومحل موظاروب الور 
الأعمال بنسبة الأوزان؛ إِمّا تقريبًا للأفهام, وإنّا على حقيقته حقيقته0. 

وترتييب الشوات الكبير على شيم يدل على ممه وقسرفه: كيف لا 
وحضور الجنائز فيه تَذَكٌر للآخرة» وقَصدٌ لمواطن القَرّبِء وتذكار لما يكون 
غليه الإتسآن بعد افقاله من هذه الدنيا 

ولعِظَّم هذا الأمر فقد رأت دار الإفتاء المصريةٌ أن تجمع كلّ ما يتعلّق 
نذا الجانب من فتاوى» وتصدره في كتاب نوعي بعنوان: «الأحكام المتعلقة 
بالجنائز من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية»؛ حيث تَمَّ جمع الأسئلة التي 
تدور حول أحكام الجنائز نحو عْسْل الميتء وتكفينه» ودفنه» وكيفية الصلاة 
عليه» وغير ذلك» والإجابة عنها بشكل موضوعي وبأسلوب سهل يجمع بين 








.)١9/ فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (؟/‎ )١( 








حح للأحكام المتعلقة بالجنائز حعل-تتزإ ا اك 


الأصالة والمعاصرة» يستفيد به كل من وقف على هذا الكتاب» سواء كان من 
المتخصصين في العلوم الشرعية» أو كان غير متخصص فيها. 

ومنهجنا في هذا الكتاب عل النحو التالى: 

أولا: وَضد مجموعة من الأسغلة التى وخهت لذار الافتاء المضيرية غبر 
إداراتها المختلفة» مما يشغل أذهان الناس في العصر الحاضر حول أحكام 
الجنائز» وما يتعلق بها. 

انيًا: بحث تلك الموضوعات والأسئلة بحثًا موضوعيًا علميًا لتقديم 
الإجابات عنها بموضوعية تناسب الواقع المعاصر. 

النًّا: إصدار الفتاوى المتعلقة بتلك الأسثلة بأسلوب يجمع بين الأصالة 
والمعاصرة؛ ليستفيد منه المتخصصون في البحث العلمي والشرعيء. وكذلك 

رابعًا: عمل ملخص في نهاية كل فتوى» يكون بمثابة المرجع الذي يُسَهُل 
على القارئ الاستفادة من الفتوى بشكل كامل. 

وفي هذا الكتاب تَمّت معالجة الفتاوى التي يحتاج إليها كثير من الناس 








-مستفتين وقرّاء- فيما يخص تجهيز موتاهم ودفنهم. 
كما أنه ّدم عدة نصائح لمَن يتعامل مع الميت» سواء عند تلقين الميت 
الشهادتين» وما يسن عمله عند تغسيله» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه. 
ويُعالِج هذا الكتاب أيضًا عدة أحكام لم تكن معهودة في الفقه الموروث؛ 
نحو: حكم تشريح جثة الميت لأجل معرفة سبب الوفاة إن كان هناك شبهة 
جنائية» أو لأجل الدراسة الطبية» وحكم جمع عظام الموتى في مكان واحد 








حزم تح الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 


داخل المقبرة يسمى «العَظامة» لأجل دفن موتى آخرين بسبب ضيق المقابر 
وتوا عر شين ارا بامي رك مص امار 
فالكتاب يُعَدَ يعَذٌ بمثابة الدليل الإرشادي لكل من أراد أن يَطّلع أو يريد أجوبة 
حول ما يتعلق بأحكام الجنائز من أسئلة. 
نسأل الله تعالى أن يتَقبّلَ هذا العمل» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ 
وأؤيقديه أل المسلمين وسائر النائن أجمعين وض الله وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 








والكنمد لله أرلا وآلخما 


أموا شو في إراشيمعلام 


مفتي جمهورية مصر العربية 








سس الأتعاء الاختعلقة بالتحافة لا روم 
[1] 
كيفية الدفن الشرعي وآدابه 
اكسؤاق 
ما كيفية الدفن الشرعي؟ وما حكم الدفن في الفساقي نظرًا لرخاوة الأرض 
وكثرة المياه الجوفية؟ 








الجواب 
ا ل 
الآميدان: « ألم تجْعَلٍ آلا ضَ كِمَانًا © َحَْآء وَأْمُوتَا 4 [المرسلات: 5ل 
اه سد مَمَ المسلمون على أنَّ دفن الميت ومْوَارَاةبَدَنه 
فرض كِمَايَة؛ إذا قام به بَعضٌ منهم أو مِن غيرهم سَقَط عن الباقين. 
ويستحب عند الدفن: الدعاءً للميت. وحل أربطة الكفن. وأن يقول 
واضعه: «باسم الله» وعلى ملة رسول الله»» أو «على سّنَة رسول الله)؛ لحديث 
عمر ووَائَةْعَنْهُ: : ”أن النسي الول كان إذا وضع الميت في القبر قال: 
باشم الل وَعَلَى مل رَسُولٍ الل آو: وَل شدوكوا اللهو-20, 
والمطلوب في البر الشرعي الذي يصلح لفن الميت: مشفر وار 
ا ا ا 
تق أو لخد فأمًا الشّى فيكون بأن يه 0 يحَمَقَ في الأرض مَحَل الذّفن على قَذْر قامَة 
الإنسان العادي الذي يَرفع يدّه فوقه (أي مترين وربع المتر تقريبًا)» ثم يُحمَّر في 
شراط ذا ررض امس ل ار رب ريح رذ على هلجم 
وصّدره للقبلة» ثم يُوَسّد في قبره يده ل لِجَدْهه ثم توضَعٌ اللَّبناتُ أو الحجارة 
فوق الشَّّ ثم يَخرج الحافر ثم يهال عليه التراب. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود واين ماجه. 











حأاء الل - الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 


واننا القن كرون بان ” حو الواقت داعال الخفر المُعَمّقة في الأرض 
الوا بر اي سر 
الميث فيه» ويَعَمّقه؛ بحيث يُمكن إرقاذ الميت فيه على الهيئة السابقة» ثم يُخطي 
الجانبّ المفتوح باللِّن أو الججارة ثم يَخرج الحافِر ويُهيل التراب. 

وهاتان الطريقتان إنما تَصلّحان في الأرض الصلبة» فإن لم يَصلّح الدّفنُ 
بالك ماهر الخال ل وصتر وغبرها ون لكات الطيع الأرضي الرعر.. 
فلا مانع بين أنْ يكون الدَّفنُ بطريقةٍ أخرى بشزط أنْ تَحَقّق حَمَرٍ المطلوب المذكور 
في القبر الشرعي» وهذا هو الذي دَعَا أهل يصر للّجوء إلى الدّفن في القَسَاقي 
ُنذ رون طويلة؛ لأنَّ أرض مصر رِحْوَةٌ تكثْر فيها المياه الجَْفيّ ولا تَصلّح 
فيها طريقة 5ُالشَّق أو اللّحْده ولا عرّجٌ في ذلك شرعًا كما نَصّ عليه جماعةٌ يِن 
الأئمة الفقهاء مِن محققي المذاهب الفقهية المتبوعة. 

وأما كيفية إدخال المت إلى القبر: فإن الشافعية والحنابلة يستحبون 
أن يدكسل النميت برأسه من غند ولي القبرة ثم يُسل سلا رفيا إلى ذال 
القبرإذا تيسر الأمر؛ بحيث يُدفن تجاه القبلة مُباقَسرَة مِن غير حاجَةٍ إلى 
الدَّوّران به دا خحل القبر؛ لحديث ابن عباس ,رَيََيَدعَنها قال «الفللرسول الله 
صبلنَعَوعِ1آهوَسَهَ من قِبَلٍ وأبيبي)” '"» ولما روي عن عمران بن موسى “أن 
رول الله ديوس سْلَّ من قبل رأسه. والناسٌ بعد ذلك»” "" وروق 
أيضًا عن أبى ي الزناد وربيعة وأب بي النضر ا أن 
رسول الله ادوع دوس ل من قِبَلٍ رأسه. وأبو بكر وعمرز وجَآرّهَء8"”". 








)١(‏ رواه الإمام الشافعي. 
00 رواه الإمام الشافعي. 
ضرع رواه الإمام الشافعي. 








ع 
لح الأحكام المتعلقة بالجنائز تح ححط] اك 
لبها 


وعن أبي إسحاق قال: «أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد. 
فصلى عليه ثم أدخله القبر من موضع رجلي الميت داخل القبر» وقال: هذا 
فق السنة )1 

قال الإمام الشافعي وَدََيهَْنهُ: «وأمورٌ الموتى وإدخالهم من الأمور 
المشهورة عندنا؛ لكثرة الموت» وحضور الأئمة» وأهل الثقة» وهو من الأمور 
العامة التي يُستَعْنَى فيها عن الحديثء» ويكون الحديث فيها كالتكلف؛ لعموم 
معرقة التاضن بها ورسول الله ص النتعتووعا ادوس والمهواجرون والأنصار بين 
أظهرنا؛ ينقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك : أن الميت يُسَلٌّ سَلّهه©. 

وقال الإمام النووي الشافعي: السنة أن يوضع الميت عند أسفل القبر» 
بحيث يكون رأسه عند رجل القبر ثم يُسَل من جهة رأسه سلا رفيقًا"””. 

وقال أيضًا الالمطة أذ يوضع راس عه رول القتراقم تقل ينا ةوقال اند 
حنيفة: يوضع عرضًا من ناحية القبلة» ثم يدخل القبر معترضًا). 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «(ويدخل قبره من عند رجليه إن كان 
أسهل عليهم) . ..وذلك أن المستحب أن يوضع رأس الميت عند رجل القبرء 
ار ل ل ا سرس 
الأنصاري ري يوَليَدْعَنِْ والنخعي» والشعبي» والشافعي)”. 

ا ا ل ا 
يدل إلى قبره على حاله مستقبِلا القبلة» مع نصهم على مشروعية السّلٌ إن 
عسر إدخاله من قِبّل القبلة: 
(؟) الأم للإمام الشافعي» /١(‏ 1م 
(') روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي» (”/ 177). 


(0) المغنى لابن قدامة؛ (؟/ 0/0). 














0 أ 34 5 مو مه 5 
زذىو+ الح الأحكام المتعلقة بالجناتز ‏ ل- 


قال الإمام الكاساني الحنفي: «وأما سنة الدفن: فالسنة عندنا أن يُدحَل 
الميت من قبل القبلة» وهو أن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر» ويحمل 
منه الميت فيوضع في اللحد)""". 

وقال العلامة الميداني الحنفي: «(ويدخل الميت مما يلي القبلة) إن 
أمكن» وهو أن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر» ويحمل الميت فيوضع 
في اللحد. فيكون الآخذ له مستقبل القبلة» وهذا إذا لم يخس على القبر أن 
ينهار» وإلا فيسل من قبل رأسه أو رجليه)”". 

وقال العلامة الحضّاب المالكي: «فإن النعش يوضع على طرف القبر» 
يكتوق راس الجتازة على انيه غند رج الفيرة ؤيسل الميكامن قبل رأسة» 
ثم يؤخذ الميت من جهة القبلة فيدخل القبر معترضًا)””". 

وعند الظاهرية أنه يُدَخَلٌ بالميت كيفما أمكن من أي جهة؛ قال الإمام 
ابن حزم الظاهري: «ويّدخل الميت القبر كيف أمكنء إما من القبلة» أو من 
دبر القبلة» أو من قبل رأسه أو من قبل رجليه؛ إذ لا نص في شيء من ذلك»)”». 

وهذا كله على جهة الاستحباب, والأمر كما قال الإمام أحمد يَمَدَآمَه: 
«كُل لا بأسٌ بو). 

ومقصود الحنفية والمالكية: التبرك بجهة القبلة في إدخال الميت» 
ومتضنوة الشاقعة والتحابلةططلية السدعيل على القافمين بالدقن و توخي 
الرفق بالميت» غير أنهم جميعًا يجعلون الأمر دائرًا مع البسر والسعة والرفق 
بالميت» وما يناسب من ذلك طبيعة الأرض. 


.)7١9 /١( بدائع الصنائع للكاساني»‎ )١( 
.)19 /١( (؟) اللباب للميدان»‎ 
980 /( 9)مواهب الجليل لللحطابة‎ 
.)6 69 /7( المحلى لابن حزم الظاهري,‎ )5( 




















ع 
ليها 


قال الإمام الكاساني: «رُوي عن أبي حنيفة» عن حماد, عن إبراهيم 
النخعي أنه قال: حدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول أنهم كانوا 
يدخلون الميت مِنْ قِبَّل القبلة» ثم أحدثوا السل لضعف أراضيهم بالبقيع؛ فإنها 
كاذك أركنا سيف" 

وقال العلامة ابن جرّيٌّ المالكي: «ولا بأسٌ أن يدخل الميت في قبره من 
أي ناحية كان» والقبلة أولى)2". 

وقال الإمام ابن قدامة: «وإن كان الأسهل عليهم أخذه من قبل القبلة» أو 
من رأس القبر» فلا حَرّح فيه؛ لآن استحباب أخذه من رجلي القبر إنما كان طلبًا 
للسهولة عليهم والرفق بهمء فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبًا. قال الإمام 
أحمد: كل لا بأسّ به)0". 

ولايغفيى ناهذا الخلاق إنما نتصو ر إذا كان القبر شغا أو لحداة أن 
مدخل القبر يمسمح بدخول الميت معترضًاء ويكون مدخل القبر حينئظٍ موازيًا 
لمرقد الميتء فأما إذا كانت القبور على هيئة الفساقي -كما هي الحال في قبور 
أهل مصر وغيرهم لطبيعة أرضهم- فإن مدخل القبر يكون أضيّقٌ من أن يدخله 
الميت معترضًاء كما أن المدخل لا يلزم كونه موازيًا لمرقد الميت» ولذلك 
لا يُتصور الخلاف في الفساقيء ويرجع الآمر إلى السّل الذي هو مشروع عند 
الجميع؛ إما ابتداءً عند الشافعية والحنابلة» وإما عند الحاجة كما هو قول 
الحنفية وغيرهم. 


.)309 /١( بدائع الصنائع للكاساني»‎ )١( 
.)5175 القوانين الفقهية لابن جزيء. (ص:‎ 0 
. 000/٠ المغنى لابن قدامة» (؟/‎ )( 








تا 34 5 مو جه 5 
زم للح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ - 


ذا مغل المبت القبر فإنه يُوضّع على شقَهِ الأيمن استحبابًاء ويجب أن 
يُوَجّه وَجِهةُ وصدرءٌ وبطنة إلى القبلة» هذا باثفاق الأئمة الأربعة. ويَحرُمٌتَوجية 
الوَّجِهِ لغير القبلة؛ كما هو حاصلٌ مِن بعض من يدفن في هذا الزمان. 

كما يستحب الدعاء والاستغفار للميت بعد الفراغ من الدفن وسؤال التثبيت 
له؛ لحديث عثمان بن مظعون يَوِدَلنَُعَنَهُ قال: ”كان النبي ردقه إذا 








سنياس : اند َْ سْتَغْفِرٌوا لِأَخْيِكُم وم لُوا لَهُ التشنيت» 
قَإنَهُ الآنَ نمشال20. 
والذى يستفاد مما سبق: 


-١‏ المطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لِدّفن المبت هو حُفرة توَارِيه 
وتَحفَظَهُ مِن الاعتداء عليه» وتّسثْره وتكتم رائحتّه. 
د الذي بق القن أن وكرن كنا أو لشةاموهانان الفاريعان إنما لحان 
في الأرض الصلبة. 
“- جواز الدفن في الفساقي إذا لم يصلح الدفن بطريق الشق أو اللحد؛ 
نظرًا لرخوة الأرض في بعض البلاد ومنها مصرنا الحبيبة» ولا حَرّجَ في ذلك 


ّ 


شرق 


0 


)١(‏ رواه أبو داود والحاكم وصححه. 








حل اللأحكام المتعلقة بالجناناً +حسر| ٠6‏ ] 


['ا 
الدفن في التابوت 








السؤال 
ما حكم دفن المبت داخل مكان على شكل مستطيل يشبه التابوت من 
مادة خاصة تمنع من تسرّب أية نسبة من الماء تمامًا بسبب الأمطار والمياه 
الجوفية الغزيرة في بعض البلاد» بينما سيكون جسد الميت متصلًا بالأرض 
الطبيعية مباشرة؟ وما حكم دفن ميت آخر بوضع فاصل ترابي بين الوحدتين 
مع تغطية القبر بالتراب كاملا بعد الدفن؟ 
الجواب 
شرّع الله تعالى دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَْهِ إكرامًا للإنسان» وصيانة لحرمته» 
وحفظًا لأماتته؛ حنّى تمع رائحثه» وقصان تنه وحتى لا تنهشه السباع أو 
الجوارح؛ قال تعالى: «مِئْهًا خَلَقْتَكُمْ وَفِبِهَا تُِيدُكُمْ وَمِنَْا ربكم 
تَارَ 00 ل اا : ألم لجْعَلٍ لأرْصَ 
وَأْمُوَتَا 4 [المرسلات: 17075]. وقال تعالى: 9 كُمَ أ 


ا 


هَ أمَاتَهُ 





نر ا لقا والبا ولا صل صحيحٌ يدل على وض في 
شَيْءِ وَتَطَامْنِء مِن ذلك: : القير؛ ف قبْرُ الْمَيَت200. 

وقوند النقياء على أنَّ أقلّ ما بُطلب في القبر حبَّى يصلح لِلدّفن 
ويصدق عليه اسم القبر شرعًا -سواء كان لحدّاء أو شَّقَاء أوغيرهما كالفساقي 








هما 4 هه يه جه 3 
حل[ ١‏ عه الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ - 


ونحوها-: هو حُفرة تَُوَارِي المبت» وتحفظه من الاعتداء عليه وتّمنعٌ من 
انتشار رائحته: 

قال الماحية ابن انديع غندي ناهد العمق ذال القبرع اوالتقصيرة مئة 
المبالغة في منع الرّائحة ونبش السباع)20. 

وقال العلامة البجيرمي: «والضابط للدفن الشرعي: ما يمنع الرائحة 
والسبع» سواء كان فسقية أو غيرها»2". 

وقال العلّامة البهوي: : «(ويكفي ما ب يمنع الرائحة والسباع)؛ لأنه لم يرد فيه 
تقدير, فيُرجَع فيه إلى ما يُحَصّلْ المقصود)”". 

وقد تعامل الفقهاء مع دفن الموتى في الأراضي الرّخوة أو النّدِية تعاملا 
مصلحيّاء نظروا فيه إلى المصلحة بفعل ما يدفع الأذى عن الميت؛ فجوّزوا 
اتخاذ الوسائل وعمل الإجراءات التي تزيد إحكام القبر وإغلاقه» فقالوا بجواز 
الدفن في تابوت» سواء كان حجرًا أو خشبًا أو حديدًاء وبجواز وضع القصب أو 
البلاط بدلا عن الطين» وبجواز وضع الأحجار التي تحفظ القبر من الاندراس 
والنبش» وبجواز تسجية القبر حماية من المطر أو الثلج» وبجواز توسيع القبر 
أواتعبيفه اورم ينل كلما الوم رت اكه ومع لاتير لي المقاضاة يون 
الكل واللحةه ققد أجازوهنا جما وهكذا: 

قال الإمام الزيلعي: «وإذا كانت الأرض رخوةٌ فلا بأسّ بالشّق واتخاذ 
التابورت من حجر أو حديدٍ» ويفرش فيه التراب)”». 








.)775 رد المحتار لابن عابدين» (؟/‎ )١( 

(؟) حاشية البجيرمي «تحفة الحبيب»» (7/ 77/4). 
(") كشاف القنا اع للبهويء (؟/ :*1). 

انين لحاس ركني ا ه١)).‏ 














ع 
لح الأحكام المتعلقة بالجنائز عبطإ اا اك 
للحها 


وقال العامة بدر الدين العيني: «وقال صاحب «المنافع»: اختاروا الشق 
في ديارنا لرخاوة الأرضء فيتخذ اللحد فيهاء حتى أجازوا الآجرء ودفون 
الخشبء واتخاذ التابوت» ولو كان من حديد)7"©. 

وقال العلّامة ابن تُجيم: «وهذا يقتضي أن بناءَ القبر دون اللحد لا بأسّ به 
هذا إن لم تكن الأرض رخوة» فإن كانت فلا بأس بالآجرٌ والخشب حوله»)2". 

وقال أيضًا: (وقيده الإمام السرخسي اي الآجر والخشب- بأن لا 
يكون الغالب على الأراضي النزَّ والرخاوة» فإن كان فلا بأسّ بهما؛ كاتخاذ 
تابوت من حديد لهذاء وقيده في اشرح المجمع» بأن يكون حوله أما لو كان 
فوقه لا يكره؛ لأنه يكون عصمة من السبع... (قوله: ويسجّى قبرها لا قبره)؛ 
لأنّ مبنى حالهن على السترء والرجال على الكشفء إلا أن يكون لمطر أو 
ثلج)”". 

وقال الإمام ابن الحاج المالكي: «والدفن في التابوت جائزٌ لا سيّما في 
الأرض الرخوة)). 

وقال الإمام النووي: 'وسائر الأصحاب يكرّه أن يُدهَنَ المبت في تابوتٍ 
إلا إذا كانت رحعوة أو ندية)0, 

وقال العامة ابن حجر الهيتمي: «(ويكره دفنه في تابوت) إجماعًا؛ لأنه 
بدعة. (إلا) لعذرِ؛ ككون الدفن (في أرض نَدِيّة) بتخفيف التحتية (أو رخوة) 
بكسر أوله وفتحه. أو بها سباع تحفر أرضهاء وإن أحكمت أو تهرى بحيث لا 
(1) البناية لبدر الدين العيني؛ (4/./5؟). 


() النهر الفائق لابن نجيم» /١(‏ 0 5). 


(؟) البحر الرائق لابن نجيم» (7”/ )0 
(5) المدخل لابن الحاج» (7/ 5755). 


(5) المجموع للنووي» (5/ ا ). 








حسما 34 هه يه جه 3 


يضبطه إلا التابوت» أو كان امرأة لا محرم لهاء فلا يكره للمصلحة. بل لا يبعد 
وجوبه في مسألة السباع إن غلب وجودها ومسألة التهرّي»)2". 

وقال العلامة البهوتي: «(وكره) أن يسجى قبر (لرجل إلا لعذر) من 
نحو مطر)”". 

وقال أيضًا: (ويجوز) تغطية اللحد (ببلاط)؛ لأنه في معنى اللبن 
فعا 

كما نص الفقهاء على جواز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد في 
حالة الضرورة؛ لما ثبت: ”أنَّ النبي صَآَلنعبووَعِإوَسَلءَ كان يجمع بين الرجلين 
من قدا ال وعن هشام بن عامر الأنصارى ويبَدْعَنَُ قال: جاءت 

و50 








الأنصار إلى رسول الله صََِلَهءََِْعَِآإوَسَثءَ يوم أحد. فقالوا: يا رسول الله 
أصابنا قرح وجهد. فكيف تأمرنا؟ قال: اخْفِرُوا وَأَؤْسِعُواء وَاجْعَلُوا الرَجُلَيْن 
وَالتكامَةَنِي الْمَْر)09©. ١‏ 
قال العامة الطحطاوي الحنفي: «وأما الاختلاط فللضرورة: فإذا فعل 
الحاجز بين اللأموات» فلا كراهة)2". 
وقال العلامة الدردير المالكي: «(و) جاز (جمع أموات بقبر) واحد 
(لضرورة) كضيق مكان أو تعذّر حافر)". 


(0) شرح منتهى الإرادات للبهوتي» /١(‏ خض 
(6) المرجع السابق» (7/ 115). 

(5) رواه البخاري. 

(6) رواه الإمام أحمد. 








ع 
لح لأحكام المتعلقة بالجنائز حعللحجطح] وا اك 
لذ 


وقال الإمام النووي: «المستحبٌ في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في 
قبر» فإن كثر الموتى؛ وعسّر إفرادٌ كلّ ميت بقبر» دفن الاثنان والثلاثة في قبر)(2©. 

وقال الإمام ابن قدامة: (يَجْعَل بين كل اثنين حاجرًا من التراب» فيجعل 
كل واحد منهم في مثل القبر المنفرد؛ لأن الكفن حائل غير حصين. قال أحمد: 
ولو جَعِلٌ لهم شبه النهرء وجعل رأس أحدهم عند رجل الآخر. وجعل بينهما 
شىء مرخ التراب» لم يكن به بأن. أواكها قال)3 . 

والذي نستخلصه مما سبق: 








١‏ - جواز دفن الموتى في هذه التوابيت التي تحمي الموتى من تسرّب 
المياه إلى المقبرة» ويحافظ عليها من عوامل التعرية؛ لما فيها من زيادة تحقيق 
مقصد الشرع من القبور. 

١‏ - جواز الجمْع بين أكثر من تابوت في مقبرة واحدة للضرورة المتحققة 
بقلة المقابر الصالحة للدفن. 

*- يجب الفضْل بين الأموات بحاجز ولو كانوامن جنس واحدء 
وذلك كله يشرط التحامل بإكرام والحتزام مع الموش »لان شرية الإنساق ميا 


0 


() روضة الطالبين للنووي» (”/ 1734). 
(0) المغني لابن قدامة» (؟/ ا" 














2200 5 
#اللسسححت. ‏ الأووان الميكملفة الها جت-ه 
لأحكام بالجنائز 
['ا 
وضع (السيراميك) على المقابر من الخارج 


السؤال 
ماحكم وضع بلاط (سيراميك) على المقابر من الخارج؟ حيث إن 
الرطوبة تأكل الجدران من الخارج. 
الجواب 
مما كرّم الله تعالى به الإنسان وفضله على سائر المخلوقات أن شرّعَ له 
بعد مَمَاتِهِ قرأ تزارية دوك يستتر فيه؛ صيانةً لحرمته» وحفظًا لأمانته» حنّى 
الله و ع ل اا ل 


مُعْتدٍ؛ قال تعالى: «مِئْهَا خَلْفَنَكُمْ وَفِب نعيد كم وَمِنْهَا نما رِجُحش كار 


أخْرَئ 4 [طه: ا حأ عل لي 
كناكا © أَخْيَآء وَأَمَوَتَة 4 [المرسلات: 770760]. وقال تعالى: ‏ تُعَ أَمَانَهُ 

قَبَرَهُ © [عبس: .]١١‏ 

وال اسم مصدر يدل على ما يستتر به الشيء ويتطامُ فيه؛ قال العامة 
ابن فارس: «((قتر): القافُ والباُ والرّاء أَصْلٌ صحيعٌ يدل على عُمُوضٍ في 
شَيْءِ وَتَطَامْنِء مِن ذلك: “افر كن الم 

وقد نص الفقهاء على أنَّ قل مابُطلب في القبر حنّى يصلح لِلدّفن ويصدق 
مراك لساري -سواء كان لحدًا أو شّقا أوغيرهما كالفساقي ونحوها-: 


0 ١ 


هو حُفرة ثُوَارِي الميت, وتّحفظة من الاعتّداء عليه» وتمنعٌ من انتشار رائحته. 








ع 
حل الأحكام المتعلقة بالجنائاً +للسر| ]00١‏ 
انها 


قال العلامة اين عابدية صندييان ح د الع داخل القبر»«والبلاصودمنه 
المبالغةٌ في منع الرّائحة ونبش السباع)0"©. 

وقال العلامة البجيرمي: «والضابط للدفن الشرعي: ما يمنع الرائحة 
والسبع» سواء كان فسقية أو غيرها»”". 

وقال العامة البهوي: : «(ويكفي ما بي يمنع الرائحة والسباع)؛ لأنه لم يرد فيه 
تقدير» فيُرجَع فيه إلى ما يُحَصَّلُ المقصود)”". 

وقد جرى العمل في الديار المصرية على الدفن في الفْسَاقِي -جمع فَسْقِيّة 
وهي حجرةٌ صغيرةٌ مبنية تَسَعٌ المبت» سواء كانت تحت الأرض أو فوقها؛ 
نظرًا لرطوبة الأرض ورخاوتها بسبب مجاورة الأنهار وكثرة المياه الجوفية- 
وأقرّها جماعة مِن الأثمة الفقهاء مِن محققي المذاهب الفقهية المتبوعة» 
وأجازوا الدفن فيها مادامت مُحكمة الإغلاق تمنع الرائحة» وتحفظ الميت 
من السّباع والجوارح. 

وهذه الفساقي تقتضي أن يُحتاط في مُوَارَاة بدن الميت فيها أكثرٌ من غيرها 
مما يصلح للَّحدٍ أو الشَّقء وقد تعامل الفقهاء مع دفن الموتى في الأراضي 
الرّخوة أو النَدِيّة تعامًا مصلحيّ نظروا فيه إلى المصلحة بفعل ما يدفع الأذى 
عن الميت؛ فجوّزوا اتخاذ الوسائل وعمل الإجراءات التي تزيد إحكام القبر 
وإغلاقه» فقالوا بجواز الدفن في تابوت» سواء كان حجرًا أو خشبًا أو حديدَاء 
وبجواز وضع القصب أو البلاط بدلا عن الطين» وبجواز وضع الأحجار التي 
تحفظ القبر من الاندراس والنبشء وبجواز توسيع القبر أو تعميقه أو رفع 








(؟) حاشية اببجيرمي انحن السيب)0/ 000)). 
(©) كشّاف القناع للبهوتي» (؟/ 5*)). 








حم 








خزإْ| ب, الحسطستحت _ لأحكام المتعلقة بالحتائز ته 

قنك جاه واد 
بنائه كلما احتيج إلى ذلك» ومع اختلافهم في المفاضلة بين الشّقٌ واللّحد فقد 
ألجازوهما جميعاء وهكذا: 


قال الإمام الزيلعي: «وإذا كانت الأرض رخوةً فلا بأسّ بالشّق واتخاذ 
التابورت من حجر أو حديدٍ» ويفرش فيه التراب)”". 

وقال العامة بدر الدين العيني: «وقال صاحب «المنافع»: اختاروا الشق 
في ديارنا لرخاوة الأرضء فيتخذ اللحد فيهاء حتى أجازوا الآجرَّء ودفون 
الخشبء واتخاذ التابوت ولو كان من حديد)”". 

وقال العالّامة ابن تُجيم: «وهذا يقتضي أنَّ بناءَ القبر دون اللحد لا بأسّ به 
هذا إن لم تكن الأرض رخوةً» فإن كانت فلا بأَس بِالآجْرٌ والخشب حوله)”". 

وقال الإمام ابن الحاج المالكي: «والدفن في التابوت جائزٌء لا سيّما في 
الأرض الرخوة)). 

وقال الإمام النووي: «وسائر الأصحاب يكرّه أن يُدفَنَ الميت في تابوتٍ 
الاإذا كات رخرة أو قدية 0 

وقال العلامة البهوتي: ١(ويجوز)‏ تغطية اللحد (ببلاط)؛ لأنه في معنى 
اللو شما 1 

ومن ذلك: ترميمٌ جدران القبر لحمايته من التآكل والسقوطء ولا يدخل 
ذلك تحت تزيين المقابر الذي كرهه جماعة من الفقهاء؛ بل هو إجراءٌ يتخ 
(1) تبيين الحقائق للزيلعي» /١(‏ 54). 
)١(‏ البناية لبدر الدين العيني» (/ 58 7). 
() النهر الفائق لابن نجيم» (1/ 0 5). 
(5) المدخل لابن الحاج» (/ 715). 


(5) المجموع للنووي» (0/ /381). 
(10) شرح منتهى الإرادات للبهوتي» (”/ 005 














ع 
ليها 


لحماية القبر والحفاظ عليه من رطوبة الأرض؛ خوفًا من الاندراسء أو الهدم؛ 
أو الاعتداء على القبر بحَمرِ أو نحوه؛ بما تنتفي به الكراهة عند من يقول بها لم 6 
قرّره القاعدة الأصولية من أن: 'الكراهة تزول لأدنى حاجة»)؟؛ اليلد د 
النبش. 

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي: «قال بعض مشايخنا: إنما يُكرّه الآجرٌ 


وو 
ع 


إذا أرِيد به الزينة» أما إذا ريد به دف أذى السباع أو شيء آخر لا يكرها”". 
وقال العللّامة الطحطاوي الحنفي: «قال في «الشرح»: وقد اعتاد أهل مصرٌ 
وضْمٌ الأحجار حفظًا للقبور عن الاندراس والنبشء ولا بأسّ به)". 

والذي نستخلصه مما سبق: 

١‏ - يجوز وضع بلاط (سيراميك) ونحوه على المقابر من الخارجء مادام 
ذلك بغرض حمايتها من رطوبة الأرض ورخاوتبهاء والحفاظ عليها من عوامل 
التعرية حتى لا تتآكلّ جذرائها. 

- ينبغي أن تكون القبور مُخكمة الغلق؛ حتى لا يتعرض الموتى إلى 

“- وضع (السيراميك) على المقابر من الخارج فيه زيادة إحكام لغلق 
المقابر؛ حتى تظل موارية لأصحابهاء ساترةً لهم؛ ما لم يكن كوذلك على سيدا 
الزينة أو التفاخر. 


0 


() مراقي الفلاح للشرنبلالي» (ص: 3375). 
)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص: 649 








ع 5 اه 
حزٌي+ل دح للأحكام المتعلقة بالجنائ. ‏ حل 


[:] 
عمل فتحات تهوية في المقابر 








السؤال 
هل يجوز فتّح فتحات تهوية في المقابر لخروج روائح الميت من القبر؟ 
الجواب 


شرّع الله تعالى دفن الميت ومُوارَاة بَدَيِهِ؛ إكرامًا للإنسان» وصيانة 
لحرمته. وحفظًا لأمانته؛ حنَّى تمع رائحتّه» وتصانً جُتْنّه وحتى لا تنهشه 
عي و 
ا لج :0 ا ل ا 
ألم تل الي كقاكاق أغية2 وَأمُوَا 4 [المرسلات: 5ه وقال 
تعالى: 8 5 أتاقا, كقيرة) اعبس ]١‏ ولِمَا ورد أن الملائكة عََيهِرائَكة 
امعلوا اهمد عليدوعك بنارا الصلا” ة والسلام- في قبره» ووضعوا عليه 
لبن »م حَمَوَا عليه التَرَابَ» وَقَانُوا: فيا بتي آدَمَ هَذِوِ سَيتكةْ)0©. 
قال الإمام أبو منصور الماتريدي: «قوله: ا وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ 4 إذا متم؛ 
أي ابروا ايها يوارج موتري الوم ااا رخات انا صا ار بير امن 
الحيوان؛ لثلا نتأذى بهم » كقوله: الك ا" َأَقْيَرَهُ 2)4. 
وقال أيضًا: «ففي ذكر هذا ذكرٌ النعم» وهو أن الله تعالى جعل لِما يَحْبَتْ 
ويتغي ركنا يكن فيه فيستره عن الخلق:؛ لغلا يعافوه ويستقذروه» لم يجعل ذلك 
لغيرهم» وجعل لأنفسهم إذا هم تغيرت أجسادهم بالموت وصارت بحيث 





)١(‏ رواه الإمام أحمد والحا وسا اا 
20 تفسير الماتريدي «تأويلات أهل الشُتّدَا 0/ /381). 








/ 








ححعح اللأحكام المتعلقة بالجنائز حلمم م و اك 
لببنا 

0 ل ع 

تستخبّث وتستقذر كنا تستتر فيها؛ لتغيب عن الخلقء فلا يتاذوا بهاء فذكرهم 

هذا ليشكروه)”. 


وقد أَجمَعٌ المسلمون على أن دفن الميت من الفروض الكفائية المتعلقة 
بحق الإنسان على أخيه؛ قال الإمام أبو بكر بن المنذر: (وأجمعوا غلى أن دفن 
الميت لازم واجبٌ على الناسء لا يَسَعْهم ركه عند الإمكان» ومن قام به منهم 
سقط فرض دلاخ عدي سائر المسلفية ”2 

والقبر: مصدر يدل على ما يستتر به الشيء ويتطامنٌ فيه؛ قال العامة ابن 
فارس:((قبرَ) القافٌ والبائوالرَاءُ أل صحيحٌ يدل على عُمُوض في شََيْءٍ 
وََطَامْنِء مِن ذلكٌ: القبر؛ و ال 

والمطلوب في القبر حتّى يصلح للِدّفن سواء كان شَّقَا أو لَحْدَّا أوغيرهما 
-كالفساقي إذا كان في أرض رِححوّة-: هو حُفرةٌَوَارِي الميت, وتحفظة مِن 
الاعتداء عليه» وتكتم رائحته» حتى جعل الفقهاء ذلك هو الأصلّ في المفاضلة 
بين اللحد والشق بما يصلح مع طبيعة الأرض» ونصوا على أن ذلك هو أقلّ ما 
فعضل يدك الفية» ميال سمه ومتما من انشان و اسه 

قال العادية اب ضاي التحنى عرو ينا نم الحيق واكس[ القن 
والمقصود منه: المبالغةٌ في منع الرّائحة ونبش السباع)©». 

وقال العلّامة خليل المالكي: «فرعٌ: ولا بد في القبر من حفرة تحرس 
المِيت عن السباع وتكتم رائحته)2 . 
)١(‏ المرجع السابق» /٠١(‏ 456). 
0 الإجماع لابن المنذر»ء (ص: 55). 


() رد المحتار لابن عابدين» (؟/ و" 
(4) التوضيح لخليل» 413/91 














ما 4 هه يه جه 3 
حزبجب.+ال اح للأحكام المتعلقة بالجناك. ‏ حل 


وقال العلّامة ابن حجر الهيتمي: «وأقل الدفن: حفرة تكتم رائحته» 
وتحرسه من السباع؛ لأن حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه وانتشار رائحته 
المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته» فاشترطت حفرة تمنعهما»)0". 

وقال العلّامة البُهوتي الحنبلي: «(ويكفي ما) أي: التعميق (يمنع الرائحة 
والسباع)؛ لأنه لم يَرِدْ فيه تقدير فيُرجَع فيه إلى ما يُحَصّلُ المقصود)”". 

وقد اتَخذ الشرع الوسائلٌ والإجراءاتٍ التي تحفظ جسم الميت في قبره؛ 
وتكتم رائحته ما أمكن» فحت على سدّ خلال اللَِّن والحجارة ونحوهما مما 
تنَحَدٌ ني البناء على الميت؛ فعن جابر بن عبد الله يما قال :”دالب 


ص لوسك وَنُصِبَ عَلَيْه اللَِنُ نْبا وَرُفِعَقَْرهُ من الأْض نَحْوًا مِنْ 


000 6 


م« 
ع 


وعن أبي أمامة وََعَيَْعَنهُ قال: ”لَمَاوّضِعَتْ أم كلشوم وَعَنَهَئْهَا بنت 
رسول الله ص نَمعَلدَوعلوسَلَمَ في القبرء قالرسول الله صر الَمعَبدَهوَعَالوسَلم : 
«مِئْهَا خَلَقْتَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُ تُعِبدُحكُمْ وَمِنْهَا ْرِجْكُمَ تا خرف 4 قم قآل: 
لاأَدْرِيء أقال: باسم الله وني سبيل الله وعلى ملة رسول الله أم لا؟ فلما بنى 
عليه الحذها ع بطر الهم الوب ونقرلة ذو اال اليم 1 


- 
0 


أمَا إن هَدًَا َيْسَ بِشّيْ لع ءِ وَلَكِنْ يطيبٌ نفس لْحيخ)90. 


ومءدو 


وعن سعد بن أبي وقّاص يمن قال: :ابي كما صَتطُميَصولٍ الله 


روسل ؛ انْصِبُوا عَلَيَ اللَِنَ َأَهِيلُوا عَلَيَ الثرات)0». 


() المنهاج القويم لابن حجرء (ص: 56). 
(١؟)‏ كشّاف القناع للبهوتي» (؟/ :1). 

() رواه ابن حَِّان والبيهقى. 

(5) رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي. 
(5) رواه الإمام مسلم. 














حل الأحكام المتعلقة بالجناتة لل -سيرز 0# )لس 
لبها 

ولذلك نصّ فقهاء المذاهب المعتمدة على أنَّ مِن تمام الدفن: إحكامَ 
غلق القبر على صاحبه» وسدٌّ ما فيه من منافدٌ وفتحات؛ لأنْ ذلك أَبْلَْ في كتم 
رافحة الميق :وضيائة من اليش وتحوه. 

قال العللّامة السّعْدي الحنفي: «أحوال الميت... والرابع: أن يّسَدّ اللحد 
عليه باللبن. 

والخامس: أن يُهال التراب عليه بالأيدي ثم يُهال بالمساحي. 

والسادس: أن يرش القبر بعدما يفرغ من إهالة التراب عليه بالماء» وهو 
تمام الدفن)"". 

وقال الإمام بدر الدين العيني: «وفي «قاضي خان»: ينبغي أن يفرش فيه 
التراب ويطين الطبقة العليا مما يلي الميت؛ ويجعل اللبن الخفيف على يمين 
الميت ويساره ليصير مثل اللحد. وفي «المحيط»): واستحسن مشايخنا اتخاذ 
التابوت للنساء, فإنه أقربٌ إلى الستر والحرز عند الوضع في القبر»". 

وقال العلامة ابو أى زيل الفبرواق» اوتسعكة سد العلل الذى بين 
النّبن)©. ا 

وقال العللّامة ابن الحاج: اثم يسد عليه اللحد» وقد كره بعضهم أن 
يسد بالآلواح» ولهم في اللبن اتساع إن كان طاهرّاء وطهارته اليوم معدومة في 
الغالبء وإذا كان ذلك كذلكء فالحجر يقوم مقامه. ثم يليس ما بين الحجرين 
بالتراب الطاهر المعجون بالماء الطاهرء وإن كان لا يغني عن الميت شيئًاء 


0 


2م 


.)181 /1( الثتف في الفتاوى للسغديء‎ )١1( 
7 البناية لبدر الدين العينى» ا‎ )0( 
.)159 /١( النوادر والزيادات لأبي زيد القيرواني»‎ )"( 
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لكن وردت السّنة به» فتتبع. ويسد الخلل حيث كانء إذا فرغ منه فقد تم لحده 
فيصعد إذ ذاك ويهال عليه التراب)0©. 

وقال العلّامة زكريا الأنصاري الشافعي: «(فرعٌ: ثم) بعد فراغه مما مرّ 
(يبنى اللحد) ندبًا (باللبن والطين) أو نحوهما؛ لقول سعد ووَوَآيَدُعَنَُ فيما مرَّ: 
اوانصبوا علي اللبن نصبا»» ولأنَّ ذلك أَبْلعُ في صيانة الميت عن النبش. ونقل 
النووي في شرح مسلم»: أن اللبنات التي وضعت في قبره صَوَللعَوعدوسة 
تسع. الوتسيك فرّجَهُ) أي اللحد بكسر اللبن مع الطين أو بالإذخر ونحوه مما 
يمنع التراب والهوام»"". 

وقال الإمام ابن قدامة: «فإذا فرغوا نصبوا عليه اللبن نصبّاء ويسد خلله 
بالطين؛ لئلا يصل إليه التراب» وإن جعل مكان اللبن قصبًا فحسن؛ لأن الشعبي 
قال: جعل على لحد النبي صَرَانعيَووعِآإووَسكَ طن قصب. فإني رأيت المهاجرين 
ستحبون ذلك270. ْ 

والذي نستخلصه مما سبق: 

-١‏ من تمام الدفن الشرعي أن تَسَدٌّ جميع فرح القبر وتخلق منافذه؛ صِيانة 
لجسم الميتء وكتمًا للرائحة كما ورد في الشّنة» وفعلّه السلفٌ الصالح رضوان 
الله عليهم؛ وتواتر عليه عمل المسلمين عبر العصور؛ وذلك لأنَّ كتم رائحة 
الميت داخل قبره من مقصود دفنه. 

-١‏ لا يجوز إحداث فتحة في القبر بدعوى إخراج الرائحة من داخله. 


0 


(1) المدخل لابن الحاج» (/ 251١‏ 
0 الخغني لابن قدامة. (]// */809). 








لح الأحكام المتعلقة بالجنائز بلج 0١‏ 


[ه] 
عمل عظامة لجمع عظام الموتى 


السؤال 
ما حكم عمل عظامة يجمع فيها عظام الموتى؛ حيث إنه يوجد لدينا كثرة 
في عدد الموتى. والمقبرة صغيرة؟ 
الجواب 
حال جد القور يبي للقن ل تيور اخرى؟ نه ١‏ يسور عدم 
بخ أكة موعيت ف القن الزائحةه إلا للضرورة ويجة القضا بين الأموات 
008ظإم ولو كانوا من جنس واحد. لكن إذا حصلت الضرورة فيمكن 
عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن» أو تغطية الميت القديم بون طوب 
أو حجارة لا نَمَسَ جسمه؛ ثم يوضع على القَبُو الترابٌُ» ويدفن فوقه الميت 
الجديد وذلك كلّه بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى أو ما تبقى منهم؛ 
لأن حرمة المسلم مينًا كحُرمته حيًا. 
واتفق الفقهاء على حرمة نبش قبر الميت قبل البلّى لنقله إلى مكان آخر 
لغير ضرورة» وعلى جوازه للضرورة؛ على اخثلاف يينهم فيما يُعَدٌ ضرورةً وما 
انك كة القو و قروو أن الحاية ١‏ رمد له الشبرور ضام كانيع اد عالق 
فإذا وجدت الضرورة أو الحاجة التى لا يمكن تحققها إلا بنقل الميت 
كاخنااء لقا ديعا و لاه بشبرظا وعترظل الحاراجه فى لالظ فا 7[ حلى رسن 
يكون فيه تحقيرٌ له» وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتستخدّم كل الوسائل الممكنة 
التي من شأنها أن تحفظ جسده وتستره. مع اللطف في حمله ويراعى بعد نقله 
أن يكون دفنه بالطريقة الشرعية» فالمنصوصٌ عليه شرعًا أنْ الميت يدفن في 














صاء ءال - الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 


قمر ينذا أوشذا إن كافف#الأرض ميلف أن زف كافيث الارضي رخرن نكا 
هو الحال في صر وغيرها بن البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرّخوّة- فلا مانع 
من أَنْ يكون الدَفنُ بطريقةٍ أخرى بشرْط أن 7 1-3 تحقق المطلوب المذكور في القير 
الشرعي, وهذا هو الذي دعا أهل يصر للْجوء إلى الدّفن في القّسَّاقِي مُنذ رون 
طويلة؛ أن أرضٌ مصرٌ رِحْوَةٌ تكثر فيها المياه الَجَوْفِيّة ولا تصلّح فيها طريقة 
الشّق أو اللّحْد ولاحَرّجٌ في ذلك شرعًا كما نّصّ عليه جماعةٌ مِن الأئمة الفقهاء 
من محققي المذاهب الفقهية المتبوعة. 

ويستفاد مما سبق: 

١‏ - يجوز شرعًا عمْلٌ أدوار داخلٌ القبر الواحد إن أمكنء أو تغطية الميت 
القديم بقَبوِ من طوب أو حجارة لا تَمَسٌ جسمه. 

ابموز شرا ع اجام و الحاسة لنواءو كس قا المرئن 
حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلّى الأجساد؛ فتَنقل الجثث البالية وعظامها إلى 
العظانة :دون الأحباه حدة الدفن» مع وجوب التعامل بإكرام واحترام مع 
الفيت أوعا تبش هله لآن خرمة الاتسان ميئا كخرمنه ها 








0 








ع 
ليها 


[دا 
كشف وجه الميت عند الدفن 








السؤال 
ما حكمٌ كشن وجْهِ المبتِ عند الدفن؟ 
الجواب 
الأصلٌ تغطيةٌ وجْهِ الميت عند تكفينه؛ إكرامًا للميت» وصيانةٌ لحرمته؛ بل 
سنْرٌ الوه مقدّمٌ على سثْر الرّجِلِيْن إذا قصر الكفن عن استيعاب جسد المتوق؛ 
فعن خبّاب بن الأرت وَعَليَدعَنَهُ قال: ”هاجرنا مع رسو الله صََانَعَتَوعدِوَسَلَ 
و سبيل لقتني و11 ان لاحي اريسي اجرنا على اده تنا من مق ىلم 
تاكل سن ا جرع شا متهم تصعيو بن عمير 4 يَتَعَنَُ قَِلَ يوم أحد. فلم نجد 
له شيئًايُكمّن فيه إلا نمرة, وكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه. فإذا 
وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله ْله الَدعَيَووَالدِوَسَلَر : عَطُوا با 
رَأَسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رَجْلِيه الإذْخْرَ اك . والإذخر: نوعٌ نباتِ طيب الرائحة. 
قال القاضي عياض المالكي: «وفيه: أنَّ الكفن إذا ضاق عن الميت ولم 
يستر جميعه؛ فتغطيةٌ رأس الميت أولى من رجليه؛ لأجل تغيّر محاسن الوجه 
بالموت» وكرام للوجه والراسن)60. 1 
وجاء في السّنة المشرفة أن في كشف وجه الميت تشبهًا باليهود؛ فعن ابن ْ 
عباس ووَدَدْعَنهًا: أنّ النبي صََلده تَدعَبدِوَعالِهِوسَلَرَ قال : ”خَمُرُوا وُجُوة مَوْتَاكُمْ وَلا 
2 تَشَبهُوا بالْيَهَُووِ70. 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض»ء (7/ .)791١‏ 


2 رواه الطبراني والدار قطني والبيهقي والضياء المقدسي» وصححه اين القطان» وقال الهيثشمي: 
«رجاله ثقات». 














ع عا ااه 7 
بلح للأحكام المتعلقة بالجنات. ‏ -ا 


قال العامة الأمير الصنعاني: «”خمّروا وجوه موتاكم» أي غطوهاء ”ولا 
تشبهوا باليهود" فإنهم لا يخمّرون وجوههم)"". 

غير أنَّ بعض السلف وجماعةٌ من فقهاء الشافعية والحنابلة استحبوا 
كشف خدٌ المبت وإلصاقه بالأرض عند دفنه؛ إظهارًا للاستكانة» ومبالغةً في 
التضرّعء وتعطُمًا لله تعالى رجاء القبول والرحمة في هذا المنزل؛ فعن ابن عمر 
ينها قال: أوصاني عمر بن الخطاب فقال: (إذَا وَضَعْتَيِي في لَحْدِي فَأَفْضٍ 
بِحَدَّي إِلَى الأْض؛ حَتَى لا يَكُونَ بَيْنَ حَدَّي وَبَيْنَ الأْض شَّيْة0". 

وعن الضَّحاكِ بن مُزاحم أنه أوصى أن تل عنه العقد ويبرز وجهه من 
الكفه©©. 

قال إمام الحرمين الجويني الشافعي: «ولو أفضى بوجهه إليهاء أو إلى 
تراب قبره حتى يكون على صورة مستكين لربه؛ كان حستًا». 

وقال الإمام النووي: «وقد صرّح المصنف في «التنبيه» والأصحاب 
بالإفضاء بخده إلى التراب» ومعناه: أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على 
التراب)20. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «(ويفضي بخده) الأيمن (مكشوقًا 
إليها)» الأولى: إليه» أي: إلى نحو اللبنة» (أو إلى التراب) مبالغة في الاستكانة 
والامتهان؛ رجاء الرحمة» وقوله من زيادته: «مكشوقًا) إيضاح» 00 


+ ماع 


.)008 /5( التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني»‎ )١( 

(7) رواه الإمام أحمد. 

(") رواه ابن أبى شيبة. 

(5) نباية المطلب للجوينىء (*/ 55). 

(0) المجموع للنووي؛ (0/ 797). 

(5) أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري» /١(‏ 07717. 














ع 
ليها 


وقال أيضًا: «(ووجهه) من جانبه الأيمن (إلى تراب وَسُّدَاء أو) إلى حجر 
أو (لبنة) بكسر اللام وسكون الباء لغة في لبنة بفتح اللام وكسر الباء؛ أي: جعل 
ذلك -بعد تنحية الكفن عن خدّه- وسادةً له؛ مبالغة في الاستكانة)20. 

وقال العلّامة عميرة الشافعي: «بل المطلوبُ كشْففٌ خدّه والإفضاء به 
إلى التراب استكانة وتواضعًاء ورجاءً لرحمة الله» وعطفة من الله علينا بالرحمة 
والعفو في هذا المنزل وقبله وبعده؛ آمين»”". 

وقال العلامة سليمان الجمل الشافعي: «(قوله: ويفضي بخده)» أي بأن 
يكشف ويلصق لحمه بنحو اللبنة» فقوله: إليه أي إلى نحو اللبنة اه. شيخنا»””". 

وقال العامة البهوتي الحنبلي: «ويزال الكفن عن خدّه ويلصق بالأرض؛ 
لأنه أبْلغْ في الاستكانة. قال عمر رَعَيَهعَنه: إذا أنامتٌ فأفضوا بخدي إلى 
الأر فو 

وقال أيضًا: «ويفضي بخده الأيمن إلى الأرض بأن يزال الكفن عنه 
ويلصق بالأرض؛ لأنه أَيْلغْ في الاستكانة والتضرّع)©. 

وقال العامة الرحيباني الحنبلي: ١(ويفضي‏ بخده للأرض)؛ لأنه أبلغ في 
الاستكانة» (فيرفع الكفن ليلصق) خده (بها)» أي الأرض؛ لقول عمر وَعَلَدعَنْهُ: 
إذا أنا مت فأفضوا بخدي إلى الأرضص)©. 


.)١١9 /”( الغرر البهية لأبى يحيى زكريا الأنصاري»‎ )١( 
.)509 /١( (؟) حاشية عميرق‎ 

() حاشية الجمل على شرح المنهج» (؟/ .)١84‏ 

(5) دقائق أولي النهى للبهوتي» /١(‏ 7307/7). 

(4) كشاف القناع للبهوي» (؟/ 1 ). 

(5) مطالب أولي النهى للرحيباني» /١(‏ 407). 














8 2200 

م)ألللسغح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ سس 
1 الجتادر 

والذي نستخلصه مما سبق: 

احينيش أن تفط وش الديت طتن دقف امعضيهانا لبينة تكلينه: 

7ل |إسهحت يغضن السلف وجماعة مق الفقياء كشت خد الميث الأيمن 
وإفضاءه إلى الأرض؛ مبالغة في الاستكانة والخضوع؛ وإظهارًا للاحتياج 
والتذلل» مما هو أليق بالعبد الضعيف في هذا الموضع, ولم يَرَ آخرون ذلك. 

“- ينبغي مُراعاة أعرافٍ الناس في تغطية وجه الميت أو كشفه عند الدفن» 
والأخذ بما عهدوه في دفن موتاهم مما يوافق الشريعة» وينفع الميت. 


0 














حح اللأحكام المتعلقة بالجنائز لبج ]وم أل 
للحت 
1" 
وضع الحجر وغيره تحت رأس الميت 
السؤال 
ما حكم وضُع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؟ وهل 
يأخذ وضع الحصير أو القّماش حكم الحجر والتراب ني ذلك؟ 


الجواب 
وود ف الشّنة البوية السريفة وفغل السلف رضواة الله ها بيد 





مشروعية وضع حجر أو لَبَِ تحت رأس العت عند الذاتو نعل ابن جروج عن 
أبي بكر بن مُحمّده عَن غير واحدٍ مِن أصحابهم : ”أن النبي صََّلدَ ندلوه وس 
7 وُسَدَ هجول لياص تَدعَمُةُوَ ام َحْتَ حَدٌو". فلن لأبِي بكر : لَب 
7 000 كشي قال# قبل د 

وعن يزيد بن الأَصَمْ صَفَإَْعَنة: "أن رسول الله مز ْلَه توج 
ميمونة ريا وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» فماتت بسسرف» فحَضّرت 
جنازتهاء فدفنّاها في الظُلّه التي فيها البناء» فدخلتٌ أنا وابنٌ عباس وََلعَئغ 
دوهي خالقيفبرها ولا وضتتاهيا ق اللتجد مال رآسهاء فجمعت ردا 
ايم ات رأبياء اكه زج عباس وجرن ارس بن روسيم بسر انها 

كذانة2"0, والكداثة : الحجر. 

ولذلك استحبٌ جمهورٌ الفقهاء من الشافعية والحنابلة وضْعٌ حجر, أو 
لبنةٍ» أو كوم ترابء أو شيءٍ مرتفع تحت رأس الميت؛ كالوخدّة بالنسبة للحي : 


)١(‏ رواه عبد الرزاق. 
(0) رواه ابن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى» والحاكم وصححه. 








ما 4 5 يه جه 3 
ام له الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ - 








قال الإمام الشافعي رَدَيَةعدَُ: اوتوضَعٌ الموتى في قبورهم على جُنُوبِهِم 
اليمنى» وترقَعُ رؤوسّهم بحجر أو لبنة)0". 

وقال الإمام النووي: 'ويُوسَّدٌ رأسه بلبنةٍ أو حَجَرِ؛ٍ كالحي إذا نام)”". 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «(فرع: يُرفَعْ راص العيث) نديا 
(بنحو لبنة) طاهرة؛ ككوم تراب»7". 

وقال الإمام ابن قدامة: «ويَضّع تحت رأسه لبنة أو حجرًا أو شيا مرتفعًا 
كما يصنع الحيٌء وقد روي عن عمر وَعَلنَه لتَدْعَنَهُ فال #إذا جعاتضوق ف الخد 
فأفْضُوا بخدّي إلى الأرض)”». 

وقال العالامة البهوتي الحنبلي: «(و) يسن أن يجعل (تحت رأسه لبنة)؛ 
فإن لم توجد فحجرء فإن لم يوجد فقليلٌ من تراب؛ لأنه يشبه المخدة للنائم» 
ولدلا يميل رأسماةة. 

بينما يرى الحنفية أن مُسند الميت بالتراب ونحوه؛ حنَّى لا ينقلب جسده. 
ولم يذكروا وضع الحجر أو اللبن تحت رأس الميت: 

قال العامة بدر الدين العيني الحنفي: «وفي الينابيع: الشّنة أن يفرش في 
القبرالتراب» وفي كتب الشافعية والحنابلة: يجعل تحت رأسه لبنة أو حجرء 
قال السروجي: ولم أقف عليه عن أصحابنا»0 . 


.)7”16 /١( الأم للشافعي»‎ )١( 

() المجموع للنوويء (5/ .))١‏ 

() أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري؛ /١(‏ 71”). 
(5) المغني لابن قدامة» (7/ /57). 

(5) دقاتق أولى النهى للبهوق؛ /١(‏ 1/1"). 

(5)البناية للعبتي (# 8ه ؟), 








الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ للد انمق 
وقال أيضًا: «ويُسندُ الميت بالتراب أو نحوه؛ حتى لا ينقلب»0©. 
ويرى المالكية أن يُسند رأس الميت بالتراب حتى لا ينحدر رأسه أو يميل: 
قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي: «وبَعْدِلُ رأسه بالثرى؛ لتلا 
فصوت" أي: لغلا بمحدر: 
وقال الإمام شهاب الدين القراني المالكي: «ويسند رأسه بالتراب)27©. 
أماعن كم وضع الحصير أو الفراش أو نحوهما تحت جسد الميت أو 











فقد صم أن النبي صر معو هوْسَلَءٌ جعل في قبره الشريف قطيفةٌ حمراء؛ 
وذلك في حديث ابن عباس وَوَلَنَدعَنْعَا قال : "جَعِلَ في قبر النبي صَبَأَلدَهءَلِتَهوعِلْهوَسَلَرٌ 
قطيفةٌ حمراء”). 


وفروابة أخضرئ: "وكان شترَانُ مؤلاة د تَطِيقة كان رُشول الله 
ص عسل يَلْبَسّهَاء فَدَقَتَهَافِي الْقَِْءوَقَالَ :وال لاعلبتهًا اد يفتك 
بدا َدَفِنَتْ مَعَ رَسُولٍ الله عبَآلتعرئدوعا الووسة2 0 . 





لبد موك ذنكورارعاط اباي 22 اتَمعَلتَووَعالهوسَلَر : كالحنفية 
والمالكية وبعض العراقيين من الشافعية: كالقاضي أبي الطيبء والبندنيجي» 
وغيرهماء محتجّين بعدم وروده عن السلف. 


)6 المرجع السابق» (؟/‎ )١( 

(1) النوادر والزيادات لأبي زيد القيرواني» /١(‏ 147). 

(") الذخيرة للقرافي» (؟/ 41/8). 

(؟) رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي» وقال الترمذي : احديث حسنٌ صحيحٌ)» ورواه أيضًا ابن أبي 
شيبة» وأبو داود الطيالسي والإمام أحمد والبزّار وابن حبّانء والطبراني» وأبو تُعيمء والبيهقي. 

(0) رواه ابن ماجه. 








ما 34 5 مو جه ٠.‏ 
ابمدلدس سح الأحكام المتعلقة بالجنائة ا 


وأجاز بعض فقهاء الشافعية ومْ ضُعٌَ الفراشّ تحت جنبي الميت في القبر: 
كالإمام البغويء والقاضي البيضاوي؛ لأن الأصللّ عدم الخصوصية حتى يدل 
الدليل عليها: 

قال العلّامة الطحطاوي الحنفي: «ويُكره أن يُوضّع تحت الميت في القبر 
مض نه أ رعكدى او حصيرة أن نو لكك 

وقال العادمة الخ نسي المالكي : (ويكره هجعل مضرّبة تحته» أو مخدة 
تحت رأسه؛ لالم يشل عن السبلتت 00 








وقال الإمام النووي الشافعي: «ولا يوضع تحت رأسه مخدة» ولا يفرش 
تحته فراش» حكى العراقيون كراهة ذلك عن نص الشافعي يََدَلَنَكُ وقال في 
#العيذيي)! لأباس يه 

قال القاضي البيضاوي الشافعي: «وفيه -أي: في الحديث السابق- دليلٌ 
على جواز طرح الفُرّشِ في القبورء وقيل: هو مخصوصٌ به فلا يحسن في حق 
و , 

وقال الإماما بن الرّفعَة الشافعي: : «قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي 
وغيرهما من العراقيين: ويُكره أن يَجَعَل تحت رأسه مخدة أو تحته مضرّبة؛ 
لآنه لم ينقل ذلك عن أحد من السلف» وقد تسب ابن الضبّاغ ذلك إلى النصض. 

وعبارة الإمام -إمام الحرمين الجويني- في «النهاية»: لا ينبغي أن يوضع 
على مخدة, أو مضرّبة. 


.)06 04 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» رص‎ )١( 
00 شرح مختصر خليل للخرشي» (؟/‎ )0( 

(©) روضة الطالبين للنوويء؛ (”/ ه7١‏ ). 

() تحفة الأبرار للبيضاوي؛ (1/ 598). 








ع 
ليها 


وعبارة القاضي الحسين: أنه لا تستحبٌ المضربة والوسادة. وقال في 
«التهذزيب:: لا بأسٌ به؛إذ روى ابن عباس ودَإْيَدعَْا أنه جَعِل في قبر النبي 
اووس قطيفة حمراء)27. 

وقال الإمام البغوي الشافعي: «ولا بأسَ أن يُبّسط تحت جنبه شيء؛ فإنه 
روي عن ابن عباس وَدَيَدَعَنْكَا قال : جعِلَ في قبر النبي صََآَلنََلَِِلِوَسَلَرٌ قطيفة 
حمراء)”". 

وقال الإمامالإسنوي الشافعي: «وما اقتضاه نقله عن «التهذيب» 
من المخالفة في المخدة والمضرّبة سهوّ أوقعه فيه الرافعي كما أوضحته في 
«المهمات؛؛ فإن البغوي إنما ذكر ذلك في المضرّبة خاصة. فإنه قال: ويجعل 
تحت رأسه لبنة» ولا بأس أن يبسط تحت جنبه شيء» هذه عبارته»2. 

وكَرة فقهاء الحنابلة وضعٌ المخدة ة أو الحصير أو القماش المُضرَّب 
-كثير الخياطة- إذا كانت لغير عِلَّةٍ أو حاجة. أقالو كاقت لعذة ا وسدائجةة قن 
الإمام أحمد بن حنبل على أَنَّه لا بأسّ به: 

كا ابوكداس تسبدي: «قال أحمد رَيِمَهُآنَهُ: ما أحب أن يجعل 
في القبر مُضَرَّبة ولامخدّة وقد جُعِلٌ في قبر النبي صََّلَتَدعيَِوعِوْسَمَ قطيفة 
حمراء؛ فإن جعلوا قطيفة» فَلِعِلّ)!©. 

وقال العلابة التهوق الحبلي» «(وكرويخة) بكسر الفيي تجكل 
تحت رأسه. نص عليه؛ لأنه لم ينقل عن أحد من السلف. وغير لائق بالحال 
قو صصص وي نكر تعن ب قدا تجلهاة قال الحمدةيا اح أن عاونا 
(1) كفاية النيه لذبن الرقدة 10141100 
(؟)التهذيب للبغري؛ (9/ +85): 


() الهداية إلى أوهام الكفاية للإسنوي» /7١(‏ 195). 
(5) المُغني لابن قدامة» (؟/ 71/7). 

















أي لح الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ تل- 


في الأرض مُضرّبة... (ونصه) أي الإمام (لا بأس بها) أي: المُضرّبة أو القطيفة 
) 4 من غعلة)2/0. 

والمقصود بالعلّة في كلام الإمام أحمد :كوق الآرفن سبخة؛ فعن الحسية 
البصري قال: ١ججعِلٌ‏ في لحد رَسُول الله ص لَمعَدَوِوَ عل هِوَسَلَرَ قطيفة حَمْرَاء 
أَصَابَهًا يَوْم حَْبر؛ أن الْمَدِينَة أرض سَبِحّة)©. 

قال الإمام القرطبي: «قلت: ومن هذا المعنى َمل القطيفة في قبر النبي 
صََأَللَهعَتَدِوعِلْدِوسَل فإن المدينة سَبِحَةٌ قال تدان ضاسَدْعَنَهُ: أنا والله طرحت 
القطيفة تحت رس ول الله مَك يوس في القبر. قال أبو عيسى الترمذي: 
حديث شقران ين حديث حسن صحيح غريب)7". 

وقد ورد عن اسلف ما يدل على أن بض الموتى كانت توضع لهم 
الفمرش في القبور أيضًاء مما يرد دعصوى الخصوصية: فعن بعض آل أ َلَمة 
وَدَْتَدُعَنْهَا قال: كان فراش لنبي صا وله نحوًا مما يُوضَمْ الإنسان في 
ترسو كان الص مبو ايا 

قال الحافظ ابن حجر: (مرسل حسن)". 

قال الملا علي القاري الحنفي: «ولعلٌ العدولٌ عن الماضي للمضارع 
حكاية للحالء وفي رواية الجامع : مما يوضع للإنسان في قبره. وهو واضح. 
وفيه إشعارٌ بأنه كان يوضع فرش لبعض الناس في قبرهم)0. 





)١(‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي» /١(‏ رفضة” 

(؟) رواه أبو داود. 

(؟) تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» ( /٠‏ 3875). 
(5) رواه أبو داود. 

(65) المطالب العالية لابن حجر /١١(‏ 4)). 

() مرقاة المفاتيح لملا علي القاري. 0/ .)598٠١‏ 








ع 
لح الأحكام المتعلقة بالجنائز لح إى اك 
للتحهها 








والذي ‏ نستخلصه مما سبق: 

-١‏ استحبٌ جمهورٌ الفقهاء وضمٌ حجر أو تراب أو بنةٍّ تحت رأس 
الميت عند دفنه» يُرفع به رأسه» ويسئد به جسده؛ تشبيهًا بالحي إذا نام» بل ورد 
ذلك في السّنة المُشُرّفة وفعل السلف الصالحء كما جاء في النصوص والآثار 
وأقوال العلماء. 

-١‏ كراهة وضع مخدة تحت رأس الميت عند جمهور الفقهاء. وأجازها 

'- صحّ عن النبي صَِأَِللعلَهوع]إوَسَكءَ أنه جعل في قبره قطيفة حمراء. 

د كراء ومع التمائن او السعير ار حرفا تعن ريا اتويت عد 
بعض العلماءء؛ ورأى ذلك خاصًا بالنبي َلوسر ومنهم من رأى 
ذلك جائرًا؛ لآن الخصوصية لا تث تنبت إلا بدليل: 

0 - وضع حجر أو حصير تحت رأس والعيامن الأحور النؤلاه ين 
العلماء التي لا ييجورٌ الإنكارٌ فيهاء والصوابٌ ترك اناس على ما اعتادوا؛ لأنَّ 
في خلاف التنوّع رحمة. 


0 














0 أ 4 5 مو مه : 
يوالح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ - 


ا 
تغسيل الزوجة لزوجها 
السؤال 

ما الحكم الشرعي لتغسيل الزوجة زوجها المتونى. وذلك في بعض 

الحالات التي لا يوجد فيها من الرجال من يغسله؟ 
الجواب 

فرض الله عُشل المي تنظيفًا لجسده وعاءت الشريعة بلك تكريمًا 
للإنسانء وتفضيلًا له على سائر المخلوقات» وعُسل الميت فرض كفاية 
بالإجماع: إذا قام به البعض» سقط الإثئم عن الباقين. 

قال الإمام النووي الشافعي: (وغسل الميت فرض كفاية بإجماع 
المسلمين» ومعنى فرض الكفاية: أنه إذا فعله من فيه كفاية» سقط الحرج عن 
الباقين» وإن زكر كلهم الجوا ابي 

والأصل ني حُسل الرجل أن يُغسله الرجال؛ وذلك لأَنَّ النظرٌ إلى العورة 
موه البرعاء سول الل تعالى: : © قل لِلَْمُؤْيِيِينَ يَعْصُوأْ م مِنْ أَبْصَرِِمْ 
وَيَحْمَظُوأ مُرُوجَهُمَ ذلك أَزْى لَهُمْ 4 [النور: »]٠‏ وإنما جاز للرجل تغسيل 
الرجل» لأندمن ننس ععبة» وكذلك المرآة بجوة لها شيل المراةة لأا 
من جنسها. 

قال الإمام الكاساني الحنفي: «الجنس يغسل الجنس» فيغسل الذكر 
الكرن الأ الاسى» لكو لسن عمطي روتام السي عنالة 
الحياة» فكذا بعد الموت)20. 


.)1١756 /5( المجموع للنووي,‎ )١( 
.0"05 /١( (؟) البدائع للكاساني»‎ 








ع 
ليها 


وقال الإمام ابن شاس المالكي: «والمشروع أن يغسل الرجال الرجال» 
والنساء النساء)0'©, 








وهذا الأصل قد اتفق الفقهاء على تقديمه على غيره: قال الإمام ابن جزي 
الخرباطن ارالك : تيعس اليكل الرعجر» والقراة لماه 600 
وأما اتغسيل المرأة لزوجها فقد أجمع الفقهاء على جوازه؛ سواء دعت 





إليه ضرورة أم 3 

جاء في «الجامع لمسائل المدونة»: الأجمع أهل العلم على أن الجراة 
تسا زوجها إذا مات)0". 

وقال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها 
إذا مات)27). 

واستدلوا على ذلك بحديث السيدة عائشة رَهوَليَُعَتهَا: لو استَقْبَلتٌ مِنّ 
الْآمْرِ اشتذيزت هاعشل وشول اللد مَإلئعبدوع دوس إلا 0 

واستتدلوا أيضًا يأن أسابكر الصديق غفسلهه افراتة أسماء بثك 
عمَيْسٍ دعن وأن أبا موسى الأشعري غسلته امرأته أم عبد الله صََْيَعَنَا. 
قال الثوري: «تغسل المرأة زوجها؛ لها في عدة منه)0. 


.) ١8 /١( عقد الجواهر الثمينة لابن شاس»‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية لابن جزي؛ (ص77). 

() الجامع لمسائل المدونة (7/ .)1١١5‏ 

(5) الإجماع لابن المنذر» (55/ /017. 

(5) رواه الإمام الشافعي وأحمد والطيالسي وأبو يعلى وأبو داود وابن ماجه. وابن الجارود» وصححه 
ابن حبان والحاكم. 

(5) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 














ع ا اعد 8 
المي اح الأحكام المتعلقة بالجناتز ‏ ل- 


فنص الحنفية على جواز تغسيل الزوجة لزوجها ما دامت في العدة من وفاة 
الزوجء أو من الطلاق الرجعيء فإن كانت مطلقة طلاقًا بائئّاه ثم مات وهي في 
العدة» لم يَجْرْ لها غسله؛ لأن النكاح ارتفع بكونها مُبانة منه. 

قال العلّامة السمرقندي الحنفي: «فأما إذا كانا زوجين» فالزوجة المعتدة 
بسبب الموت يحل لها غسلٌ الزوج بالإجماع»”". 

وسواء دخل الزوج بزوجته أم لاء فإنه يجورٌ للزوجة تغسيل زوجهاء 
بشرط أن تكون الزوجية باقية عند الغسلء قال العلامة ابن نجيم الحنفي: 
«الزوجة تغسل زوجهاء دخل بها أو لاء بشرط بقاء الزوجية عند الغسل» حتى 
لو كانت مبانة بالطلاق وهى في العدة)0". 

وهذا الجوازمقية بكون الزوجية قائمة حنى الوفاة» أو كانت معتدة 
سقاء العدة. 


عه 
.4 


تال الحلقسة الشريالذلن مسحي اوالمر افيد لوجيا ولس ميد 
من رجعي أو ظهار منها في الأظهرء أو إيلاء؛ لحل مسه والنظر إليه 
ببقاء العدة)0". 

7 9 5 ش 8 : 
وعند المالكية: يجوز للزوجة تغسيل زوجها مطلقاء سواء كانت في 
قال الإمام ابن رشد القرطبيٌ المالكي: «قال ابن القاسم: والمرأة تغسل 

زوجهاء والزوج يغسل امرأته في الحضر والسفرء وهو قياس قول مالك» 
)١(‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي» .)51١ /١(‏ 


0 البحر الرائق لاسن نجيم» (7/ م8ا). 
إفرة مراقي الفلاح للشرنبلالي (ص: 16؟). 














ع 
لح الأحكام المتعلقة بالجنائز حل حجح] هو الك 
لبها 


وأما الحضر والإقامة فهو قول مالكء قال: تغسل المرأة زوجهاء والزوج 
يغسل امرأته)0"©. 

وعند الشافعية يجوز أن تُعَسّل الزوجةٌ زوجهاء بشرط أن لا تكون مُطَلّقَة 
منه سواء كان طلاقها بائنًا أم رجعيًا. 

يقولالإمام النووي: «للمرأة غْسْل زوجهاءفإن طلقها رجعيًا ومات 
أحدهما في العدة» لم يكن للآخر غُسْله لتحريم النظر في الحياة»". 

وعند الحنابلة: يجوز للمرأة أن تغسل زوجهاء وهو المنصوص عليه. 

قال العلامة الخرقي: «وتغسل المرأة زوجها»2". 

وقال العلامة الزركشي: «وتغسل المرأة زوجها: هذا هو المشهور 
المنصوص الذي قطع به جمهورٌ الأصحابء وقد حكاه الإمام أحمدء وابن 
المتدن» واب عبد البر إجماع )”7 ', 

ويستفاد مما سبق: 

-١‏ من الواجب شرعا تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه. 

١‏ - يجوز للزوجة تغسيل زوجهاء سواء وجد من يغسله من الرجالء أو 
في حالة عدم وجود رجل يقوم بتغسيله. 


0 


(0) البيان والتحصيل لابن رشد. (7/ ؟551)). 
(6) روضة الطالبين» (؟/ .)٠١5‏ 
(9) مختصر الخرقى» (ص: 79). 
( تاشر الرركني ور جر 














سما 4 هه يه جه 3 
ىل دح للأحكام المتعلقة بالجناك. ‏ حل 


[ذ] 
معاشرة الزوجة المتوفاة 


السؤال 
هل يجوز للزوج معاشرة زوجته بعد وفاتها؟ وهل في كتب التراث ما يبيبح 
ذلك؟ 
الجواب 
راعى الإسلامٌ الغرائرٌ ار ل ارارم 
على الرعاية ول الومو انه سر رع الزواج ورفع شأنه؛ لينأى بالبشرعن 
استغلال الغريزة واللّهاث خلف الشهوة؛ وليقرر كرامة الأنثى ويُعلِي شأنهاء 
بإقام العاف زوج على المرد: والرحمة» وأباح أمر الاستمتاع بالمعاشرة 
بيسن الزوجين» وجعله حقا للزوجين ما دامت العلاقة الزوجية قائمةٌ» ويزول 
هذا السب بأي قُرقةٍ من فق التكاح. 
ومن قُرّق التكاح: الموثٌ» فهو سبب طبعي قاطع لتلك العلاقة» وبحصوله 
تظهر حقوق جديدة أو تتعجل حقوق مؤجلة: كمؤخر الصداقء والإرث» 
وجواز الزواج بخامسة إذا كانت الزوجة المتوفاة رابعة أربعة» وحل الزواج 
بأختها بعد أن كان ذلك محظورًا في حياتها بشرط انتهاء مدة التربص للزوج في 
فمتى توفيت الزوجة لم يعد من حق زوجها الاستمتاع بجسدها أو حبسه 





بي مها وطره ومسهبرتدد يعجر عليه شرءًا 











ع 
حم الأحكام المتعلقة بالجتائ حس تنس و أب 
لبها 








قال العلامة ابن عابدين الحنفي: «الميتة لم تَبْقّ زوجة)20. 

وقال العلامة سراج الدين الغزنوي الحنفي: «المرأة لم تَبْقّ محلا 
للنكاح بعد موتها؛ فلم تبق الزوجية... والدليل على أن النكاح ارتفع بموتها: 
صحة التزويج بأختها وأربع سواها)0". 

ونصّ المالكية على حرمة هذا الفعل وإن لم يقم على الزوج الحد. وأن 
على الحاكم أن يؤدبه ويزجره؛ قال العلامة الشيخ عليش المالكي: «فلا يَحَدَ 
إن وطئ زوجته بعد موتها وإن حَرّم؛ نعم يُوَدّبِ)7" ملخصًا. 

وهو مايدل عليه كلامٌ الشافعية؛ حيث يعدون الإنسان بعد وفاته ذكرًا 
كان أو أنثشى مَحْرَّما مُحَرَّما على الحىء وإن بقيت بعض آثار الزوجية؛ قال 
التيخ الجمل القاقي ف لبابيا يحرم من الاكاع لاقلا فن شيخ اسلاج 
أبي حامد الغزالي: «الزوجة تنزل بعد موتها منزلة المَحرّم)”2» فعلمَ من 
ذلك أن منزلة الزوج من زوجته المتوفاة عنه بمنزلة الأخ من أخته من جهة 
حرمة الوطء. 

ونصٌ على حرمة ذلك أيضًا الحنابلة؛ فقال العلامة المرداوي الحنبلى: 
«قال القاضي في جواب مسألةٍ: ووطء الميتة مُحَرَّمٌ)2. 

بل عد شيخ الإسلام ابن حجر الهيتميٌ الشافعي هذا الفعل من كبائر 
الذنوب؛ فقال: «الكبيرة الرابعة والستون بعل الغلاثمائة: وطء الزوج لزوجته 
الميتة)”2 مختصرًا. 
)١(‏ رد المحتار لابن عابدين» (7/ 5)). 
(؟) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة للغزنوي» (ص: 55). 
(9) منح الجليل لابن عليش» (9/ 2005 


(5) حاشية الجمل على شرح المنهج» (5/ .)١18١‏ 
(5) الإنصاف للمرداوي» (8/ 7"08). 


)05 الزواجر لض حجر» ؟/ 75 5). 








هما 34 هه يه جه 3 


بالإضافة إلى أن هذا الفعل الشنيع والجريمة النكراء تأباه العقول السليمة 
والفطر المستقيمة» وتنفر منه الطباع السوية» وتمجه الأسماع النقية» حتى إن 
البهائم تَسْتَنْكِفَهُ فكيف بالإنسان المكرم في قوله تعالى: « وَلَقَدُ كَيَّمْنا ب 
عَادَمَ © [الإسراء: .]١‏ 

كما أن هذا الفعل المقزز يتعارض مع مقاصدٍ التشريع الإسلامي في 
مقتضيات مصيبة الموت. وما يترتب عليه من إجراءات تكريم الميت وسرعة 
تجهيزه بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه. والحزن على مفارقته 
وما حل به من مصيبة الموت» وأخذ العظة والاعتبار» والحذر من الاغترار 
بالدنيا والانغماس في شهواتها؛ فعن عمار بن ياسر سَدَعَنَْا قال: كان النبى 
ووس يقول: ”كفَى بِالْمَوْتٍ وَاعِظَ وَكَفَى بالْيَقِيِنٍ غِنَى وَكَقَى 
بِالْعسَادَة شاه20, 








م" 
004 ا 
1 تسو سرح وه 7 


وعن أبي الدرداء ََليَدعَنَهُ: أنه كَانَ إِذَا ا قال ذاهدوا 1 
رَائحُونَ أو رُوحُوا هَإنَا غَادُونَه مَوْعِظَهبَليعَة وَعَفلَةٌسَرِيعَة كَقَّى بِالْمَوْتِ 
وَاعِطَاء يدعت الأول #الأزل» وينقى الكدة يا حِلَمَ ل200, 

هذا من جهة الشرع والطبع؛ ومن جهةٍ أخرى نجد علماء النفس يعُدُون 
الانجذاب الجنسي إلى الجثث نوعًا من الشذوذ الجنسي الناتج عن مرض نفسيٌّ 
يسمى ب«النيكروفيليا- 77601707211118). وأن فاعله ممن يتمتعون خم 
سايكوباثية غير سوية» وأهم دوافع هذا السلوك: إرادة الحصول على شريكِ 
غير قادر على المقاومة» أو تقوية الثقة بالنفس بأشخاص لا يملكون القدرة 


)١(‏ رواه البيهقي. 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية. 














ع 
حلح لأحكام المتعلقة بالجنائز لح هو الك 
لذ 


على المقاومة» أو الاتحاد والتواصل مع شريكِ جنسيٌ سابقء أو الانجذاب 
الجنسى نحو الجثثء أو التغلب على الانطواء والعزلة0"©. 

وأما ورود هذه المسألة في كتب التراث: فإنها لم تأتِ في معرض الحديث 
عن حِلٌ الاستمتاع» ولكن جاءت في مباحثٌ أخرى كثيرة لعلاج تشعبات 
هذا الفعل على فرض حصوله والآثار المترتبة عليه برؤية شاملةٍ حكيمة من 
فقهاء المسلمين الأجلاءء لذا نجد أنهم إذ يتكلمون عن أمثال هذه المسائل» 
يستبعدون حدوثها من إنسان عاقل صاحب فطرة سوية؛ تمامًا كما تكلموا مدلا 
عن حكم طلاق السكران؛ فلا يدعي عاقل أن في كلامهم هذا إشارةً إلى جواز 
شرب المسكرء أو نحو ذلك مما لا يرتضيه إلا جاهل بالشريعة وعلومها. 

فمن ذلك وَرُودُ هذه المسألة في مبحث العقوبات في سياق الكلام عن 
العقوبة فيها؛ هل هي الحد كالزناء أم التعزير التي تخضع لتقدير القاضي؟ 

وَوَرُودُها في مبحث الطهارة في سياق الكلام عن الغسل على فرض 
حصول هذه الفعلة الشنيعة النكراء؛ هل يجب على الفاعل الغسل؟ وهل يجب 
إعادة عسل المعوق ؟ وهل جر 

والذى يستفاد مما سبق: 

١‏ - جماع الرجل زوجتّه بعد موتها أمرّ محرمٌ شرعاء بل هو من كبائر 
اللقوب» يستعحق مرتكية العقاتب والثاديب: 

؟- هذا الفعل تأباه العقولٌ السليمةٌ وَالفِطَرٌ المستقيمة وتََفِرٌ منه الطُبَاعٌ 
السوية. 

5 


١‏ انظر: «تشريح نزوع الإنسان إلى التدمير 55 106811016111616 111012817 01 123م0غه صلخ ع11) 
لعالم النفس والفيلسوف الإنساني إريك فروم (لتحطده»1 لطاعاتطكا) . 








جأيء. الس- الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ حت 
]١[‏ 
الصلاة على الجنازة بعد الشروع في غيرها 


السؤال 
ما حكم وضع جنازة أخرى أمام المصلين أثناء صلاة الجنازة وذلك بعد 
التكبيرة الأولى؟ حيث إِنَّ الإمام جعل عدد التكبيرات خمسًّا على الأولى؛ فما 
رأي الشرع ني هذه الصلاة التي وقعت؟ 
الجواب 
الأصل أن تُصَلَّى صلاة الجنازة على كل متوفّى مسلم أو متوفاة مسلمة» 
فإذا تعذدت الجنازات فقد اتفق العلماء على جواز إفرادٍ كل جنازة بالصلاة 
عليهاء كما اتفقوا أيضًا على جواز الصلاةٍ عليها مجتمعة صلاةً واحدةٌ: 
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «فصل: ولا خلاف بين أهل العلم في جواز 
الصلاة على الجنائز دفعة واحدةً» وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز»)0". 
واستدلوا على الصلاة باباستيي ايا اريم ا عير 
سَدْعَنهًا: اأنه صَلَى عَلَى يِسْع جَاِرَ جَوِيا » َجَعَل الرّجَالُ يَلُونَ الإِمَامَ 
وَالَاءيِينَ لَه قصَمَهنَ صما وَاحِدا ووضعت ججنازة م كلثوم بنت علي 
َيْهِمَالسَكمْ امرأةٍ عمر بن الخطاب رَزَيَهعَنَه وابن لها يقال له زيد؛ وُضعا 
جميعاء والإمام يومئذ سعيد بن العاص يعن وفي الناس ابن عباس» وأبو 
هريرة» وأبو سعيدء وأبو قتادة رَيَليَُعَنْف فؤضع الغلام مما يلي الإمام فقال 
رجل : فأتكرث ذلك؛ فنظرت إلى اد بن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة 
َوَِدْعَتَضش فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة)9', 


.) 4 المغنٍ لابن قدامة» (؟/‎ )١( 
رواه عبد الرزاق» ومن طريقه النسائي وابن الجارود.‎ )( 














لح الأحكام المتعلقة بالجنائز حعلل ح|]إ وو اك 








أما إذا شرع الإمام فى الصلاة على جنازة» ثم جىء بحنازة أخرى: فقد 
اختلف الفقهاءً في الصلاة على الجنازة الثانية: هل يجمع بينهما الإمام في صلاة 
واحدة. أو يتم الصلاة التي شرع فيها ثم يصلي على الثانية؟ 

فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أنه يصلى على 
الججازة الأول + ويعدادمابها رساي على النائية ولا بجمع رينهسا: لأن اليه 
انعقدت للصلاة على الأولى وحدها: 

قال الإمام السرخسي الحنفي: «وإن صلَّى على جنازة» فكبر تكبيرة» ثم 
جِيء بأخرى فوضعت إلى جنبهاء فإن كبر الثانية ينوي الصلاة على الأولى» أو 
عليهماء أو لا نية له» فهو ني الصلاة على الأولى على حالة يتمهاء ثم يستقبل 
الصلاة على الجنازة الثانية؛ لأنه نوى ما هو موجود. وعند عام النيّة يكون 
فعله مما هو مستحق عليه» والمستحق عليه إتمام الصلاة على الأولى» وإن 
كبر ينوي الصلاة على الجنازة الثانية فهو رافضٌ للأولى شارعٌ في الصلاة على 
الجناؤة الغائية؛ لأنْ الصللاة على كل تجدازة فرص على حدة: ومن كان فى قريضة 
فكبّر ينوي فريضةً أخرى كان رافضًا للأولى شارعًا في الثانية» فهذا مثلّه)7). 

وقال الإمام القراني المالكي: «لا يدخل بالثانية في صلاة الأولى؛ لأنها لم 
َنْوٌ ولو أتى بالثانية قبل إحرام الأولى ومن خلفه ينويهما قال في العتبية تعاد 
الصلاة التي لم ينوها ذهبت أم لا لأن الإمام الأصل»2". 

وقال العلامة الصاوي المالكي: «فإذا كبّر على جنازة» وطرأت جنازة 
أخرىء فلا يشركها معهاء بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمّهاء ثم 
نيتلق] الصلاة على الثانية. 





.)١١17 المبسوط للسرخسيء (؟7/‎ )١( 
.)5 5107 الذخيرة للقرافي» (؟/‎ )5( 








0 أ 34 5 مو مه 5 
حزّموماللح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ ل- 


قال أبو الحسن: لآنه لا يخلو إما أن يقطع الصلاة ويبتدئ عليهما جميعاء 
وهذا لا يجوز؛ لقوله تعالى: 9 وَلَا تُبَطِلُوَأ أَعْمَلَكُمْ 4 [محمد: 89], أو لا 
يقطع ويتمادى عليهما إلى أن يتم تكبير الأولى ويسلمء وهذا يؤدي إلى أن 
يكبر على الثانية أقل من أربع» أو يتمادى إلى أن يتم التكبير على الثانية» فيكون 
قد كبر على الأولى أكثر من أربع» فلذا منع من إدخالها معها»”". 

وقال الإمام النووي الشافعي: «لو افتتح الإمام الصلاة على الجنازة» ثم 
حضرت أخرى وهم في الصلاة» تركت حتى يفرغ من صلاته على الأولى؛ 
ثم يصلي على الثانية. قال الشافعي راان ولا يعتد بالتكبير الذي كان قبل 
حضوره؛ لآنه لم لق هذه الثانية» والله أعلم)2. 

بينما ذهب الحنابلة إلى أن الإمام إذا كبّر على جنازة» فَحِيءَ بأخرى. كبر 
الثانية عليهماء وكذلك إن جىء بثالثة ورابعة» حتى ولو وصل عدد التكبيرات 
إلى سبع» ولا يزيد على ذلك حتى ترفع الجنازات» ثم يستأنف التكبير إن جاؤوا 
بأخرى: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «قال أصحابنا: إذا كبر على جنازة ثم جيءَ 
بأخرىء كبر الثانية عليهما وينويهماء فإن جىء بثالثة» كبر الثالثة عليهن ونواهن» 
فإن جيء برابعة» كبر الرابعة عليهن ونواهن» ثم يكمل التكبير عليهن إلى سبع» 
ليحصل للرابعة أربع تكبيرات؛ إذ لا يجوزٌ التقصان منهن» ويحصل للأولى 
سبع وهو أكثر ما ينتهي إليه التكبير» فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير» وإن 
نواها لم يجز؛ لأنه دائرٌ بين أن يزيد على سبع أو ينقص في تكبيرها عن أربع» 
وكلاهما لا يجوز)”". 








.)081 /١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 
.)571/ /0( مرك المجموع للنووي»‎ 
.)786 المغنى لابن قدامة, (7؟/‎ )"( 














ع 
حلح اللأحكام المتعلقة بالجنائز عبطإ مو الك 
لبذ 


وعلى ذلك: فالقول بجواز الصلاة على الجنازة بعد الشروع في غيرها 
يوافق مذهبًا من مذاهب الفقهاء المعتمدة» وقد نص الفقهاء والأصوليون 
على أنَّ أفعال المكلفين بعد صدورها منهم محمولةٌ على ما صحّ من مذاهب 
المُجتهدين ممن يقول بالحل أو بالصّحة؛ فإنّ مراد الشرع الشريف تصحيحٌ 
أفعالٍ المكلّفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم مهما أمكن ذلك. 

والذي يستفاد مما سبق: 

اب الأصل أن تصلى هئلةة الجبارة عل كل فترلى يترد 

-١‏ جواز الصلاة على جنازات مجتمعة دفعةً واحدةً باتفاق الفقهاء. 

#دزذا نوع الإلمدام 3 الصللاة على سطازاه لم جع يورا دري د تمه 
الفقهاء على أن يتم الصلاة على الأولى» ثم يشرع في الصلاة على غيرهاء 
وذهب الحنابلةٌ إلى جواز الصلاة عليها معها بعد الشروع في الأولى إلى ثلاث 
جنائرٌ على الجنازة الأولى» بحيث لا يزيد عدد التكبيرات عن سبع تكبيرات» 
وبحيث يكبر على كل جنازة منها أربعًا. 

- المقرّر شرعًا أنّ أفعال المكلفين بعد صدورها منهم محمولةٌ على ما 
صم من مذاهب المُجتهدين ممن يقول بالحل أو بالصّحَّة. 

- صحكَّة صلاة الجنازة الثانية بعد الشروع في الأولى بالوضع المسؤول 
عنه في السؤال وفقا لمذهب الحنابلة. 


0 








ع 5 
الى اأح] سح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ ل- 


[11] 
قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة 








السؤال 
ما حكمٌ قراءة الفاتحة للمتونى بعد صلاة الجنازة؟ وهل تعتبر بدعة؟ وهل 
تتعارض القراءة مع الأمر بالإسراع والمبادرة بدفن الميت؟ 
الجواب 
استحبٌ الشرع الشريف قراءةً الفاتحة على الميت في صلاة الجنازة» 
واختصّها دون غيرها من سور القرآن الكريم؛ لأنَّ فيها من الخصوصية في نفع 
المت وطلَّبٍ الرحمة والمغفرة له ما ليس في غيرها؛ فعن عبادة بن الصامت 
وَفليدعَن أن رسول الله صَبَأَلدَهءَلِيَهوعِلِهِوَسَلَرَ قال 2 م القرآن عِوَض عن غيرهاء 
والبين لها عو اح يغوي 00 
وهذا الحديث وإن كان يُسِيدَلٌ به على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة: 
إلا ةرياد «يعموم للقن على خشتوضيةة التاتطا من فر رهاابو سور القراة 
الكريم: 
وكما وردت الرواية باستحباب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة وأنها 
فو الشنة ققد وروت الأتحاويت أركبنا بالأمر قر الشاعلى المييس بإطلاق هر 
غير تقييدٍ بكونها في صلاة الجنازة» وهذا كما يحمل على صلاة الجنازة» فهو 
أيضًا يشمل بظاهره الأمر بقراءتها على الميت بإطلاق» من غير تقييدٍ بصلاة 
الجنازة: 


)١(‏ رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي» وقال الحاكم: «رواة هذا الحديث أكثرهم أئمة» وكلهم ثقات 
على شرطهما». 








الأحكاء المتعلقة بالجنائة |[ وه ]سا 


-ه 
0 


فعن أم عفيف النهدية يلعا أنّها قالت: ”باينا رسولٌ الله 
لوسك جين بَايَعَ النّسَاء؛ فَأَحَدٌ َلَبْهِنَ أن لاتْحَدّنْنَ الرّجُل إلا 
مَخرقا وما أن نر أعلى ينا باحو اكتاب00. 

والنهي في الحديث عن أن تحدّث المرأةٌ الرجلٌ إنما هو إذا كان بينهما 
خلوةٌ محرّمة؛ كما فسّرّته رواية الحديث التي ساقها الحافظ ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» وابنٌ الأثير في «أسد الغابة». 








وعن أم شريك ويَدََتَعَتَا قالت: ”أمرَنَا وَصُولٌ اللو صَإئعيوعو” 
َْرَأَعَلَى الْجِتَارَة شاك الْكِنّاب»2". 

وعن محمد بن سيرين: «أن أنّس بن مالك وَِوزَُعَنهُ شهدَ جنازة رجل من 
الأنصارء قال: فأظهّروا له الاستغمّار» فلم ينكر ذلك أنس ويولئهكنة .1‏ " 

وقد بوَّب الإمام البخاري في «صحيحه) بايا أسماه: باب قِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ 
لتاب عَلَى الجنارة». 

وبوّب ابن ماجه في «السئن»: ,بَابُ مَا جا فِي الذّعَاءِ فِي الصَّلَاةٍ عَلَى 
الْجِتَارَّةة» وساق فيه حديث أبي هريرة اقفن عحيث قال معت وسول الله 
عَأدَعْدوعِ1الهوَسكةٌ يقول: ”إذا صَلَيُ على الميت فأَخلِصُوا له الدعاء». 

وصلاة الجنازة إِنَّما شعت في الأصل لنفع الميت وتكثير الثواب له 
بالضاة# عليه وطلي المعفرة مين الله يكبن وهال له حتى عد الأقكة: أيو 
حيفة والنتورئ نالك فى الماسهورعدة:ضاؤة الجحازة دعاء واسهفانا 
للميت» وليست صلاة على الحقيقة. 
)١(‏ رواه الطبراني وابن منده وأبو نعيم. 


200 رواه ابن ماجه. 
(") رواه الإمام أحمدء قال الحافظ الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح». 














لوو )ل دم الأحكام المتعلقة بالجنائ - 

قال العلّامة الكاساني الحنفي: «صلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء» 
ومقدمة الدعاء الحمد والثناء والصلاة على النبي صَإَنَعلوِ1َآدوَسٌَ لا 
القراءة... لأنها ليست بصلاة حقيقة؛ إنما هي دعاءٌ واستغفارٌ للميت» ألا ترى 
أنه ليس فيها الآركان التي تتركب منها الصلاة من الركوع والسجود. إلا أنها 
تسمى صلاة لما فيها من الدعاء» واشتراط الطهارة واستقبال القبلة فيها لا 
يدل على كونها صلاةٌ حقيقيةٌ كسجدة التلاوة» ولأها ليست بصلاة مطلقة فلا 
يتناولها مطلق الإسما". 

وقال العامة ابن مازة الحنفي: «وفي فتاوى أهل سمرقند: من قرأ في صلاة 
الجنازة بفاتحة الكتاب. إن قرأ بنيّة الدعاء فلا بأسّ به وإن قرأ بنية القراءة لا 
عر أفكراء يان صلاة الجنازة محل الدعاء؛ وليست محل القراءة)2". 

وقال الإمام ا بن المُلّقن الشافعي: «وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة 
فيهاء فذهب مالك في المشهور عنه» وأبو حنيفة» والثوري إلى عدم قراءتها؛ لذن 
مقصودها الدعاء)”". 

وقد نص الفقهاء على أنَّ قراءةً الفاتحةٍ بعد صلاة الجنازة لا يُخرجها عن 
أصل الصلاة؛ بل هي بعضها؛ إذ صلاة الجنازة متضمنة قراءة الفاتحة والصلاة 
على النبي صَِإِنَعَلَهوعَِ]إوسكَرَ والذكر والدعاء» فهي من قبيل عطف الجزء على 
الكل؛ لا عطف الخاص على العام. 

قال العلامة شهاب الدين النفراوي المالكي: «(و) في ذكر (الدعاء 
للميت)؛ واستشكل ذكر الدعاء بعد الصلاة مع أنَّهِ بعضها؛ لأنها عبادة مشتملة 
على نية وتكبير ودعاء بين التكبيرات وسلام.» وقيل: وقيام. 


(1) المحبط البرهاني لابن مازة (1/ 07 
() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ (5/ 0 








ع 
لح الأحكام المتعلقة بالجنائز عبطإ به الك 
للحها 


وأجيب: بأنَ ذِكْرَهُ بعد الصّلاة من باب عطف الجزء على الكل؛ وهو 
جائزٌء وليس من عطف الخاص على العام كما لا يخفى)2©. 

وقد نص فقهاء الحنفية على أنَّ الدعاء والاستغفار للميت بعد الصلاة 
عليه أولى من تكرار الصلاة عليه لمن فاتته 

قال العالّامة الكاساني الحنفي: «(و لنا) ما روي أن النبي بَآلَاعَيَوعكدوَسٌَ 
على على جنازة» لما قرع ماد عم للانقتاورعة توق انراد إن لصي فالا 
فقال له النبيئ صََِلنَعَلَْوَعِ1آوسََ: ”الصلاة على الجنازة لا تُعاد. ولكن ادع 
للميت واستغفرٌ له»؛ وهذا نص في الباب. ورُويّ أن ابن عباس وابن عمر 
جلي سسا ل ل و 
وروي عن عبد الله بن سَلام َيه تَدُعَنُْ أنه فاتته الصَّلاة على جنازة عمر روَنَه: 
فلمًّا حضّر قال: إن سبقتموني بالصلاة عليه» فلا تسبقوني بالدعاء له)”". 

ولا ينعارض التأخير قدر قراءة الفاتحة, أو الدعاء والاستغفار للميت 
عقب الصلاة عليه مع ما ورد من نصوص حول أمر الشرع بالإسراع بالجنازة 
والمبادرة في حملها إلى قبرها كما في حديث ابن عمر يعي عن النبي 
ديعسل قال: ”إِذَامَاتَ أَحَدكُمْ فكاتَحْبِسُوة وَأَسْرِعُوابهِ إلى قَبْرِو”". 

كان الامظار هنا تداع وقافدة وقنتص الفقهاء عانى أذ هذا التأخير 
اليسير لحاجة لا يضر: 

قال العالامة حاب الدين الرملى العافي «#التاخير إذا كان بس اوفيه 
مكلت النيت لأ نض منعه )17 . ْ ْ 


1 الراك لدان طروي وللر توف 
(؟) بدائع الصنائع للكاساني» /١(‏ 81). 
() رواه الطبراني والبيهقي. 

(9) تباية المحتاج للرملي: (90/ 415): 














ما 4 5 مو جه ٠‏ 
حزّمومءلل دح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ اه 


وقد رئب الفقهاء على ذلك بعض الأحكام التي تقتضي التأخير اليسير ولا 
تتعارض مع الإسراع بالجنازة» ومن هذه الأحكام: 

-١‏ أنه يسَن تأخير رفع الجنازة حتى يتم المسبوق في صلاة الجنازة 
مافاته من صلاته بعد السلام» ويستحبٌ له أن يقضي حتى الدعاء 
بعد التكبيرات. 

قال العلّامة الخرشي المالكي ااام ) ودقينا إن أر كق بو الا وال (شن) 
يك آذاالمسسبوق فاسلك الأصاء فإنه ياصر بدن تكبيراف تضاف إن عت 
الجنازة» ويخفف في الدعاء إلا أن يؤخر رفعها فيتمهل في دعاته)”". 

وقال العامة الدميري المالكي: «وقيل: إن مضى الدعاء ولم يدرك منه 
شيئًاء صبر» وإلّا كبّره وهل يكبر معه فيما زاد ويحتسب به أو لا؟ قولان: وعلى 
النفي يقضي بعد سلامه ما فاته» ويدعو إن م 

وقال العللّامة الجاوي الشافعي: «وَإِذا سلم الإمَام تدارك المسبوق حتمًا 
بَاقِي التَكبِيرَات بأذكارها وجوبًا في الْوَاجِبء وندبًا في الْمَنْدُوبء ويُسَن أن لا 
ترفع الجنازة حتى يتم الْمَسْبُوق صلاته)”". 

وقال العلّامة الشوكاني: «واللاحق يننظر تكبير الإمام ثم يكبر ويتم ما فاته 
بعد التسليم قبل الرفع)”). 

كدان مدعني كير اف الجدازة ولو عيكا« لأمطل صلا لان 
الزيادة هنا في شيءٍ من أصل الصلاة: 








(0)شرح فعض غليل للكرفي 1115/0 

(؟) الشامل في فقه الإمام مالك للدميري» /١(‏ 159). 
(*) نهاية الزين للجاويء (ص: .)١55‏ 

(8) السيل الندر او للشركاي: (ضي 1 








ع 
لح للأحكام المتعلقة بالجنائز حعل-بمِ|] هو الك 
انذخا 


قال العلّامة الرّحيباني الحنبلي: «(ولا تبطل) صلاة الجنازة (بمجاوزة 
التي 0 

شبّة تكراز الفافحة والعشيين)0. 

وفي معنى ذلك: قراءة الفاتحة عند من يعد الجنازة دعاءً لا صلاةً؛ فإنها 








دعاء بعد دعاء. 

*- كراهية الانصراف بعد صلاة الجنازة مباشرةً دون إذن أهل الميت: 

قال العلّامة شهاب الدين الشلبي الحنفي: الأنَّ انصرافهم بعد الصلاة 
من غير استئذانٍ مكروه)"". 

وقال العامة الدسوقي المالكي: «وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة 
وقبل الدفن» فيكره إن كان بغير إِذْنٍ من أهلها والحال أخهم لم يطولواء فإن كان 
بإذن أهلها فلا كراهة» طولوا أو لا)2. 

وقالالعدذنةالخونبي ي المالكي: : «لأنَّ لهم حقا في حضوره؛ ليدعوا 
لميتهم ويكثر عددهى)”. 


4 - جواز انتظار الولي أو قريب يُرجى حضوره. أو من أوصى الميت 


الى 


3 


بحضوره: 
قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي: «ولا بأسّ بانتظار الولي عن 
قرب مالم يحدن تكين الميت !7 


(#1مطالب أولى النهى للرحيباي (1/ /أنا): 
(9)ساهية العلى على تين الحقائق» (1/ +494 
(”) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» /١(‏ 577). 
لاقت مخدير حلل الخرتي 10 /ا١).‏ 

(5) مغني المحتاج للشربيني» (؟/ .)6١‏ 








-|2.. لح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ ل- 


وقال العلّامة المرداوي الحنبلي: «ولا بأسّ أن ينتظر به من يحضره إن 
كان قريبًا ولم يخش عليه» أو يشق على الحاضرين» نص عليه في رواية حنبل؛ 
لمايّرجى له بكثرة الجمع, ولا بأسٌ أيضًا أن ينتظر وليه؛ جزم به في (مجمع 
البحرين»» وابن تميم؛ وهو أحد الوجهين)7". 

وقال العلّامة المناوي: «ينبغي انتظار الولي إن لم يخف تغيره»”". 

- تأخير الجنازة قليلًا للإعلام بوفاة الميت؛ حتى يكثر عدد المصلين 
عليه: 

قال العامة ابن نُجيم الحنفي: لا سروك وهو الإعلام 
بموته ليُصلُوا عليه لا سيّما إذا كان الميت ؛ كي ك عد ةوكر بعضهم أن ينادى 
عليه في الأزقّة والأسواق؛ لأنه نعي أهل الجاهلية» وهو مكروه. ا 
لاكرو لان ناكف السواعة مي المضاءه عليهوا لبي ترق لذن تعر يقن 
الناس على الطهارة والاعتبار به والاستعداد. وليس ذلك نعي أهل الجاهلية» 
وإنما كانوا يبعثون إلى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد» وهو 
مكروه بالإجماع»”". 

وقال الإمام النووي: «(والصحيح) الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة 
التي ذكرناها وغيرها أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه؛ بل إن قد 
به الإخبار لكثرة المصلين» فهو مُسِتَحَبٌ)9. 

وقال العلّامة ابن حجر الهيتمي: «وإنما ينجه -أي: الإسراع - إن حخشِيَ 
تشرهاء أوكان النأعى لآ لكشرة المصلين ووالافالناسية سد وقد مص 
(1) الإتضاف للمرداري» 230/190 )4 
(#كقض القدن للمتاري 0 )ار 


(* البحر الرائق لابن نجيمء (1/ .)1١7‏ 
(5) المجموع للنووي, (5/ .)35١5‏ 




















ع 
حح للأحكام المتعلقة بالجنائز عل -حط[] وو الك 
لذ 


للميتء فلا ينبغى منعه» ولذا أطبقوا على تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر 
لكثرة المصلين حينئلي»”©. 

5- تأخير الصلاة على الجنازة للأوقات الفاضلة: 

قال العالّامة: «(قوله: في الأوقات الفاضلة... إلخ)» ولعل وجهه: أنَّ موته 
في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة له» فتستحب الصلاة عليه تبركًا به؛ 
حيث اختيرٌ له الموت في تلك الأوقات»)2. 

وعذا كله ييى آن لكر ى هيلةة الجنارة والقراء#والدعاء للميت إلماهو 
دائرٌ على نفع الميت وحصول الثواب له. 

والذي يستفاد مما سبق: 

احفر اءة القاهذة ليع ف يعن يرال السعاوة 01 سكيع قر عله لجا فيا 
من خصوصية في حصول النفع للميتٍء وطلب الرحمةٍ والمغفرة له؛ حيث 
وردت النصوص في فضلها ونفعها. 

؟- قراءة الفاتحة هنا ليست من قبيل البدعة» بل هي في معنى الدعاء 
وأعم؛ لأنها تشمله مع التمجيد والثناء» وليست قراءتها بمعزلٍ عن معنى 
الصلاة ومضموهها؛ سواء قلنا: إن صلاة الجنازة دعاء أو صلاة؛ إذ إن أمر 
صلاة الجنازة دائ على مصلحة الميت ونفعه من جهة» وعلى تحصيل ثواب 
المُصلين بصلاتهم عليه ودعائهم له من جهةٍ أخرى. 

-٠*‏ لا تتعارض قراءة الفاتحة على المتوفى بعد صلاة الجنازة مع الأمر 
بالإسراع والمبادرة بدفن الميت ما دام التأخير لحاجة تصبٌ في مصلحة الميت 


005 / تحفة الممحتاج لابن حجر»‎ )١( 








أ 34 5 مو مه 5 
والح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ ل- 








من الدعاء له وطلب الرحمة والاستغفار» وكل هذه المعاني تشملها قراءة 
الفاتحة؛ لأنها الأفضلٌ في هذا المقام. 

: - من يدعي أنْ قراءة الفاتحة لمتوفى بعد صلاة الجنازة بدعة» فقد 
تحجّر واسعًاء وضيّق ماوسّعه الله ورس وله مََرلَهعَلَووعِهِوَسَلََ وذهل عن 
مقاصد الشريعة. 


0 














ع 
ليها 


]1١[ 


صلاة الجنازة بالأحذية في الشارع 


السؤال 
ما حكم صلاة الجنازة بالأحذية والنعال عند المقابر بشوارع خارجها؟ 
حيث إن ذلك يلحق بها أكثر عدد من المصلين. 
الجواب 
العرباكة على لسار من قروشر الكذا اعدو باهي اللقهاة تدر عي 


هه اس سس كةو سرح قر 


الشرع الشريف فيهاء وندب اتباع الجنازة حتى تدفن» فعن أبي هريرة وَعَلََهََ: 
قال: قال رسول الله صََلتعَلنهوع1ووَسه: ”مَنْ شَهِدَ الجنارّةَ حَنّى يُصَلَّي قَلَهُ 
5 د 2 8 يم َه 0 ل و 3 5 
قِبرَاطء وَمَنْ شَهدَ حَنَّى تذفن كَانَ لَه قِيرَاطَانِ. قيل: وما القيراطان؟ قال: مِثْل 
الكرل: العتظطلكة: 200 

ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة: 
من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغرء وطهارة البدن والثوب والمكان من 
النجاسات» وستر العورة واستقبال القبلة» والنية: 

قال العلامة الحدَّادِي الزَّييدِيٌ الحنفي: ١ومن‏ شرط صحة صلاة الجنازة: 
الطهارة. والسترء» واستقبال القبلة» والقيام»”". 

قال العلامة ابن رشد المالكي في ذكر شروط الصلاة على الجنازة: 
«واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة» كما اتفق جميعهم على أن مِن 
شرطها القبلة»”". 


)١(‏ متفق عليه. 


.)1١ 17 /١( الجوهرة النيرة للزبيدي»‎ )١( 
.)7501/ /١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدء‎ )"( 








0 أ 34 5 مو مه 5 
يلالح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ ل- 








وقال الإمام النووي الشافعي: (ومن شرط صحة صلهة الجنازة: الطهارة» 
وسثر العورةة لأا ضلاة قرط قبها الظهارة وستن العورة كسائر الصلوات» 
ومن شرطها القيام» واستقبال القبلة؛ لأها صلاة مفروضة» فوجب فيها القيام» 
واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائتض)"'. 

والصلاة في الشوارع جائزة شرعًا: فإن الأصل في الأرض أن الله تعالى 
جعلها للمسلمين مسجدًا وطهوراء فيجوز لهم الصلاة في أي موضع أدركتهم 
دافن جابر ين عبد اله فيك التَدْعَتَهُ قال: قال رسول الله صََآَلنَمعَدَهِوَءََآلِوسَلم : 
(أَعْطِيتُ خَمْسَالَه يُمْطْهُنَ د حَدٌ مِنَ الأنبيَاء قَيْلِي نُصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِيرَة 
شَهْرِ وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسجدًا وَطَهُورًاء وَأبمَارجُل مِنْ أكِي أَدْركَنْة 
الصّلَاهٌ تَلْيِصَلٌ"". 

كما أنَّ الصلاة بالنعلين إذا كانا خالِيَيّن من الخبث والنجس لا تتنافى مع 
طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من ابص التي شرعت تيسيرًا على 
العباد. فإذا خالطت النعال النجاساتء ونظر المكلف فيهاء فلم يجد لتلك 
النجاسات ا جازت له الصلاة ما: 

فعن أبي سعيد الخدري ووِعَلَئَهْعَنْةُ قال: ”بينما رسو ل الله صَ#َِلدَهعَلتَوَعِ1َآهِوسَلرٌ 
يصلي بأصحابه. إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ فلما رأى ذلك القوم ألقوا 
نعالهم؛ » فلمًا قضى ر سو ل الله صَألتَءَِيووَعِوسَلرَ صلاته» قال: مَا حَمَلَكُمْ 
عَلَى إِلْقَاءِنعَالكُمْ؟ فَانُوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رس ول الله 
َآلئاعوعِآدوَسَة: إنَّ جبْريلَ عَآلتَحِ أَانِي كَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهمًا قَذَرًا. وقال: 


() متفق عليه. 














ع 
حلح لأحكام المتعلقة بالجنائز عل جز و اك 
لتحها 
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إذَاجَاء أحَدُكُمْ إلى المج َليِنظرٌ: َِنْ رَأَى فِي تَعَْيْهِ قَدَوًا أو أذ كَلْيَمْسَحْهُ 
وَلِْصَلَّ فيهما""”". 

وأفرد الإمام البخاري في صحيحه بابًا في مشروعية الصلاة في النعال» 
روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي» قال: ”سألت أنس بن مالك وَعَإَنَدْعَنْهُ: أكان 
النبي صَََِِلنعبَهوعدوسََ يصلي في نعليه؟ قال: نعو”". 

قال الإمام القرافي المالكي: «النعال الغالب عليها مصادفة النجاسات» 
لا سيما نعلٌ مشي بها سَنَهَه وجلس بها في مواضع قضاء الحاجة سنة» ونحوهاء 
فالغالب النجاسة:؛ والنادر سلامتها من النجاسة؛ ومع ذلك ألغى الشرع حكم 
الغالب» وأثبت حكم النادر؛ فجاءت السّنة بالصلاة في النعال حتى قال بعضهم: 
إن قلع النعال في الصلاة بدعة» كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد)”". 

وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو 
محمولٌ على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة: ثم هي من الرخص -كما قال ابن 
دقيق العيد- لمن المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من 
اجاج رودو اناس مااي الررذة لحان لاورس رصي لي 001111 
النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة)). 

والترخص بالصلاة في النعلين إنما هو ني غير المساجد المفروشة. كما 
كان الحال على ع النبي صَ|َِتعَلَهوعِ]إوسَل؛ِ فقد كانوا يصلون على الرمال 
والحصىء وكان يشقٌ عليهم خلع النعال: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والدارمي وأبو داود والبيهقي وصححه الحاكم. 
() رواه البخاري. 
(") الفروق للقرافي» (5/ 0 .)1١‏ 








هما 4 5 يه جه 3 
حا عه الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ - 








قال العللامة ابن مَارَّه البرهانيٍ الحنفي: «إن مسجد رسول الله 
بَأَلََهَلتووَعََالِهِوَسََرَ بالمدينة كان دنا من جريدة النخل» حيطانه من الحجر» 
فقيل لرسول الله صَََلنَهعَليَهوََآلِدِوَسَلر: ”ألا نزيد لك؟ فقال: لاء بل عَريش 
كعريش مُوسَى صَلَّوَات الله عَلِيه»» وكان يكف إذا حل به المطرء قال أبو سعيد 
الخدري وانَدْعَنَهُ: رأيته يسجد في ماء وطين)7". 

أما في عضرثا ققد فركيت المساجه بالسجاد أو الحصير الذى يتسية 
إذاديس عليه بالنعال, فتسوء رائحته؛ لِما يعلق به من التراب والأوساخ 
والنجاسات التي تتنافى مع قدسية المساجد وتعظيمهاء وذلك مما يتأذى به 
المصلون؛ فكان حرامًا: 

قال الحافظ ابن رجب: «وقال بكر بن محمد: قلت لأبى عبد الله -يعنى: 
الإمام أحمد بن حنبل-: ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله؟ 
قال: هذا ليس هو في كل الحديث. قال: والمساجد قد طرحَّ فيها بواري -أي: 
خصر- ليس كما كانت)2". 

ولم يكلف النبي صَِإَِلََهءَيوعَِآهوَسَدرَ مريد الصلاة في نعليه إلا بالنظر 
أسفلهما قبل الصلاة بهماء فإذا وجد فيهما شيئًا من الخبث مسحهما بالتراب 
وصلى فيهما؛ لأن الغالب أن ما أصابهما من خبث أثناء المسير في الطرقات 
يطهره ما بعده من تراب الأرض. ولأن القدم حافية قد تصادفها القاذورات 
أيضًاء ولم يكلف الشرع المصلي حافيًا بغسل قدميه. 

فعن أبي هريرة وزَيَدعَنُ عن النبي صَِإَنَعبووعِآهوسهرَ قال: ”ذا وَطِىّ 
أَحَدكُمْ بتَعْلِهِ الآدَى فَإِنَّ الترَابَ لَهُ طَهُورٌ»””. 
)١(‏ المحيط البرهاني لابن مازة» (4/ .)1١5‏ 


(") رواه الإمام أبو داود» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 








ع 
حل لأحكام المتعلقة بالجنائز عبتإ به اك 
لذ 


قال الإمام البغوي: «ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث» 
منهم النخعي», كان يمسح النعل أو الخف يكون به السرقين عند باب المسجدء 
فيصلي بالقومء وبه قال الأوزاعي وأبو ثور)0". 

ومن اولك لاز هيم بن عيد رتسم بق عرق 4127 نيالك ام سلمة 
مَْئعَنهَا زوج النبيت صَََعَوعِوسل فقالت: إن امرأة أطيلٌ ذيلي» وأمشي 
في المكانٍ القَذْ فقالت أهّ سلمة وعَِيَهعَته: قال رسولٌ الله صَإِللعوآ دوس : 
التطهرة ها بعدة)7. 

وسَيْل عروة بن الزبير يَعَلنََعَنْعَاه عن الروث يصيب النعل» قال: (امْسَحَهُ 
رقن فيه)20. 

وفي «المدونة» عن الإمام مالك: «قال ابن القاسم: كان مالك يقول دهره 
في الرجل يطأ بخفه على أرواث الدوابء ثم يأتي المسجد: إنه يغسله ولا يصلي 
فيه قبل أن يغسله؛ ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال: أرجو أن يكون واسعًاء 
قال: وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ. وقال مالك فيمن وطيع بخفية أو 
بنعليه على دم أو على عذرة» قال: لا يصلي فيه حتى يغسله. قال: وإذا وطئ 
على أرواث الدواب وأبوالهاء قال: فهذا يدلكه ويصلي بهء وهذا خفيف»)2. 

وقال العلامة ابن بطال: «واختلف العلماء في تطهير النعال والخفين من 
النجاسات. فقالت طائفة: إذا وطئ القذر الرطب يجزئه أن يمسحه بالتراب 
ويصلي فيه. هذا قول الأوزاعيء وأبي ثور)”. 








.)41" شرح السنة للبغويء (؟/‎ )١( 

(1) رواه الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي, وابن ماجه. 
() رواه ابن أبى شيبة. 

(5) المدونة للإمام مالك .)١717 /١1(‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال» (”؟/ .)6١‏ 














يده )ب د الأحكام المتعلقة بالجنائ - 

وقال الإمام المازري المالكي: «من هذا الباب أيضًا ما سكل عنه الإمام 
مالك يََوَليََعَنَه فقيل له: الرجل يطأ على موضع قذر جاف وقد غسل رجليه. 
ققال! لارام يا لنت قوسم اللاعاى غذه الامدوالا قوله تعالي! 0# 
اي ل ا ة كا به وَآَعْفُ عَنًا وَأَغْفِرٌ لََا 4 [البقرة: 87؟]» 
وقداختلف في سبب توسعة مالك في هذاء فقال ابن اللباد: لأن الواطئ 
على موضع قذريطاً بعده موضعًا طاهرًا يذهب عين النجاسة:؛ فيكون 
تطهيرًا لها)20. 

وقال العلامةالقرافي: «الغالب مصادفة الحفاة النجاسة لا سيمافي 
الطرقات ومواضع قضاء الحاجات. والنادر سلامتهم؛ ومع ذلك عرز 
الشرعٌ صلاة الحافي من غير غسل رجليه كما جوز الصلاة بالنعل» فقد كان 
عمر بن الخطاب ووَوَلنَهُعَنَهُ يبمشي حافياء ولايعيب ذلك في صلاته؛ لآنه رأى 
النبي صََنَءَ تدوع يصلي بنعلة؛ ومعلوم أن الحفاء أخصف من تحمل 
النجاسة من النعل» فقدم الشارع حكم النادر على حكم الغالب توسعة 
على العباد)0". 

ومما يجري على مقتضى الرخصة في الصلاة بالنعال: صلاة الجنازة التي 
تُصلَّى في الشوارع في كثير من القرى والبلدان؛ فإنها داخلة في الترخص بذلك؛ 
لأن الصلاة في الشوارع كحالها على الحصباء والتراب والرمل» بل هي أذخل 
في الرخصة؛ لِمَا قد يكون فيها من طين الشوارع.؛ مع ما يلبسونه من جوارت 
تكون عرضة للاتساخ عند خلع الأحذية» فيشق خلعٌها على الناسء وقد يترتب 
على منع الصلاة بها تقليلٌ المصلين» مع أن الإكثار من المصلين فيها من آكَدٍ 


.)468 /١( شرح التلقين للمازري»‎ )١( 
.)107 /4( (؟) الفروق للقراني»‎ 














ع 
حلح الأحكام المتعلقة بالجنائز حعل-مت|إ] و لك 
لذ 


المندوبات» وليس على المصلين في نعالهم إِلّا النظر أسفلها لإزاحة ما قد 
يكنوق غلق امن التجاسنات الى لم يظيرهائراب المسيره وهذا قلبل 14 
الأضل نما أضاب القرت أو الس مين ]لانت أثناءة لسر يطهرةها عله 
من تراب الأرض كما سبق بيانه. 

والترخيص للمصلين على الجنازة بالصلاة في نعالهم فيه إعانةٌ لهم على 
إدراكها؛ فإِنٌ صلاة الجنازة من الصلوات التي نا فى ؛ ولذلك أجاز بعض 
الفقهاء من الحنفية وغيرهم التيمّم لصلاتها مع وجود الماء إذا خيف فوتها 
بالوضوء؛ وذلك حرصًا على أدائها. 

فعن ابن عباس وَدَلَتََعَتْعَاء قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة» وأنت على 
سسا 

وروى نافع عن ابن عمر وَدَآيَدعتها: ١أنه‏ 0 بجنازة وهو على غير وضوء. 
موث صلى عليها»©. 

والقول بذلك مرويٌ عن النخعي, والحسنء والزهريء والليث؛» وسعد بن 
إبراهيم» ويحيى بن سعيد الأنصاريء وربيعة» وسفيان» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» كما ذكر ابن المنذر في «الأوسط». 

قال العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي: «قال: (وخوف فوت صلاة 
جنازة) أي: يجوز التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة؛ لأنها تفوت لا إلى 
خلف. فصار الماء معدومًا بالنسبة إليها)”". 


د 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عدي. 
(0) رواه ابن المنذر والدارقطني والبيهقي. 
() تبيين الحقائق للزيلعي» /١(‏ 47). 








ححتا 34 5 مو جه ٠‏ 
حل .ءالا الأحكام المتعلقة بالجنائز 

وقد تواردت النصوص من السنة النبوية أن كشرة المضلين غلى الميت 
لاة 
د فلم لوث 6 - ا 0 
شَينَا إَِا سَفَعهُمُ الل فيو»00. 
"مَامِنْ مَسَلِ ل هلق نوف بلسي | 
أَؤيحبّ»: قال: فكان مالك ص يعن إذَا اسَتَقلٌ أَهْلَ الْجَتَارَةِ جَرَأَهْمْ تَكَانَه 


و 
2-6 أ 275 


صُمُوفٍ لِلْحَدِيثِ 

وعوام المزمون عالقة نشة وا ه212 - عن النبي ص" تَدعَبدِوَعلِدِوسَلَرَ قال :ا 
َمُوتُ أَحَدٌمِنَ الْمُسْلِعِينَ: يبصَل علب أي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَْلعُوا أن يَكُونُوا 
ماك مُيَشْفَعُوا لَُ إلا شلكو فيو 

فإذا رغب المسلمون في أن تشمل الصلاة أكبر عدد من المصلين فصلوها 
في الطريق ق أو عند المقابر أو ضاق بهم المسجد فصلاها بعضهم في الشارع: 
فصلاتهم صحيحة. إذا لم يكن فيها ما يعيق الطريقء أو يؤذي المارة» أو يخل 
بالصلاة. 

والذي : نستخلصه مما سبق: 

-١‏ الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية» إذا قام به البعض سقط الإثمُ 
عن الباقين. 








(1) رواه الإمام مسلم. 


0غ رواه الإمام يده وأبو داود. والترمذي وحسّنه» وابن ماجه» والحاكم. 
إضرة رواه الإمام أحدن والترمذي. 














طح الأحكام المتعلقة بالجتائز الل-سببتتثرز ان )سه 
حجنا 

1- يجوز أداء صلاة الجنازة خارج المسجد؛ لآن الأرغى لكل سا 
مسجد؛ سواء أكان ذلك في الشوارع أم عند المقابر. 

*- إذا صُلَّيّت الجنازة في الشوارع أو على التراب جاز صلاتها بالنعال؛ 
لأن الصلاة بالنعال حينئذٍ من الرّحَص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد» 
ولأن ذلك أذْعى لكثرة المصلين التي هي من آكَدِ مندوباتهاء ولِمّا قد يكون في 
التكليف بخلع النعال من فوت للجنازة والمشقة على الناس. 

5- ليس على مريد الصلاة في نعاله إلا النظر فيهما قبل الشروع فيهاء فإن 
وجد بهما خبثًا مسحهما بالأرض وصلى. 


0 








حم 1 
ع لأحكام المتعلقة بالجتائز ‏ سس 
م بالجتادر 
]1١[‏ 


تقديم صلاة الجنازة على صلاة السنن الراتبة 








السؤال 
ما حكم تقديم صلاة الجنازة على السنة الراتبة؟ 
الجواب 
وبين مدي ١‏ 0 د إلى 0 


2 ا ا 


0 ل لي 
رقَابكه»0". 

وعن ابن عمر وََزَيَةْعَنعًا عن النبي صَإَدَه تَمعَلتووَعِهوسَلَرَ قال : ”إدًا مَاتَ 
أَحدُكُعْ قلا تخبشوة وَأَسْرِعُوا به إلى قرو 

قال الحافظ ابن حجر: «قال القرطبى: مقصود الحديث: أن لا يتَبَا 

وعن أبي هريرة تعن قال : كنا مع النبي صََلنَه لَََِهوَصَآلِهِوَسَلَرَ في جنازة 
فقال : الَتسْرِعَنّ بِهَاء أو كر جَعن"17. 


ب بى السابع انان دقان إن كان الرجل لينقطع شِسْعُهُ في 
الجنازة» فما 2 أو ما كاد أن يدركها) . 


0-7 


)١(‏ متفق عليه. 

(0) رواه الطبراني والبيهقي» وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري». 
(*) فتح الباري لابن حجرء (7/ .)١185‏ 

(5) رواه الطبراني. 

(5) رواه ابن أبي شيبة. 








ع 
ليها 








قال العامة ادر نداب الحنبلي: قال ألحينهة كرافة البيت ير 

وقال أيضًا: ١لا‏ خلاف بين الأئمّة مَهُلَنَهُ في استحباب الإسراع بالجنازة» 
وبه ورد النّص)0©. 

بل إِنَّ الفقه الظاهري يرى أنَّ الأمر الوارد في الإسراع بالجنازة يقنتضي 
الوجوب: 

قال الإمام ابن حزم الظاهري: (ويجب الإسراع بالجنازة» ونستحب أن 
لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن» فإن انصرف قبل الدفن فلا حرج ولا 
معنى لانتظار إذن ولي الجنازة. 

أما وجوب الإسراع: فلما رَُوَينَاه من طريق مسلم. عن أبي هريرة وََوَإْتَدعَنَه 
قال: سمعت رسول اللّه صَبَأَلدَهءَلِتَهوعِلْهوَسَلَرٌ يقول: "أسرعوا بالحنازة. فإن 
كانت صالحة قربتموها إلى الخير» وإن كانت غير ذلك كان شرَّ ا تضعونه 
عن رقابكم". 

وهو عمل الصحابة» كما رُوينَا من طريق أحمد بن شعيبء عن أبي 
بكرةً قال: ”لقد رأيتا مع رسول الله صََلعَيَوعِدِوسٌ وإنا لنكاد تَرمُلُ 

وهذا اسراح ينض المبادر؟ إلى تجهب الماع ريع التبتن ان يوت 
والعبلااف زوالسسي عدر شير قت سارل ترك بحا مهدا وتوت 
مفساة بالميتء أو مشقةٍ على من يتبعها؛ ؛فعن عطاء قال : حضرنا مع 


لسرا سايق 750" 0 








0 أ 34 5 مو مه 5 
يملح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ ل- 








ابن عباس صِوَلَنَدَعَنْعًا جنازة ميمونة وَوَلنَدْعَنَهَا سر ف. فقال ابن عباس اندنع : 
«هذه ميمونة» إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه» ولا تزلزلوه. وارفقوا)20". 

وعن عبد الله بن عمر ووِدَليَةَعَتَ: أخبر أن أباه أوصاه فقال: «إذا أنت 
حملتني على السريره فامش بي مشي بين الْمَشْْيْنِء وكّن خلف الجنازة: فإن 
مقدمها للملائكة وخلفها لبن 1م71 

قال العلامة بدر الدين العيني: «قيل: المراد الإسراع بتجهيزها وتعجيل 
الداخويعة وان مرنه لحري حصي إرير عر يكف أن طلحة بن البراء 
َلَدعَنَهُ مر ض. فأتاه النبي صَبََلدَهءَلَوعِلْهوَسَلَوَ يعوده. فقال ني لا أَرَى طَلْحَة 
إِلَاوَقَدْ دُحَدَتَ به المَوْتُه دَآذنُونِي به وَعَجَلُوا َإِنَّهُ لايبَغِي في لِحِيفَةٍ مُسْلِم أَنْ 
تحرس ين طهد ان أَهْلِه رواه أبو داود»0». 

وقال العلّامة ملا علي القاري: «”إدَامَاتَ أَحَدَّكُمْ فلا تَحبِسُو سو أي: لا 
تؤخروا دفنه من غير عَذَرِه قال ابن الهُمام: سب رضن 
حين يموت» ”وَأَسْرعُوا به إلى قَبْرها )وهو تا كيد وإشارةٌ إلى سن الإسراع في 
الجنازة)7؟. 

وكما أنَ الشرع الشريف استحبٌ الإسراع في الجنازة. وحث على المبادرة 
في حمّلها والصلاة عليها ودفنها؛ فإنّهِ رنب على ذلك أحكامًا تقتضى ضرورة 
الالتزام بما ورد من نصوص حول هذا الإسراع, منها: 

١‏ - مشروعية التخفيف فى صلاة الحنازة: 

فليس فيها أذان ولا إقامة» ولا ركوع ولا سجود؛ ولا سسجود سهوٍ ولا 
سجود تلاوة» ولايُقرأ فيها بعد الفاتحة بشيءٍ على قول من قال بأن قراءة 
)١(‏ متفق عليه. 
(1) رواه ابن أبي شيبة. 


(9) عمدة القاري للعينو »م/م .)1١1١"‏ 
(5) مُرقاة المفاتيح لملا علي القاري؛ (9/ 7١48‏ 1). 








ع 
لح الأحكام المتعلقة بالجنائز حل جز ولراك 
للتتحها 








الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة: كالشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه؛ ومحمد بن مسلمة» وأشهب بن عبد العزيز المالكيء وداود. أو 
لايُقرأفيها بشيء من القرآن أصلا؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة» ومالك في 
المشهور. والثوري: 

قال العلّامة الكاساني الحنفي: «فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة)20. 

وقال العلّامة الحطّاب المالكي: #وقال القاضي عياض: يشترط في 
صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة. إلا أنه لا قراءةً فيها ولا ركوع 
ولا سجود ولا جلوسء انتهى)”". 

وقال العلّامة الجمل الشافعي: «ولا يجوز فيها سجود سهو ولا تلاوة» 
وتبطل بهما من العامد العالم)”". 

وقال العلّامة ابن المُلّقَن: «وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة فيهاء 
قذهي نالك فق المشتهوو ههه واب و شيفة والفوري إلى عنم قزاءعيا؛ كن 
مقصودها الدعاء. 

وذهب الشافعي, وأحمد. وإسحاقء ومحمد بن مسلمة» وأشهب من 
أصحاب مالك. وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة»)9». 

؟- استثنى الشرع الشريف أداء صلاة الجنازة فى الأوقات التى تكره 
فيها الصلاة: 

قال العللّامة الماوردي الشافعي: «فأما صلاة فريضة:» أو جنازة» أو مأمور 
بها مؤكدة وإن لم تكن فرضًاء أو كان يصليها فأغفلهاء فليصل في الأوقات التي 


.)١57 /١( بدائع الصنائع للكاساني»‎ )١( 

(0) مواهب الجليل للحطاب,. (”/ .)51١6‏ 

(©) حاشية الجمل «فتوحات الوهاب»»؛ (؟7/ .)١7‏ 

(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» (5/ 07 5). 











هما 34 هه يه جه 3 
حزبب+ل اح للأحكام المتعلقة بالجناكز. ‏ حل 








نبى رسول اللّه صَبََلدَهءَلِتَوعِلْهوَسَلَوَ بالدلالة عن رسول الله صَبَأَلدَهءَلَهِوَِالِهِوَسَلَرَ فى 
قوله: القن نسىّ صَلاةٌ أو نام عنها فليصلها إذا لا 
"- أجاز جماعة من الفقهاء التيممَ لصلاة الجنازة مع وجود الماء؛ لخوف 





ع 


أو الإما . 





قال العالّامة الس رخسي الحنفي: «ومذهبنا مذهب ابن عباس وَبعَإيَعئع) 
قال: إذا فاجأتنك جنازة فخشيت فوتهاء فصل عليها بالتيمم... فصار هذا أصلًا 
إلى أن كل ما يفوت لا إلى بدل» يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء»”". 

وقال العالّامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: «من الْعيْيّة: رَوَى موسى عَنِ 
ابن الْقَاسمء وهو عنه في المجموعة»» في إمام ذكر أنه صَلَى على جنازة وهو 
جنب» وقد دفنت» أو لم تدفن» فالصلاة مجزكة» ولاتعاد. قال هو وأشهب: 
وهو كمن فاتته. ولم يصل عليهاء وتجزئ من خلفه. كصل”ة الفريضة. 
وإن لم يدفن»”". 

- إن تذكر الإمام منسيّة في صلاة الجنازة لم يقطع ولم يُعِد وإن لم ثرة 
الحنازة: 

قال القرافي المالكي: «وفي الجواهر: إن ذكر منسيّة فيهاء لم يقطع ولم 
يُعِد» قاله ابن القاسم؛ لأنَّ الجنازة لا تُقضَّىء والترتيب إنما يدخل في المؤقتات» 
وهي آكدٌ من النوافل فلا يقطع». 





() الحاوي الكبير للماوردي» (؟5/ 7372). 

(؟) المبسوط للسرخسىء .)١١18 /١(‏ 

(") النوادر والزيادات لأبى زيد القيروانى» /١(‏ 5780). 
() الذخيرة للقرافي» (؟/ 508). 20 














ع ّ جه 5 

حل الأحكام المتعلقة بالجنالاً ل-س| «لا لب 

- جواز جماعة النساء فى صلاة الحنازة: 

قال العلامة السمرقندي الحنفى: «وإذا صلت نساء وحدهن على جنازة 
قامت التي تؤم وسط الصفء وهذه المسألة تدلّ على أنه لا يشترط أن يقوم 
الرجال لصلاة الجنازة دون النساء وحدهن)7". 

وقال العلّامة ابن تُجيم الحنفي: «واستثنى الشارحون جماعتهن في صلاة 
الجنازة فإنها لا تكره؛ لأعها فريضة)0". 

- أفضلية جمع الصلاة على أكثر من جنازة على إفراد كل جنازة بصلاة: 

نصّ جماعة من الفقهاء على أنه إذا حضرت أكثر من جنازة» فإن الصلاة 
عليها مرة واحدة أولى من الصلاة على كل جنازة على حدة؛ للإسراع بالجنازة: 

قال العلامة البهوتي الحنبلي: ١(وجمع‏ الموتى في الصلاة عليهم أفضل 
من الصلاة عليهم منفردين) أي على كل واحد وحده؛ محافظة على الإسراع 
والتخفيف»)”". 

وللعمل بمقتضى ما ورد من النصوص التي تحث على الإسراع بالجنائز 
وعدم التباطؤ فيها: تنوّعت آراء الفقهاء حول تقديم صلاة الجنازة على غيرها من 
الصلوات؛ على اختلافٍ وتفصيل بينهم فيما يتعلّق بتغير الميت» أو عدم تغيره. 
ولكن يأمن فوت الصلاة إن كانت فريضة؛ كجمعة أو غيرها من المكتوبات. 
وفيما إذا كانت الصلاة المجتمعة مع صلاة الجنازة فريضة أو نافلة: 

وتغير الميت قبل الصلاة عليه ودفنه وإن كان قليل الوقوع في هذا الزمان 
نظرًا لتوافر وسائل التنقل السريعة» وتوافر المواد الطبية التي تقلل من مثل هذا 
التغير» إلا أنّهِ قد يقع في بعض الأحيان. 
)١(‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي» /١(‏ 5017). 


(0) البحر الرائق لابن نجيم» /١(‏ 00 
() كشاف القناع للبهوتي» (؟/ 4" 











1 4 هه يه جه 3 











قال العللّامة الزرقاني المالكي: «(و قَدّم) وجوبًا على صلاة كسوف (فرض 
حرق ران )؛ كبيارة بحاي ا را 

وقال العلّامة الرافعي الشافعي: «الفرع الثالث: فيما إذا اجتمعت صلاتان 
في وقت واحدء والأصل فيه تقديم ما يخاف فواته. ويتعلق أيضًا بالنظر إلى 
الأوكد فالأوكد من الصلاة» وفيه صور: 


الثالثة: لو اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة» قدمت صلاة الجنازة؛ 
لما يخشى من حدوث التغير في الميت)7". 

وقال العامة البهوتي: «(وإن اجتمع مع كسوف جنازة» قَدَّمت) الجنازة 
على الكسوف إكرامًا للميت؟ ولأنه ربما يتغير بالانتظار)(”". 

بل أفتى بعض الفقهاء بالصلاة على من مات قبل الجمعة دون انتظار 
وقت الجمعة» وسقوط الفريضة على أهل الميت ومن يتبعهم؛ ضرورة الإسراع 
بالجنازة: 

قال العلامة أبويكر ين المتذرة #وكان الحسن يقول: لا رخصة لأحدق 
ترك الجمعة إلا أن يخاف على نفسه. أو صاحب جنازة يخشى عليها. وقال 
الأوزاعي في صاحب الجنازة التى يتخوف عليها أن تتغير» يُعْذَّرٌ في تخلفه عن 
الجمعة)'. 


.)١5١ شرح مختصر خليل للزرقاني» (؟/‎ )١( 
.)719 العزيز شرح الوجيز للرافعي؛ (؟/‎ )0( 
.)19 (؟) كشاف القناع للبهوتي» (؟/‎ 
الأوسط لابن المنذر» (5/ 5؟7).‎ ):( 








ع 
حلح اللأحكام المتعلقة بالجنائز لمجإ هل لك 
لذن 








وقال العلّامة الخطيب الشربيني الشافعي: "وقد جرت عادة الناس في هذا 
الزمان بتأخير الجنائز إلى بعد الجمعة؛ فينبغي التحذير عن ذلك. 

وقد حكى ابن الرفعة: أنَّ الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما ولي 
الخطابة بجامع مصر كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة, ويفتي الحمّالين 
وأهل الميت بسقوط الجمعة عنهم؛ ليذهبوا بهاء بل ينبغي أن يراد بهم: كل من 
جح علبدا تس حيبي 1 

وقد علق على ذلك العامة الحصني الدمشقي الشافعي فقال : «(وقد 
صرح بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وهي مسأآلة 1003 

يُخْش على الميت من التغيرء فقد اختلف الفقهاء فى حكم تقد 





فاختار بعض الفقهاء تقديم السنَة الراتبة على صلاة الجنازة» ووجهوا 
قولهم بأنَّ التأخير اليسير لا يضرٌ إذا وُجِدّ ما يدعو إليه: كانتظار بعض أقارب 
الميتء أو انتظار الوالي أو أهل الفضل من العلماء والآئمة الصالحين» ولما 
يترتب عليه من منفعة اجتماع أكبر عددٍ من المصلين على الجنازة» وإن كان 
الإسراع في تجهيز الميت من غسل» وتكفين» وصلاةٍ عليه ودفنٍ أمرًا مُستَحبا 
شرعَاء فإِنّ زيادة غدد المصلين على الجنازة أيضًا من المندوبات التي حثٌ 
عليها الشرع: 

قال العامة ابن نْجَيم الحنفي: «وفي شرح «المنية» معزيًا إلى حُحجَّة الدين 
البلدخي: أن الَتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة» وهي ست فعلى 
هذا توك عو شأ الماربة لكنا ال 
(1) مغن المحتاج للشرييني» (1/ 6 


عا تيار بعصي (ص: 2 








جلي ال - الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 


وقال العلّامة ابن عابدين: «وفي «الحلية»: الفتوى على تأخير صلاة 
الجدازة عن شئة العوق قعلى هذا تور عن شه المخرت؟ لما ك4 

وقال العلّامة داماد الحنفي: «وتقدَّم صلاة العيد على صلاة الجنازة إذا 
اجتمعتا)7. 

بينما اختار جماعةٌ من الفقهاء وهم الجمهور ضرورة تقديم صلاة الجنازة 
على غيرها من الصلوات؛ فرضًا: إن أمِنَ خروج وقت الفريضة؛ أو نفلا: لأنَّ 
وقت النافلة متسعء بخلاف الجنازة؛ فإنها من الواجبات الكفائية التي حت 
الشرع على سرعة أدائها والمبادرة إلى القيام بها: 

قال العللّامة ابن عابدين: «(قوله: ينبغي... إلخ) عبارة الأشباه: اجتمعت 
جفازة وشلة: مدقت البعاؤة. ...ولو الشمع عبد وكتبوف وجداثةة يش تقديم 
الجنازة» وكذا لو اجتمعت مع فرض وجمعة ولم يخف خروج وقته)”". 

وقال العامة ابن شاس المالكي: «ولو اجتمع جنازة مع هاتين الصلاتين 
-أي: الكسوف والجمعة- فهي مقدمة. إلا أن يضيق وقت الجمعة. فإنها تقدم 
عند ضيق وقتها»)”". 

وقال إمام الحرمين الجويني: «ومما يتصل بذلك: أنه لو شهدت جنازة في 
يوم جمعة» فإذا اتسع الوقت: اتفق الأئمة على تقديم صلاة الجنازة)0©. 

وقال العلّامة الرافعي الشافعي: «ولو حضرت وقت الجمعة جنازة ولم 
بق و قث التعبيدة نماك المعدا لقو تاها :قرت الشمعة لاقراضهاء 








)١(‏ رد المحتار لابن عابدين» /١(‏ كحلا 

(؟) مجمع الأخبر لداماد» ١1 /١(‏ ). 

(") رد المحتار لابن عابدين» (7؟/ .)١51/‏ 

(؟) عقد الجواهر الثمينة لابن شاسء /١(‏ /ا/ا١).‏ 
(5) نهاية المطلب للجويني» (؟/ .)615١‏ 








ع 
لح الأحكام المتعلقة بالجنائز حل حح] ١م‏ الك 
حجنا 








وقال في «النهاية»: قطع شيخي بتقديم اذه للجناتها لان اسمن كلاه وهو 
الظهرء والذي يحذر وقوعه من الميت لو فرض لم يجبره شيء)""". 

وقال الإمام النووي الشافعي: «ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق 
الوقتتة ديت التجنازة بل خلاف نص عيض 

وقال العالّامة المرداوي الحنبلي: الو اجتمع جنازة وكسوف»ء قدمت 
الجنازة... قال في «الفروع»: تقدم أنَّ الجنازة تَقدَّمِ على الكسوف»ء فدل على 
أنها تقدم على ما يقدم الكسوف عليه وصرحوا منه بالعيد» والجمعة» وصرح 
ابن الجوزي بالمكتوبات» ونقل الجماعة: تقديم الجنازة على فجر وعصر 
فقطء وجَزمَ به جماعة)”". 

ويستفاد مما سبق: 

ات اسعيدة الشرع الشريف الأسراع في الجعازة«وبحث على السبادزة في 
حملها والضلاة عليها وذفياء عطظًا لكرامة المت وصر نا له. 

-١‏ يُستحبٌ تقديم صلاة الجنازة على السٌَّنَّة الراتبة؛ عملا بمقتضى 
القبرع الذى معت على ضرورة الإنسرا ع تتجهر المييت والصلاة عليه وحمله 
ودفنه؛ فوقت السّنّة الراتبة متم وصلاة الجنازة مُتعلقة بحقوق العباد» وصلاة 
الرائة مسطلقة بحن الله وعطوق العراد هيب على المشاطة وحقوق اللدميدة 
على المسامحة. 


0 


.)71 العزيز شرح الوجيز للرافعي» (؟/‎ )١( 
:)01 المتجموع للترري (5ا/‎ )5( 
.)559 /7( الإنصاف للمرداوي»‎ )2( 














أ 4 5 مو مه 5 
الح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ - 


[:1] 
الولاية في دفن المرأة 
السؤال 
لِمَنْ تكون الولاية في دفن المرأة؛ من حيث تحديد المكان الذي تدفن فيه؟ 
الجواب 
اه اي «وَلقَد تاكن 0 لبس ]. ا 


كان سول عاد كتتنارورى س جنا أيه ! [المائدة: ديم 
عَرَيَجَلَ: 3 5 فُعٌ أَمَاتهُد فَأَفبرهُ4 [عبس: .]1١‏ فكأنه حكم بأن يقبر؛ لأن في تركه 
امتهانًا لكرامته» وإيذاءً للناس برائحته. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ دفن الميت فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط الإثم عن الباقين. 

قال العلامة السرخسي الحنفي: «غسل الميت والصلاة عليه والدفن كل 
ذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وإن امتنعوا من ذلك حنى 
ضاع ميت بين قوم مع علمهم بحاله كانوا مشتركين في المأثم)0". 

وقال العلامة الخرشي المالكي: «وأما دفن الميت -أي: مواراته وكفنه- 
ففرض كفاية من غير خلاف»"". 

وقال الشيخ الشيرازي الشافعي: «دفن الميت فرض على الكفاية؛ لأن في 
تركه على وجه الأرض هتكا لحرمته ويتأذى الناس برائحته)2©. 


(0) شرح مختصر خليل للخرشي (7/ .)١17"‏ 
(؟) المهذب للشيرازي /١(‏ 75077). 














ع 
حل لأحكام المتعلقة بالجنائز صصح ح] وى الك 
لذ 


وقال العلامة المرداوي الحنبلى: «(غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه: فرض كفاية) بلا نزاع)""". 3 

وقال العلامة ابن المنذر: «لم يختلف من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
دفن الموتى لازم وواجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان؛ ومن قام به 
سقط فرضن ذلك عن مبائر المسلمين)”'. 

وأقرب الناس للمرأة وصاحب الولاية عليها هو الذي تكون له الولاية 
في كل ما يتعلق بأمور الجنازة والدفن والصلاة؛ ويدخل فيها تحديد المكان. 

وجمهور الفقهاء على أن الولاية على المرأة بعد وفاتها تكون للأقارب. 
وأنهم يقدمون على الزوج ني الصلاة» وفي تحديد مكان الدفن؛ لأن الروجبة 
تنقطع بالموت على الراجح من آراء الفقهاءء وإنما قالوا بأولوية الزوج في 
الغسل؛ لآن الزوج يرى منها ما لا يراه غيره. أما إذا تنازع الزوج والأقارب 
في تحديد مكان الدفن فالمقدم الآقارب على الزوجء وأن ولاية الزوج على 
زوجته حال حياتها لم تكن كاملة؛ فلا ولاية له على مالها ونحوه. وأنه لا ولاية 
له على زوجته بعد وفاتها: 

قال العلامة الكاساني الحنفي: «اشرط تمام السبب كمال الولاية وولاية 
الزوج عليها ليست بكاملة)”". 

وقال أيضًا: «ولو ماتت امرأة ولها زوج وابن بالغ عاقل» فالولاية للابن 


كن سح فر 


دون الزوج؛ لماروي عن عمر وَوَرََهْعَنهُ أنه ماتت له امرأة فقال لآوليائها: كنا 


أحق بها حين كانت حية» فأما إذا ماتت فأنتم أحق بها؛ ولأن الزوجية تنقطع 
بالموتء والقرابة لا تنقطع» ). 

(1) الإنصاف للمرداوي (7/ .)507١‏ 

() الإشراف لابن المنذر (؟/ 0757). 

(9) بدائع الصنائع للكاساني (؟/ 077. 

(4) المرجع السابق (1/ 718). 














تا 4 5 مو مه 5 
ىلح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ ل- 


وقال العلامة الخرشي: (إذا تنازع الزوج مع عصبة الميتة في محل الدفن» 
قال في الطراز: يقضى لأهلها)0". 

وال العازية الططبي التعربيني الشائعي :الوزن انا رغوا ف متترايق ول 
يوص الميت بشيء. قال ابن الأستاذ: إن كان الميت رجلا أجيب المُقَدَّم في 
الصلاة ةوالغسل»فإن انقووا أفرع»وإن كان امرأةأجيب القريب دون الؤوس©. 

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي: «قال الخلال: استقامت الرواية عن 
أبي عبد الله أنه إذا حضر الآولياء والزوجء فالأولياء أحب إليه. فإن لم يكن 
الأولياء فالزوج أحق من الغريب؛ لما ذكرنا من خبر عمرء ولآن الزوج قد 
زالت زوجيته بموتهاء والقرابة باقية»”". 

ولكنهم كرهوا لابنها من زوجها أن يتقدم على أبيه» بخلاف ابنها من غيره؛ 
مراعاة لحرمة الأبوة مع الأول» وعدم وجوبها مع الثاني؛ قال العلامة الكاساني: 
«لكن يكره للابن أن يتقدم أباه» وينبغي أن يقدمه مراعاة لحرمة الأبوة. قال 
أبو يوسف: وله في حكم الولاية أن يقدم غيره؛ لأن الولاية له» وإنما منع من 
التقدم حتى لا يستخف بأبيه» فلم تسقط ولايته في التقديم» وإن كان لها ابن من 
زوج آخر فلا بأس بأن يتقدم على هذا الزوج؛ لأنه هو الولي» وتعظيم زوج أمه 
غير واجب عليه» وسائر القرابات أولى من الزوج.. فإن تركت أبّا وزوجًا وابنًا 
من هذا الزوج فلا ولاية للزوج لما بينا». 

كما ينبغي أن تقدم وصية الميت ومصلحته. وتكون مصلحته هي الحكم 
بينهم إذا تنازعوا؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي: «فلو تنازعوا 
مدر ل ل 0 
يقني المخداع ع للشريني 2/1 607). 








ع 
لح الأحكام المتعلقة بالجنائز حل جح .", الك 
لحصها 


في مقبرتين ولم يكن الميت أوصى بشيء.. فيجب أن ينظر إلى ما هو الأصلح 
للميت فيجاب الداعي إليه كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة 
الأخيار والأخرى بالضد. بل لو اتة تفقوا على خلاف الأصلح ينبغي للحاكم 
الاعتراض عليهم فيه نظرًا للميت ويؤيده ما مر فيما لو اتفقوا على تكفينه في 
ثوب واحد)0". 

فيكون العمل على مصلحة الميت ني المقام الأول» ومنها الدفن في القبر 
الأقرب كمافي واقعة ةالسؤال» فمصلحة الميت تقتضيه؛ قال العلامة الخطيب 
الشربيني: «وهذا كما قال الأذرعي: محله عند استواء التربتين» وإلا فيجب 
أن ينظر إلى ما هو أصلح للميت فيجاب الداعي إليه» كما لو كانت إحداهما 
أقرب أو أصلح أو مجاورة الأخيار والأخرى بالضد من ذلك. بل لو اتفقوا 
على خلاف الأصلح منعهم الحاكم من ذلك لأجل الميت)7". 

كما أن الميت يأنس بزيارة أقاربه ويفرح بذلك حتى إنه يستحب له 
أن يقرب منه كما لو كان حيّا؛ قال الإمام النووي : «قال أصحابنا يَمَهُمانَهُ: 
ويستحب للزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان 
حا وزاره»". 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي: ((ويسمع الميت الكلام)؛ لأنه عَِيِْآسَكح 
أمر بالسلام عليهم» ولم يكن يأمر بالسلام على من لا يسمع, وقال الشيخ 
تقي الدين: استفاضت الآثار بمعرفة الميت أحوال أهله وأحبابه في الدنيا وأن 
ذلك يعرض عليه» وجاءت الآثار بأنه يرى أيضًا ويدري بما فعل عنده» ويمسر 








.)775 /١( أسنى المطالب لزكريا الأنصاري‎ )١( 
.)07 مغني المحتاج للشربيني (؟/‎ )١( 
071٠ /0( المجموع للتووي‎ )( 














ؤس )ل دم الأحكام المتعلقة بالجنائ - 
بما كان حسنًا ويتألم بما كان قبِيحًا (ويعرف) الميت (زائره يوم الجمعة قبل 
طلوع الشمس) قاله أحمدء وقال في الغنية: يعرفه كل وقت وهذا وقت آكد. 
وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور 
وسمع سلامه. وأنس به ورد عليه» وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم, وأنه لا 
توقيت في ذلك», وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت» انتهى. يشير 
إلى ماروي عن الضحاك قال: «من زار قبر يوم السبت قبل طلوع الشمس 
علم الميت»))"". 

وقال العلامة البجيرمي: «روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رفعه: 
”من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر الله له وكان بارًّا بوالديه». 
وفي رواية: ”من زار قبر والديه كل جمعة أو أحدهما فق رأعنده يس © 
وَألْفُرْءَانٍ أَكِيم 4 غفر له بعدد ذلك آية وحرفًا"» وني رواية: ”من زار قبر 
والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة"“ وروي: ”إن الرجل ليموت والداه 
وهو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله من البارين. فأفادت هذه 
الأخبار أن من زار قبر أبويه كان بارا لهما غير عاق ولا مضيع حقهماء قال 
الإمام السبكي: والزيارة لآداء الحق كزيارة قبر الوالدين يسن شد الرحال إليها 
تأدية لهذا الحق» وكان ابن واسع يزور القبور يوم الجمعة ويقول: بلغني أن 
الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا بعده)”". 

وقد نص السادة الفقهاء على أن الميت يعرف زائريه ويسمع كلامهم؛ قال 
العلامة البهوتي الحنبلي: «ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد 
الفجر قبل طلوع الشمسء وفي «الغنية»): يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد)””. 


(1) شرح منتهن الإرادات للبهويق /١(‏ 24). 
()حاضية اللصيرس (0/ 001) 








ع 
لح الأحكام المتعلقة بالجنائز حب ح] مم اك 
حجنا 








وقال العلامة الخرشى يي المالكي: السماع بكاء أهله عليه والرقة لهم)"". 

كما وروض احاديك كاب تنص على ققال يبا رة الامو لو اديه يعاد 
موتهما؛ ُ فمنها: 

ماروي عن أبي هريرة صعَََعتَة: قال رسو ل الله صَبَآلََهوَسل: ” 
ا أَوْ أَحَدِهِمَا في كُلَّ جُمُعةٍ جْمُعَةَ مَرَةَ غَفَرَ الله لَهُ وَكيِبَ 2000157 

ومنها ريه د 0 النعمان: قال النبي صََآَلَمءَلِنهوعوسَله: ”مَنْ 
قد أو أَحَدِهِمًا في كُلّ جُمُعةٍ جُمْعَةِ غَفِرَ لَهُوَكُيِبَ و7001 


4 


مَنْ وَارَ 


ومنها ما روي عن أبي بكر الصديق دعن «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالدَيْه أو 
أخرهمًا: يَوْمَ الجمعَة أ علد #يس * غفرٌ كار 

فهذه كلها نصوص تبين أهمية ا 
على زيارة غيرهم من سائر القرابات. 

ويستفاد مما سبق: 

-١‏ الولاية على المرأة بعد وفاتها تكون للأقارب. وأ: نهم يقدمون على 
الزوج في الصلاة» وفي تحديد مكان الدفن ونحوهما. 

-١‏ تحديد مكان دفن المرأة المتوفاة يراعى فيه ما هو الأولى والأصلح 
لها باختيار المكان الأقرب لذريتهاء أو الأصلح لهاء كما إذا كان مجاورًا 
للصالحين والأخيار» ويكون القائل بهذا هو الأحق بتحديد مكان دفنهاء سواء 
كان القائل به الزوج أو الأقارب. 


0 


)شرح تعر خليل للذرهي 14159 
0 رواه الترمذي. 
(") رواه البيهقى. 
(5) رواه الطبراني. 








ع 3 
( سمل سح الأحكام المتعلقة بالجنائ لا 








اللجكحح! 
]1١[‏ 
دفن الرجال للمرأة 
السؤال 
ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ 
الجواب 


من المقرر شرعا أن أولى الناس بدفن المرأة المسلمة زوجها ومحارمها 
من الرجال الأقرب فالأقرب» والمحارم جمع مَحُرم» ومحرم المرأة هو: من 
لا يجوز له مناكحتها على التأبيد» بسبب قرابة» أو رضاعء أو صهريّة. 

قال العلامة ابن عابدين الحنفي: «والمّحرمٌ من لا يجوز له مناكحتها 
على التأبيد بقرابة أورضاع أو صهرية كمافي التحفة» وأدخل في الظهيرية 
بنت موطوءته من الزنا؛ حيث يكون محرمًا لهاء وفيه دليل على ثبوتها بالوطء 
الحرام» وبما تثبت به حرمة المصاهرة» كذا في الخانية. نهر)"". 

واتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في وجه على تقديم 
الزوج على محارمها؛ وذلك لأن ما يباح له النظر إليه من بدنها أكثر مما يباح 
لغيره» ثم بعده محارمهاء فإن لم يوجد أحد من محارمها فذوو الأرحام لها. 

قال العلامة المواق المالكي: «ابن عرفة: الزوج أحق بإدخال زوجه قبرهاء 
فإن لم يكن فأقرب محارمها. ابن القاسم: فإن لم يكونوا فأهل الفضل»)2". 

وقال شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي: «ولا يدخل القبر 
إلا الرجال متى وجدواء رجلا كان الميت أو امرأة. وأولاهم بالدفن أولاهم 


.)١585 رد المحتار لابن عابدين (؟5/‎ )١( 
.)57“ /( (؟) التاج والإكليل لمختصر خليل لابن المواق‎ 














سح الأحكام المتعلقة بالجتائز للع فح )يت 
بالصلاة: إلا أن الزوج أحق بدفن لجسا المحارم: الأبء ثم الجدء 
ثمالابنءثم ابن الابن ثم الأخء ثم ابن الأ ثمالعم. .. فإن لم يكن أحد 
منهمء فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم» فإن لم يكونواء فأهل الصلاح 
من الأجانب)20. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها 
محارمها الأقرب فالآقرب. وفي تقديم الزوج عليهم وجهان»”". 

وقال أيضًا: «وظاهر كلام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج. قال 
الخلال: استفاضت الرواية عن أبي عبد الله أنه إذا حضر الأولياء والزوج» 
الأرليا تحب لد فزن لم ركن الأو لياءه فالوويع العؤ يمن الكرريي »الما ذكريا 
من خبر عمر؛ ولآن الزوج قد زالت زوجيته بموتهماء والقرابة باقية. وقال 
القاضي: الزوج أحق من الأولياء؛ لأن أبا بكر أدخل امرأته قبرها دون أقاربها؛ 
ولأنه أحق بغسلها منهم, فكان أولى بإدخالها قبرهاء كمحل الوفاق» وأيهما 
قدم فالآخر بعده)70. 

أما إذالم يوجد الزوج ولا المحارم ولا ذوو أرحام لهاء فيجوز أن يدفنها في 
هذه الحالة أحد الرجال الأجانب عنها من الصالحين؛ فعن أنس وََدَدُعَنْهُ قال: 
١«شَهدْنَا‏ نا إِرَسُولٍ الله صَيَلنعَدوعِدِوسَة قَالَ: وَرَسُولُ الله وموس 
جَالِسَ عَلَى القَبْ ابت عَيْنَيّهِ تَدْمَعَانِ)» قَالَ: فَقَالَ: ”كل منَكُمْ رَجُلَ لم 


6“ 
عن 


بقارن اللَّبلَة؟» قَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: أناء قَالَ: ”قَائْرلُ» قَالَ: قَتَرَلَ فِي قَبْرهًا0. 


() روضة الطالبين للنووي (؟/ 177). 

(1) الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة /١(‏ /751). 
() المغني لابن قدامة» (5/ 71/8). 

(5) رواه الإمام البخاري. 








حأايء ال- الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ت- 


قال العلامة الكاساني الحنفي: «وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة 
القبر من غيره؛ لآأنه يجوز له مسها حالة الحياة» فكذا بعد الموتء وكذا ذو 
الرحم المحرم منها أولى من الأجنبيء ولو لم يكن فيهم ذو رحم فلا بأس 
للآجانب وضعها في قبرها»"". 

ويقول شيخ الإسلام النووي الشافعي: «ومعلوم أن أبا طلحة وَدَليَْعَنَُ 
أجنبي من بنات النبي صََلنَعَنََِعَِاِوَسَلرَ ولكنه كان من صالحي الحاضرين» 
ولم يكن لها هناك رجل محرم إلا النبي مليوس فلعله كان له عذر في 
نزول قبرها وكذا زوجهاء ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها 
وغيرهن هناك» فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن)”". 

أما إذا لم يوجد من الرجال أحد مطلقًا فيجوز للنساء ني هذه الحالة أن 
َقمْنَ بالدفن. 

قال العلامة البهوتي الحنبلي: «(ثم الرجال الأجانب)؛ لآأن الي 
صَََْبََِعِاِوَسَلَ حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها وهو أجنبي؛ 
ومعلوم: أن محارمها كن هناك كأختها فاطمة؛ ولأن تولي النساء لذلك لو كان 
مشروعًا لفعل في عصر النبي صَآَعكَهِ1ووسَرٌ وعصر خلفائه» ولم ينقل» (ثم 
محارمها النساء) القربى فالقربى منهن كالرجال»)2. 

وقد قدم بعض المالكية والحنابلة النساء على الرجال الأجانب في تولي 
دفن المرأة عند عدم وجود زوج لها أو محارمها. 

قال العلامة المواق: «وقال سحنون: إن لم يكن نَم محارم فالنساءء. فإن 
لم يكن فأهل الفضل . وقال ابن حبيب وأصٍ صبغ: إن لم يكن نَمّ محارم فقواعد 


.0757١ /١( بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


(1) المجموع للنووي (0/ 540-789). 
() كشاف القناع للبهوتي (7/ 177- "15). 














ع 
حلح الأحكام المتعلقة بالجنائز حل حح] وو الك 
لذ 


النساءء فإن لم يكن فأهل الفضل. ابن القاسم: والزوج أولى من الابن والأب. 
ابن رشد: هذا صحيح. ابن حبيب: وللزوج الاستعانة بذي محرم, فإن لم يكن 
فبذي الفضل عند أعلاها والزوج عند أسفلها»". 

وقال ا الزركشي الحنبلي: «إذا عدمت المحارم فإن النساء يدخلنها 
القبر؛ لأمبن أحق بغسلهاء ولهن النظر إليهاء فكن أحق من غيرهن» وعلى هذا 
يقدم الأقرب منهن فالأقرب؛ وحملها أبو البركات على ما إذا لم يكن في دفنهن 
محذور... وعن أحمد: النساء لا يستطعن أن يدخلن القيرء ولا يدفن. قال 
أو ميحمك: هذا أصح واحب ا 

ويستفاد مما سبق: 

-١‏ الأولى بدفن المرأة من الرجال: زوجها ومحارمهاء ويقدم الزوج في 
دفنهاء ثم من بعده المحارم: الآبء ثم الجد, ثم الابن» ثم ابن الابن» ثم الأخ 
ثم ابن الأخ. ثم العم. 

اا ل الجر بر رت 
يوجد أحل منهم ف فبعض الرجال الأجانب من أهل الصلاح ذا أمكى. 

"- إذا لم يوجد من الرجال أحد مطلقًا فيجوز للنساء في هذه الحالة أن 








يقمن بالدفن. 
5- قيام الأجانب بدفن المرأة مع وجود الزوج أو المحارم هو خلاف 
للآولى» وترك للأفضلء وليس بحرام ولا مكروه. 
فك 


(1) التاج والإكليل لابن المواق (7/ 7) 
(؟) شرح مختصر الخرقي للزركشي (7/ 71"). 








ع 0 
اببوم الح الأحكام المتعلقة بالجناتز ‏ ل- 


[١ا‏ 
اتباع المسلم جنازة غير المسلم 


السؤال 
ما حكم حضور المسلم جنازة المسبحي أو غير المسلم عمومًا؟ 
الجواب 
بُعِث النبي صالثاعتدوقا الدوسة بحسي الخلق» وأرشله الله تعاى 
رحمة للعالمينء دون تفرقة بين جنس وجنس أو طائفة وأخرىء» أو 
دين ودين» بل كان رحمة لكل البشرء قال تعالى: ل وَمَآ تلمك إلا 
حمَة لِلَعَدلَمِينَ 4 [الأنبياء: »]٠١1‏ وقال سبحانه: لوَإِنَكَ لَعَلَ + خلق 
ا [القلم: 1 ]» وقال عوك دوْسة: ”أبّهَا اناسع إِنَّمَا َك 
00 








وعن أبي هريرة وَعَلِيَدعنَهُ قال : قال رسول الله صَرََ وله : ”و وَالَِي 
تفي بده لايل الجن إلَارَحِيمٌ» قلن اكناوح بازسرك الق انال انيع 
الرَّحمَة 0 حْمَة أنْ يَرَحَمَ أحَذكُمْ حَاصّتَُ حَنَى يَرْحَمَ الْعَامَةَ وَيََوَجَعَ للْعَامَة0"©. 

وعن أنس بن مالك وِبإََعَنك أنَّ رسو ل الله صَبَلاعوعوَسٌَ 0 
"ولي َي يده لايع الارخمتة إلَاعَلَى رَحِيمٍ قلنا : يا رسول الله فكلنا 
رحيمٌ» قال ”لبْسَ الَّذِي يَرْحَمُ تَفْسَهُ خَاصَّة وَلَكِن الذي يَرْحَمُ النّاسَ قر 

وقد راعى الإسلام مشاعر الإنسان وأحزانه في حال الوفاة. ولو 
كان على موت حيوان تعلق به. فعن أنس بن مالك وِوَلنَهُعَنَُه قال: كان 


(1) رواه الحاكم. 
)١(‏ رواه عَبِدُ بن حَمّيد. 


فم رواه البيهقي. 








ع 
ليها 








رسول الله صَأِتَعَلنهوَعَِووَسَلهَ يدخل عليناء ولي أخ صغير يكنى أبا عمير» 
وكان له نغر يلعب به. فمات» فدخل عليه النبي صَِأَِلَهءَلنَهوعَِآإوسَلَهَ ذات يوم 
فرآه حزيئاء فقال: ”ما شأنه؟" قالوا: مات نغره. فقال: يا أبا عمير» ما فعل 
الدفي 11 , 

لأس روصيو رابا إل الككاب ورحسهم تدكل ل عبيوم الامر 
بالرحمة وحسن الخلق» ويزداد تأكدًا بما ورد في حقهم ونْص عليه في شأنهم؛ 
من وجوب الإحسان إليهم؛ حيث قال تعالى: « وَلَا مُجَدِلْوَا أخل كتنب إلا 
لني فى أ تن 0 ينه وَُووَأ امنا الت أنرل إِلَيْنا أن 

ُمْ وَإِلَهُنا وَإِلَم مو حِدُ وَكحْنُ د مُسَلِمُونَ 4 [العنكبوت: 7 وقال 
ع له عن أن ل تقيرة: فى ألدِينِ وَلَمْيحُرِجُوكُم مّن 
دِيرِكمْ أن كَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوَا إلَيْهمَ إِنّ أللّه يب الْمْفْسِطِينَ 4 [الممتحنة:.4]. 

ومن أشمل صور حسن معاملتهم ورحمتهم: مواساتّهم عند المصائب. 
وجبرهم عند الحاجة والضعفء ومن ذلك: حال المرضء وحال الوفاة» سواء 
تراس الأكارب أ مغر الاثارب: 

وقد كان ذلك فعل النبي صَبَأَلدَهءَلَِوعِلْهوَسَلَوَ وصحابته الكرام وَدَلَيََعَتْف. 

فعن أنس بن مالك ووَدَإنَدْعَنهُ: "أن خلاما هوه كان شلعم الب 
صَلنَءَلَووَعِلِوَسَهٌ فمرض فأتاه النبي صََللَءَلَوِوعلوِوسَامٌ يَعوذه”7". 

وروي أن أبا الدرداء عاد جارًا له يهوديا". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود» وابن حبان. 
() رواه البخاري. 
() رواه ابن أبي شيبة. 














ع عا اللا 5 
44 سح الأحكام المتعلقة بالجنات - 


وأما اتباع جنازتهم: 

فعن جابر بن عبد الله رََوَلِيَدَعَنَْاه قال: «مر بنا جنازة» فقام لها النبي 
صََئلَ تَمعَلتووعلهِوَسَلَرٌ وقمنا به فقلنا :يارسول الله إنها جنازة يهودي» قال ا 
رأيتم الحنازة. فقومو»"". 

وعن سهل بن حنيف. وقيس بن سعد وووَلَبَدْعَنَهَا قالا: إن النبي 
ص َمعَلِيوعِآوَسلَهٌ مرت به جنازة فقام, فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: 


هم مامه 


له ت ك0 , 

وشيّع الصحابة رِيَوََيَهْءَتَر جنازة نصرانية» هي أم الحارث بن أبي ربيعة 
صَلنَدْعَنْهُ؛ ذ فعن الشعبي قال: «ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وَوَلَيةََنَُ عَنَهُء وكانت 
نصرانية» فشيدها أصحاتٌ محمد صََكَة دَملتووعآإدوسَلر) "١‏ . 

فقد شيعها الصحابة رََوَليَهَعَنْفر ولم تكن قريبة لهم. وهذا يدل على جواز 
ذلك لغير الأقارب. 

وعن عبد الله بن شريكء. قال: سمعت ابن عمر ووَانَدَعَنْهَاه سئل عن الرجل 
المسلم يتبع أمه النصرانية تموت قال: «يتبعها ويمشي أمامها»2. 

ونص الفقهاء من الحنفية والشافعية على جواز تشييع جنازة أهل الكتاب 
واتباعها؛ سواء كان المتوفى من الأقارب أو الجيران أو لم يكن كذلك. 

قال العلامة ابن مازة البخاري الحنفى: «وفي «السير الكبير»: سأل رجل 
ابن عباس وَِوََيَدعَنعَا: إن أمي ماتت نصرانية» فقال: اتبع جنازتها واغسلها 
)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ متفق عليه. 


() رواه محمد بن الحسن وابن أبى شيبة وعبد الرزاق. 
(5) رواه ابن أبى شيبة. 














ع 
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وكفنهاء ولااتصل عليها وادفنهاء وإن أم الحارث بن أبي ربيعة ماتت نصرانية 
فتتبع جنازتها في نفر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين»)2". 

وقال الإمام النووي الشافعي: «ولا بأس باتباع المسلم جنازة 
قريبه الكافر)”". 

وقال العلامة شمس الدين الرملي: «(ولا بأس باتباع المسلم جنازة 
قريبه الكافر).. ولا يبعد كما قاله الآذرعى إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب» 
ويلحق به أيضًا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر)””. 

وقال العلامة الشرواني: «قال في «العباب»: وللمسلم زيارة قبر كافر» 
قال في شرحه: أي يباح له ذلك كما قطع به الأكثرون» وصوبه في المجموع. 
انتهى. وظاهر قطع الأكثرين هذا الذي صوبه في «المجموع أنه لا فرق بين 
القريب والأجنبي ويؤخذ من ذلك عدم الحرمة أيضًا في اتباع جنازته لقريب 
أو أسجبى )9 

والمواطنة تفرض على المسلم حقوقا لمواطنيه؛ منها التناصر والتآزر 
والتعاون والمواساة» ورد التحية والنصيحة. وحسن الخلق والمعاملة 
تحصل به المواساة» ويتحقق به البر والرحمة» والتخفيف عن أهل المتوفى في 
مصابهم» وذلك من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان. 


.)١95 /7( المحيط البرهاني لابن مازة‎ )١( 

() منهاج الطالبين للنووي (ص: 17). 

(") نهاية المحتاج للرملي (7/ ؟5). 

(4) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (/ .)5٠١‏ 














ما 4 5 يه جه 3 
حم له الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ - 


ويستفاد مما سبق: 
-١‏ تشييع الجنازة أمر مستحب شرعاء ويثاب عليه المسلم بالأجر الكبير 
فق اللهتع ال . 


المواساة والبر ومكارم الأخلاق المأمور بها شرعا. 


0 








ع 
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]1١[ 


إقامة سرادقات العزاء 








السؤال 
ما حكم إقامة سرادقات العزاء وإحضار المقرئين لقراءة القرآن الكريم؟ 
الجواب 
إقامة المآتم والسرادقات لقبول العزاء من العادات التي جَرّى بها العغرفٌ 
بما لا يُخَالِتٌ الشرعَ الشريف؛ إِذْ هي في حقيقتها وسيلة لتنفيذ الأمر الشرعي 
وقد ورد في السنة النبوية الشريفة جلوسٌ النبى صََانَمعلَووعَ]إوسَلَرَ للعزاء؛ 
وهذا يدل على استحبابه؛ فعن عائشة أم المؤجيه َلَنََعَنهَا قالت: ١لَّمّا‏ جاء 
النبيّ َآدةعدوعِلدوَسلٌ قتل ابن حارثة» وجعفرء وابن رواحة وََلَيَْءَنْفْ جلس 
اعرف ته السرم "ارود تاب الإمام النخارى يقر لئة نتوين لين عد 
المصيبة يُعرف فيه الحزن). 
قال الحافظ العيني الحنفي: «فيه جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار)”". 
وقال الإمام الحطاب المالكي: «فروع: الآول: في الجلوس للتعزية؛ قال 
سند: ويجوز أن يجلس الرجل للتعزية... ثم ساق حديث عائشة رَتَآيّهَ:770". 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي: «وفي حديث عائشة من 
الفوائد... مشروعية الانتتصاب للعزاء على هيئته)'. 
)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ عمدة القاري للعيني (8/ 45). 


9 نواه الجر للصطات كر + 88 








ما 34 5 مو جه ٠.‏ 
حزيوولد دح اللأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ اه 


وقال الإمام الدّمِيري الشافعي: «يكره الجلوس للتعزية.. وقال ابن 
الفركاح: لا كراهة في الجلوس لها؛ لأن النبي صَإَّلنَهءََْوَعَِالوسَاهَ لَمّا جاءه نعي 
زيد وجعفر وابن رواحة وَوَيَهْعَنَهْ جلس يعرّف في وجهه الحزن20. 

وأما قول بعض العلماء بكراهة ذلك -كالإمام الشافعي وغيره- فإنما 
هو معلل بعلل تنتفي الكراهة بانتفائها؛ قال الإمام الشافعي ريَدَليَُعَنَُ: «وأكره 
المأتم» وهي الجماعة» وإن لم يكن لهم بكاء؛ فإن ذلك يجدد الحزن» ويكلف 
المؤنة» مع ما مضى فيه من الآثر»”"» فقد كرهه لتجديد الأحزانء والتكاليف 
على الورثة» فإذا خلا الأمر من ذلك زالت الكراهة؛ لآن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًا. 

كما أنه قدة نقرر في قواعد الفقه أن الكراهة تزول بأدنى حاجة. وللاشك 
أن الناس يحتاجون ني هذا العصر إلى نصب السرادقات لتلقى العزاء بل إن 
العواوق رمن الألدياة لآ يكن انود لاني خا لواء مما تتديوفيالها )ان 
الوجوب. من باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

قال العلامة الشبراملسييٌ معلقًا على قول الإمام الرملي: «ويكره لأهل 
الميت الاجتماع بمكان لتأتيهم الناس للتعزية»؛ قال: «وينبغي أن محل ذلك 
حيث لم يترتب على عدم الجلوس ضرر كنسبتهم المعزي إلى كراهته لهم؛ 
حيث لم يجاس لتلقيهم وإلا فتنتفي الكراهة» بل قد يكون الجلوس واجبًا إن 
غلب على ظنه لو لم يجلس ذلك»"". 

ومن المقرر شرعًا أَنْ الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ما لّم تكن الوسائل 
مُحَرَّمَةَ في نّفسِها؛ فوسيلة الحرام حرام؛ ووسيلة المستحب مستحبة.. وهكذاء 








)88 النجم الوهاج للدميري (؟/‎ )١( 
.)0718 /١( (؟) الأم للشافعي‎ 


(7) حاشية الكر ملسي على «نباية المحتاج». 














ع 
ليها 


بل قد يجب الجلوس لِتَلَقّي المُعَزّين؛ كما إذا عَلَبَ على ظَنّ المُعرَّى أنه لولم 
سدنس انيه لكك وين إلى تراه اجر تيت ل بجلى [للنييية كما أشنار إلى 
ذلك الإمام الشرواني في «حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للعلامة 

وهذا وقد جاء الأمر الشرعى بقراءة القرآن الكرد جهة الإطلاق» 





ومن المقرر أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والآزمنة والأشخاص 
والأحوال؛ فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليل» وإلا كان ذلك ابتداعًا في 
الدين بتضبيق ما وسّعه الله ورسوله صَإئَهءَلَوو ءوسل 

وعلى ذلك فقراءة القرآن الكريم عند القبر على الموتى قبل الدفن وأثناءه 
وبعده مشروعة ابتداءً بعموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن 
الكريم» بالإضافة إلى أنه قد وردت أحاديث عن النبي صَِإَِلَهءَلِنَهوع1وَسَلمَ وآثارٌ 
كثيرةٌ عن السلف الصالح في خصوص ذلك ذكرها الإمام أبو بكر الخلّال 
الحنبلي (ت١١”"ه)‏ في جزء «القراءة على القبور» من كتاب «الجامع»). ومثله 
الإمام علي بن أحمد بن يوسف الهكاري (ت589ه) في كتابه «هدية الأحياء 
للأموات» ومايصل إليهم من النفع والثواب على ممر الأوقات»» والحافظ 
سيف الدين عبد الغني بن محمد بن القاسم ابن تيمية الحراني الحنبلي 
(ت4”ه) في كتابه #إهداء القَرَب إلى ساكني التَرّب»» والإمام أبو العباس 
القرطبي المالكي (ت١5717ه)‏ في كتابه «التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة»» والحافظ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن سرور 
المقدسي الحنبلي (ت5111ه) في جزءٍ سماه «الكلام على وصول القراءة 
للميت»» والإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني 
السروجي قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية (ت١٠/اه)‏ في كتابه «نفحات 








حاإ.. الس-- الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ت- 


محمد بن عمر القطان العسقلاني (ت817ه) في رسالته «القول بالإحسان 
العميم. في انتفاع الميت بالقرآن العظيم». والحافظ السخاوي الشافعي 
(رت07٠1ه)‏ في كتابه قر الْعَيّنْء بالمسرة الحاصلة بالثواب للميت والأبوين». 
والحافظ السيوطي الشافعي (ت١١4ه)‏ في اشرح الصدور بشرح حال 
الموتى والقبور»؛ والحافظ السيد عبد الله بن الصّدَّيق الغماري (ت41١ه)‏ 
هذه المسآلة. 








كما أن قراءة القرآن على روح المتوفى وهبة ثوابه إليه أمر مشروع بعموم 
أدلة الشرع الإسلامي» واتفقت عليه كلمة الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة 
المتبوعة» وهو الهدية القيّمة التي يقدمها الحي للميت» وقد أخذ العلماء 
وصول ثواب القراءة إلى المبت مِن جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن 
الحج يشتمل على الصلاة» والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرهاء وما وصل كله 
وصل بعضه. وهذا المعنى الأخير وإن نازع فيه بعضهم إلا أن أحدًا مِن العلماء 
لم يختلف في أن القارئ إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب قراءته. فإن 
ذلك يصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سيل أعطى وإذا ذُعِيَ أجاب. 

وإحضار القَرَّاء لقراءة القرآن في سرادقات العزاء: أمرٌ جائرٌ ومشروعٌ 
ولاشيء فيه» وأجر القارئ جائز ولا شيء فيه؛ لأنه أجرٌ احتباس وليس أجرًا 
علي قرا لق اله شيع تسطن القارية لجا مقاال القطاعد قاد واتشبغاله 
بهباعن مصالحه ومعيشته؛ بشرط أن لا يكون ذلك من تركة الميتء وأن لا 
يكون المقصود به المباهاة والتفاخر» وعلى الناس أن يستمعوا وينصتوا لتلاوة 
القرآن الكريم. 








ع 
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فالأمر ني ذلك واسع» والتنازع مِن أجل ذلك لا يرضاه الله ولا ارسوله 
َأنَعلِنهوعِووَسَلوَه بل هو من البدع المذمومة؛ إذ مِن البدعة تضييق ما وَسّع 
الله ورس وله صََلَعلتهوعِآوَسَلَرَ فإذا شَّرَّع الله سْبَحَلَهوتَعَلَ أمرًا على جهة 
الالال ركان مستمبال فق لحك وكقينة إرشاعاترين يجن فإنب خف على 
إطلاقه وسعته» ولا يصح تقيبده بوجه ذون وجه إلا بدليل. 

أما إذا كان ذلك من أجل المباهاة والتفاخر فهو إسرافٌ محرمٌ شرا 
وتشهد الحرمة إذاكان قد مل القضّة من أهل المبيت نضيبًا ف ذلك» أو كان 
أهل الميت في حاجة إليهاء ولا يجوز أن ينفق أحد في ذلك كله من تركة الميت 
أو مال غيره إلاعن طيب نفس منه. ولا يُحمَّل القصّرٌ ولامن لم تطب نفسه 

ولاش ك أن أهل الميت يكونون في أمس الحاجة إلى من يخفف عنهم 
ويواسيهم بالقول وبإعداد الطعام لهم وبالمال, إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؛ 
لانشغالهم وإرهاقهم بمصابهم وتجهيزاته» وهذا معنى قول رسو الله 
صَبََلنَدعَبدَهوَعَالِوِوسَل: ”اصنعو ا لآل جعفر طعامًا؛ فقد جاءهم ما ي: 00 

ويستفاد مما سبق: 








-١‏ إقامة سرادقات العزاء مشروعة ولا حرمة فيها؛ إذ هي مِن العادات 
التي جَرَى بها العُرفٌ بما لا يُخَالِفَ الشرعٌَ الشريف» بشرط أن تكون بطريقةٍ لا 
إسراف فيها ولا مباهاة ولا تفاخرٌ. 

؟- إحضار القرّاء لقراءة القرآن في العزاء سنة حسنة وعمل جائرٌ ومشروعٌ» 
بشرط عدم الإسراف والتفاخرء وبشرط ألا تكون من أموال الورثة القصّر. 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى. 
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كذ كان حصا لك و اللقر ادمع أجل الماهاة والسشاكى فين سراف 
محرمٌ شرعا. 
- أجر القارئ على ذلك جائز ولا شىء فيه؛ لأنه أجرٌ احتباس وليس 


أجرًا على قراءة القرآن. 








0 
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]١[ 
زيارة المقابر‎ 








السؤال 
هل يجوز للنساء زيارة المقابر؟ وما حكم زيارة المقابر في يوم العيد؟ 
الجواب 
استحبٌ الشرع الشريف زيارة القبور ورغّب إليها؛ لما في زيارتها من 
تذكر الآخرة. والزهد في الدنيا الفانية» وترقيق القلوب القاسية» والردع عن 
المعاصبي» رضرين ما الرياكاذ المرء من الحصاكت: 
فعن أبي هريرة وَدَليةَْنَُ أ النبي صَِأَِتعَلَهوعِ]وسَكَهَ قال: ”زوروا القبور, 
فإنها تذكركم الآخرة0". 
وعن أنس بن مالك ووَوَلَيَدُعَنَهُ قال: قال رس ول الله صَآَلكَهعَليَهوعَلدِوَسَلَهَ: 
”نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلوب. وتدمع العين» فزوروهاء 
لاتقولوا هحرًا"”7". 
قال العلّامة المُناوي: اليس للقلوب -سيّما القاسية- أنفعٌ من زيارة 
القبورء فزيارتها وذكر الموت يردع عن المعاصيء ويلين القلب القاسيء 
ويذهب الفرح بالدنياء ويهون المصائب. وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب 
واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه غيرها»)”". 
وإئما كال عي ص التعكووها ودعو ؤيازة الشور ينما كان السسلمون 
قريبي عهد بالجاهلية» وبأفعالها التي كانت من عاداتهم عند زيارتهم للمقابر؛ 


(١)رواه‏ 
(1) رواه الإمام لخدن والطبراني. 
(0) فيض القدير للمناوي (4/ 519). 
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إي.6ء الح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ ل- 


من الندب والنواح والتلفظ بألفاظ يرفضها الشرع الشريف. فعندما استقر 
الإسلام في قلوهم وزالت رواسب الجاهلية عنهم, أمرهم حينئذ بزيارتهاء 
ورغبهم في ذلك ونهاهم عما كانوا يفعلونه بها من أفعال الجاهلية. 

فالأمر يؤيارة القبوربعد النهى عنهاجاء مظلقا غير مقيك يوقت دون 
وقتء ولا حال دون حال بل جاء مب مبيّنًا ما في زيارتها من نفع يعود على زائرها 
وهو مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم دائمًا؛ فإن في تذكر الآخرة رقة للقلب 
وارتداعا للنفس عن المعاصي والآثام. 

وعلى استحباب ذلك اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة: 

فعند الحنفية: قال الإمام السرخسي الحنفي: «وقيل: إنما نموا عن زيارة 
القبور في الابتداء على الإطلاق لما كان من عادة أهل الجاهلية أخهم كانوا 
يبون الموني عند ابوزهم ريما ,كليو بدا حر كلاب او نيتان واي 
قال صَِِآدَةءَيَووعَِآإووسق: ”ولا تَقَولُوا هُجْرًا؛ أي: لغوًا من الكلام, ففيه بيان 
أن الممنوع هو التكلم باللغوء فذلك موضمٌ ينبغي للمرء أن يتعظ به ويتأمل 
محا شه وق ذالم ميك 0 أهن 1 ادلو تواخع عبن زيار القبور 
لتحقيق الزجر عن الهجر من الكلام. ثم أذن لهم في الزيارة بشرط أن لا 
يقولوا هَجرًا". 

وعند المالكية: قال الإمام أبو القاسم بن الجَلّابٍ المالكي: «ولا بأس 
زيار القبون ولس ذلك بدا و لانو كك مخصوص اث 

وقال العلامة أبو عبد الله الخرشي المالكي: «(ص) وزيارة القبور بلا حد 
(ش) يعني أنه يجوزء بل يندب زيارة القبور بلا حد في المقدار من الأيام كيوم 


(1)المسوط سرمي 811 017 
(1) التفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب /١(‏ 11/7). 
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ع 
حل الأحكام المتعلقة بالجنائاً لسرم و٠]‏ 
اللصحححته 


في الأسبوع أو أكثرء أو في قدر المكث عندهاء أو في التعيين كيوم الجمعة» أو 
فيما يدعى به؛ أو في الجميع)20". 

وقال العلامة الدردير المالكي: «وجاز (زيارة القبور) بل هي مندوبة (بلا 
حد) بيوم» أو وقتء أو في مقدار ما يمكث عندهاء أو فيما يدعى به. أو الجميع» 
وينبغي مزيد الاعتبار حال الزيادة والاشتغال بالدعاء والتضرعء وعدم الآكل 
والشرب على القبور خصوصًا لأهل العلم والعبادة)”". 

وعند الشافعية: قال الإمام الشافعي: «ولا بأس بزيارة القبورء أخبرنا 








مالك» عن ربيعة يعني ابن ن أبي عبد الرحمنء عن أبي سعيد الخدري ي َدَلْنَدْعَنفَ 
أن رسول الله صَيَلتَهعَبتَدِوعِ1َآهِوَسَلرَ قال: ”ونهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء 
لاتقولوا هجرا". قال الشافعي: ولكن لا يقال عندها هجر من القول» وذلك 
مثل: الدعاء بالويل والثبورء والنياحة, فأما إذا زرت تستغفر للميت» ويرق 
قلبك. وتذكر أمر الآخرة» فهذا مما لا أكرهه)”". 
وعند الحنابلة: قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «لا نعلم بين أهل العلم 
خلافا في إباحة زيارة الرجال القبور. وقال على بن سعيد: سألت أحمد عن 
زيارة القبور» تركها أفضل عندك أو زيارتها؟ قال: زيارتها»©). 


والأمر بإباحة زيارة القبور هو على عمومه يستوى فيه الرجال والنساءء. 





قال العلّامة الطحطاوي الحنفي بعد ذكر الخلاف في الزيارة ا 
أنَّ محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتئةء والأصح: أن 


.)178 شرح مختصر خليل للخرشي (؟7/‎ )١( 

(1) الشرح الكبير لمختصر خليل للدردير /١(‏ 477). 
(6) الأم للشافعي /١(‏ 0197 

(5) المغنى لابن قدامة (؟5/ 577). 
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أدسواخعح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ ل- 








الركفح هابعنة للرسدال والتسناء» أن البسيذة قاظامة 21307 كانت تزور قزر 
حمزة يَوَلنََعَنْهُ كل جمعة» وكانت عائشة وَعَلََدعَتَهَا تزور قبر أخيها عبد الرحمن 
وِدَلَتَدعَنَهُ بمكة)” . 

وقال العلّامة ابن رشد المالكي: «فدخل في عموم ذلك الرجال والنساء» 
وماروي من أن رسول الله صَِآَلنَهََنَهوعَِآهوَسَلَءَ لعن زوّارات القبور» معناه عند 
أهل العلم: أن ذلك كان قبل أن يرخص في ذلكء فلما رخص فيه دخل في 
الرخصة النساء مع الرجال)”". 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي: «ويؤيد الجواز حديث الباب 
-يعني حديث أنس بن مالك ودعت السّابق إيراده-» وموضع الدلالة منه: أنه 
صَوَنَعَِوعِ]وَسٌَ لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره خجّة» وممن 
حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء: عائشة وَدَلبَدعَتَه)”". 

هذا وقد استحب الشرع الشريف زيارة المقابر في بعض الأيام التي 
اختصها الله تعالى بمزيد من الأفضلية؛ لمافي الزيارة من وافر الثواب وجزيل 
العطاء. وقبول الدعاء» كيوم الجمعة» والنصف من شعبان» ورأس الحول من 
كل عام» وموسم الحج. 

فأماعن استحبابها في يوم الجمعة: فقد تواردت النصوص أن من زار قبر 
أبويه كل جمعة غفر له وكتب بارًّا: 

فعن أبي هريرة وعَزَتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صَأَِلَهعَلنهوع1وسَلهٌ: ”من زار 
قبر أبويه أو أحدهمًا في كل جمعةٍ غفر له» وكتب برَّ90. 


.)579 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:‎ )١( 
.)57؟١‎ /7( (؟) البيان والتحصيل لابن رشد‎ 

(") البيان والتحصيل لابن رشد (7/ ١؟١5).‏ 

(5) رواه الطبراني. 
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لذ 








وعن ابن عبينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «كانت فاطمة بنت 
رسول الله صََدَاعيوعآهوتٌَ تزور قب حمزةً كُل جمعة"7". 

قال العلامة ابن عابدين الحنفي: «(قوله: وبزيارة القبور): أي لا بأس بهاء 
بل تندب.. وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل. قال في اشرح لباب 
المناسسك»: إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والإثنين والخميسء فقد قال 
محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويومًا بعده, 
فتحصل أن يوم الجمعة أفضل)”". 

وقال الشيخ العدوي المالكي: ((قوله: أو في التعيين كيوم الجمعة) انظره 
مع ما ورد عنه صََلنعَبَهوع]إوسَل: ”من زار قبر أبويه كل جمعة غفر له» وكتب 
برًا» وعن بعضهم أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويوما 
بعده» وعن بعضهم: عشية الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى طلوع 
الشمس. قال القرطبي: ولذلك يستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويومها 
وبكرة يوم السبت فيما ذكر العلماء» لكن ذكر في البيان: قد جاء أن الأرواح 
بأفنية القبور وأنها تطلع برؤيتها وأن أكثر اطلاعها يوم الخميس والجمعة وليلة 
السبت (أقول) ويمكن الجواب عن الشارح بأنه عبر بالتعيين» فحاصل كلامه: 
أن يوم الجمعة لا يتعين للزيارة فيهء إلا أنه وإن كان لا يتعين إلا أنه أفضل من 
بو" : 

وأماعن استحبابها ليلة النصف من شعبان: فقد ورد أن النبي 
صوصل زار البقيع ليلة النصف من شعبان: 


)١(‏ رواه عبد الرزاق. 
(8)ود المحتار لأبن علبدين (0/ +94 
90 حاقية الحدوي على شرح ماصير غيل 1 1115 
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حزى..االعلل طح الأحكام المتعلقة بالجنائز 


فعن عائشة وَيِكَنَعَتهَا قالت : ققدت رسول الله صَرَنَه كوول ليلة» فإذا 
هو بالتقيع» فقال: أكنت تخافينَ أن بحيفف الله عليك ورّسُوله؟ قلتُ: يا رسول 
الله إني ظننتُ أنَّكَ أت تيت بعضٌ نسائِكَ فقال: إن الله قبارك وتعانى يتزل نبل 
النصف من شعبان إلى سَّماءِ الذّنيا مَيَِْرٌ لأكثر من عَدَدِ شعر غَنَمِ كألب72". 

وأماعن استحبابها ليلة رأس السنة: فقد كان وِآَآلدَنعَلتَدوكِا دوس 
وصحابته الكرام ََزَتََعَنْفمْ يزورون قبور الشهداء عند رأس الحول. 

فعن محمد بن إبراهيم التميمي قال: «كان النبي صَآَلنَعَبَْووعَهِوَسدَه يأتي 
قبور الشهداء عند رأس الحولء فيقول: ”سلام عليكم بما صبرتم فَنعم عُقَبى 
الدّار قال: وكان أبو بكر وعثمان يََزَدْعَتَكَا يفعلون ذلك)27. 

وأماعن استحبابها في موسم الحج: فقد ورد عن النبي صَََلنََتَوَعهوَسَلَ 
أنه ؤار قن أمه السيدة آمنة رس يََلَنَدَعَنّهَا في حجة الوداع. 

فعسين أيرا هيم النخعي أن النبي ص" الوسر خرج هو وأصحابه في 
حجة الوداع إلى المقابر» فجعل يتخرق تلك القبور حتى جلس إلى قبر منهاء 
ثم قام وهو يبكي وقال : ”هذا قبر أمي آمنة 0 

وعَن أم المؤمنيين عائشة وَوََنَةعَنَْا أنما قَالّت: «حج بنا رسول الله 
صََتَعِوِآإوَسَدءٌ حجة الوداع؛ فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين 
مغتمٌ» ثم عاد وهو فرح مبتسمء فسألته فقال: ”ذهبت إلى قبر أمي فسألت الله أن 
بحييها فآمنثْ بي وردها الله'©. 
(1لأرواة لكمام اعد والئزمتي رارع ماجد دو الييقي: 
(؟) رواه عبد الرزاق. 


(*) رواه ابن شبة. 


() رواه ابن شاهين والخطيب البغدادي» وذكره السيوطى في «الخصائص الكبرى»» والحلبى في «السيرة 
الحلبية». 
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كما ورد عن السيدة عائشة وعَزَنَهْعَتَا أنما زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن 
أبي بكر وَوَزَيَدَْنْهَا وهي حاجة» وذلك بعد وفاة النبي صَزَانَه تَمعَلتووعالهوسَل . 

وروي عنها: أنها كانت إذا قدمت مكة جاءت إلى قبر أخيها عبد الرحمن 
بن أبي بكر وَوَزَتَدعَنهًا فسلمت غلية, 

قال الإمام السرخسي الحنفي: «فقد روي أن أم المؤمنين عائشة وَدَإَيدعَْهَا 
كانيف تزور قو رشسول ات عكر لزع ف كل وقدكه وآنا لما تخرجت 
حاجة زارت قبر أخيها عبد الرحمن ورَََبَدْعَنَةُ) 7 . 

وقال الشيخ ابن القيم الحنبلي: «وعائشة دا يََلنَدَعَنَا إنما قدمت مكة للحج 
فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه»”". 

رجميووالنتياء على سات زيارة تابر اهل االتيع سن ال البيت 
الكرام. وصحابة النبي صََئلَ الَمعَئَدِو علد وَسَلَرٌ رَصَِدْعَنَِض وذلك عقيبَ مناسك 
الحج؛ لِمَا في موافقة ذلك من شرف مجاورة أيام الحج المباركة. 

قال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي: (ويستحب أن يخرج بعد 
زيارته صَِزََعيَهوعِ1وَسَلَه إلى البقيع» فيأتي المشاهد والمزارات» خصوصًا قبر 
سيد الشهداء حمزة ووَدَلِيََعَنَهُ» ويزور في البقيع قبة العباس وفيها معه الحسن بن 
اللا ا جحي سي ع ا 
المؤمنين عثمان وعَلَتَهعَنَكُ وفيه إبر اهيم وعَلْقعَنَُ ابن النبي صََلتعَلَووعِوَسَلَ 
وجماعة من أزواج النبي صَيَّلدَ ووس وعمته صفية وكثير من الصحابة 
والتابعين ددعت 7'. 
(1) وواة عبد الرواف والأررقي والقاكهي واب غيد الن: 


(؟)الميسوط للسرخسي (514/ »٠‏ وهو بنصه في اكشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين 
البخاري 1 7ط كايا لي 


() الاختيار لتعليل المختار للموصلي (1/ 550 
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حزأا بو الع دح للأحكام المتعلقة بالجناك: ‏ حل 


وقال العلامة ابن زاده: (ويستحب أن يخرج إلى البقيع ويزور القبور التي 
يتبرك بها كقبر عثمان والعباس وَليدعَنْهاه وقبور صاحب الأصحاب الأبرار 
والآل الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وسائر أموات المسلمين 
يِمَهُلَنَه ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا سابقون وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون. ويفعل ما يخطر بباله من الدعوات والخيرات والصدقات)2". 
وعلى ذلك فإذا ورد استحباب زيارة المقابر في بعض الأيام لما فيها 











والمشروعية؛ فإن يومي العيدين تزيد أفضليتهما وبركتهما ورجاء قبول الدعاء 
فيهماء فيتأكد فيهما استحباب الزيارة إذا التزم المسلم آدابَها وتقيد بضوابط 

وقد كان من سدَّنه صَيَلتََووعِِوسَهَ أن يذهب لصلاة العيد من طريق 
ويرجع من طريق آخر وقد فسر العلماء أن من أسباب فعله صَوَّلَْلَعهوَسَ1ء 
ذلك أن يزور قبور أقاربه فيهما. 

فعن جابر بن عبد الله يَََيَدعَْعا قال: ”كان النبي صَإَِلنَهءَلدوَعِالدِوسَارَ إذا كان 
يوم عيد خالف الطريق»2©. 

وعن ابن عمر وريِدَليَدَعَتَها: ”أن رسو ل الله صَِبَآَلنَهعَلَِهو ع دوسَلرٌ أخذ يوم عيد 
في طريق» ثم رجع من طريق آخرا"”". 

قال الإمام الرافعي: «وروي أن |لنسن صََنَعَنَووعَِالِوَسَلرَ كان يغدو يوم 
الفطر والأضحى في طريق» ويرجع في طريق». واختلفوا في سببه؛ قيل: ليتبرك 


.09١5 /1( مجمع الأخبر لابن زاده‎ )١( 
رواه الإمام البخاري.‎ )( 
رواه أبو داود والدارمي والحاكم والبيهقي.‎ )"( 








١ 0‏ / 
حلسم الآحكام المتعلقة بالجتائد لل سبتصسص | ١ررالكت‏ 
ليها 


به أهل الطَّريقين» وقيل: ليُستفتى فيهماء وقيل: ليتصدق على فقرائهماء وقيل: 
ليزور قبور أقاربه فيهماء وقيل: ليشهد له الطريقان)0©. 

وقال العلامة شمس الدين الكرماني: «(وخالف الطريق) أي كان الرجوع 
في غير طريق الذهاب إلى المصلىء والحكمة فيه: أن يشمل أهل الطريقين 
بركته وبركة من معه من المؤمنين» أو أن يستفتي أهلّهما منه» أو أن يدعو لأهل 
قبورهماء أو أن يتصدق على فقرائهما»)”(". 

وقال العلامة الدميري الشافعي: «قال: (ويذهب في طريق ويرجع في 
أخرى)؛ لقول جابر وََعَليَهَْتَُ: ”كان النبي صَِآَلنَبوعَِآِوَسَلمَ بفعل ذلك في 
العيد". رواه البخاري. 1 

واختلف في سبب ذلك على أقوال: أظهرها: أنه كان يتوخى أطول 
الطريقين في الذهاب تكثيرًا للأجرء وقيل: ليتبرك به أهل الطريقين» وقيل: 
ليزور قبور أقاربه فيهما»”. 

وقال العلامة: («خالف» أي: يرجع من طريق غير طريقٍ الذهاب» 
وحكمئه: شُمولُ البركة الطريقينء أو أنه يُسْتَفتى فيهماء أو يدعو لأهل قُبورهماء 
أو يتصدّق على فقرائهما»2. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وقد اختلف في معنى ذلك على 
أقوال كثيرة» اجتمع لي منها أكثر من عشرينء وقد لخصتها وبينت الواهي 
منها»» ثم ذكر مما اعتمده من تلك المعاني ولم يضعفه: «وقيل: ليزور أقاربه 
الأحياء والآأموات))2©. 








.)7565 العزيز شرح الوجيز للرافعي (؟/‎ )١( 

.)67 /5( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني‎ )١( 
.)0 5417 النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (؟/‎ )"( 

(5) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح للبرماوي (5/ 2785). 
(5) فتح الباري لابن حجر (؟/ 41/7). 








ع 5 د 
[٠‏ ابببغالسشح الأحكام المتعلقة بالجنائز 
للها 


وقال الإمام العيني: «والحكمة فيه على ما ذكره أكثر الشراح: أنه ينتتهي 
إلى عشرة أوجه؛ ولكن أكثر من ذلكء بل ربما ذكروا فيه ما ينتهي إلى عشرين 
وكاب التاوس هشر ةزور أقاريه] لتكتامو الاي افؤينة, 

وممايُستأنس به في ذلك: اصح مسال عَبْيَهوَعَالِوَسَلَهَ من صلاته 
العيدين بالبقيع وهي مقابر المدينة» فلو كره موسر الذهاب للمقابر 
في الأعياد لتخير مكانًا آخر للصلاة غير الساحة المحيطة بالمقابر. 

فعن البراء بن عازب وَيَهَعَنْهُ قال: خرج النبي صَِأَِلنَءَلِنَهوعِهوَسَهَ يوم 
أضحى إلى البقيع» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه. وقال: ”إن أول 
نسكناني يومنا هذاء أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع» فننحر. فمنْ فعل ذلك فقد 
وافق سنتناء ومنْ ذبح قبل ذلكء فإنما هو شيءٌ عجّله لأهله ليس من النسك 








قُْ شي 22”". 
وعن الشعبيء قال: ”كُيْسٌ البقيع للنبي صَِألنَعَكَوعِ1]إوَسدَرَ يوم فطر أو 
أ ادا 


قال العلامة شمس الدين الكرماني: «قوله: (البقيع) موضع فيه أروم 
الشجر من ضروت.: شتى» وبه سمي بقيع الغرقد وهي: مقيرة المدينة)). 
وقال العلامة القسطلانى يي: ((خرج النبي صَإَةءوعِ1ووسََ يوم أضحى) 
وللآصيلي : يوم الأضحى إلى البقيع» مقبرة المدينة (فصلّى العيد ركعتين؛ ثم 
أقبل علينا بوجهه) الكريم)”. 
)١(‏ عمدة القاري للعيني (7/ 05 
() رواه البخاري. 
)0 رواه أبو داود وعبد الحق الإشبيلي والمزي. 


(5) الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري للكرماني (5/ 129). 








ته الأحكام المتعلقة بالجتائد ‏ لل سبتصسص | ملو الك 


وزيارةالمقابر فى الأعياد مما اعتاده المسلمون عبر القرون فى العصور 
السابقة و جرا] بو النا هذاء و ينكر ذلك حك 











قال العلامة ابن الأثير في حديثه عن وفاة المعتمد بن عباد أحد ملوك 
دولة الأندلس: «وكان شاعره أبو بكر بن اللبانة يأتيه وهو مسجون. فيمدحه لا 
لجدوى ينالها منه» بل رعاية لحقه وإحسانه القديم إليه. فلما توفي أتاه فوقف 
على قبره يوم عيدء والناس عند قبور أهليهم»2". 

وأما القول بالنهي عن زيارتها ني الأعياد لأنها أيام فرح وسرورء وزيارة 
المقابر سببٌ لتجديد الأحزان» فالجواب من أربعة أوجه: 

الأول: أنه ليس كل استدعاء للحزن منهيًا عنه. بل قد حث النبي 
ِبَرَلئَهءَلَِهوَعَِآِهِوسَلَمَ على تذكر بعض المصائب الماضية واستحضارها إذا كان 
في تذكرها عزاء للمرء وتبوين لما يصيبه في حاضره من أمور متجددة قد توقعه 
في القنوط واليأس لولا تذكره شيئًا من المصائب الماضية التي هوبا الله تعالى 
عليه وأعظم ذلك: مصيبة الأمة بوفاة المصطفى صَآَنَعَتوعآوسَك. 

فعن ابن عباس ووَعَلئَدعَنْعَا قال: قال رسو ل الله صََِّنَهءَلِتَووعَِالِوَسَلَ: ”إذا 
أصاب أحدكم مصيبةٌ فليذكر مصيبته بي؛ فإنها من أعظم المصائب'”". 

الثاني: أن النهي عن تجديد الحزن إنما هو فيما يكون مدعاةً للقنوط 
والاعتراض على قضاء الله تعالى» فأماما كان مصاحبًا بالتسليم والصبر 
والاحتساب. فإن صاحبّه مأجور محمود مثاب؛ فعن فاطمة ابنة الحسين» عن 
أبيها ويَدَليَدَعَنْقا أنه قال: قال رسو ل الله صَِآَلدَمعَليَهوََوِوَسَل: ”من أصيب بمصيبة 


4 


و 


فأحدث استرجاعًاء و إن تقادم عهدهاء كتبّ الله له من الأجر مثلةٌ يوم أصيبّ . ا 


.)7 07 /5( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
رواه الصنعاني والدارمي والطبراني والبيهقي.‎ 0 
رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة» وأبو يعلى وابن ماجه.‎ )9( 








ع 5 3 
ز0ببء+تعغلللح لالأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
ححا 


الثالث: أن النبي صََرَنَمعَيْنهوعآوَسَلهَ زار القبور في بعض أيام النصر؛ 
وهي أيام فرح وسروره ولم يرّفي ذلك غضاضة ولا حرجًاء فورد عنه 
صََلئَة لوو وسَلَهَ أنه زار قبر أمه السيدة آمنة بنت وهب ووَعَزََهْعَتّهَا مر جعّه من 
تبوك» ويوم فتح مكة» وهما يوما فرح ونصر. 

فعن ابن عباس وووَزَيَةَءَدا: ”أن رسول الله صََِلنَهءَلِتَدِوعَ]لِوَسَلَهَ لما أقبل من 
غزوة تبوك واعتمر» فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة 
حتى أرب جع إليكم. فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويل”". 

وعن بريدة وَوَزَنََعَنْهُ قال: «لما فتح رسول الله صََِلدَهَلِتَووعَاَالهِوسَلَرَ مكة 
أتى حرم قبر فجلس إليه» فجعل كهيئة المخاطب. وجلس الناس حوله. 
فقام وهويبكيء فتلقاه عمر يَيَلَهَعَنْهُ وكان من أجرأ الناس عليه فقال: 
بابى اشع وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ قال: ”هذا قبر أمي؛ سنالك 
وي الزيارة فأذن لي. وسألئه الاستغفار فلم يأذن ليء فذكرتها فذرفت 
نفسي فبكيت2"”". 








الرابع: أن الأعياد هي زمان اجتماع الناس وتزاورهم؛ ذلك لآن أكثر ما 
يُسعد الإنسانٌ لقاؤه بمن يحبء فإذا حال دونه الموت فإن موضع دفنه ومرقده 
يكون هو أحب الأماكن إليه» وفيه تأنس روحه باستشعار معنى البر بالمتوق» 
والدعاء له» والسلام عليه» فزيارة القبور حينئذٍ أدعى أن تكون سببًا من أسباب 
سعادة زائريهاء وسكون أرواحهم, لا من أسباب تجدد أحزانهم» وإن صاحب 
ذلك بكاءٌ الشوق والفقدء إلا أن سعادة الوصل تخفف ألم الوجد. 


() رواه الطبراني والضياء المقدسي. 
(0) رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وابن شبة والطبراني. 














اللحححهد 
ويستفاد مما سبق: 


5 
ًَ 


١‏ - يجوز زيارة النساء للمقابر؛ حيث إن إباحة زيارتها جاء عامّاء يستوي 
فيه الرجال والنساء. 

؟- زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات؛ لآن الأمر بها جاء 
مطلقاء فشمل ذلك جميع الأوقات. 

*"- تزيد أفضلية زيارة المقابر في الأيام المباركة التي يلتمس فيها مزيد 
العطاء من الله تعالى» ومنها أيام العيدين؛ لما في ذلك من استشعار معاني الصلة 
والبر» والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب. 

4 - يُرَاعَى عدم تعمد إثارة الأحزان في أيام العيدين ونحو ذلك» وعدم 
التلفظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما. 


0 











[ذا] 
الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت 


-_- 
-_- 
58 





السؤال 
من أحق الناس بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت؟ 
الجواب 
اختلف العلماء في ترتيب الناس في أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمن 
قائل بتقديم ذي الولاية؛ كالإمام الذي ولاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد 
من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ إن ذلك أقطع للنزاع والشقاق» ومنهم من قال: 
إن أحق الناس بالصلاة عليه هم أولياؤه من أقاربه. 
قال الإمام النووي الشافعي: «وإن اجتمع الوالي والولِيٌ المناسب ففيه 
قولان؛ قال في القديم: الوَالِي أولى.. وقال في الجديد: الوَلِيٌ أولى؛ لآنه ولاية 
تترتب فيها العصبات فَقَدّم الولي على الوالي؛ كولاية النكاح»”". 
ويستفاد من ذلك: 
الأقرب لمقصود صلاة الجنازة: أن يتقدم في الصلاة عليه وليّه المناسب 
لشأن الصلاة؛ علمًا وصلاحَاء وإلا فالإمام الراتب. 


0 


2) /5( المجموع للنووي‎ )١( 








حلم الأحكام المتعلقة بالجتائة ‏ لت -د-س]| ١00‏ 


]١[ 
ما يستر بدن الميت أثناء الفسل‎ 








السؤال 
ماهو القدر المراد ستره من بدن الميت عند الغسل؟ 
الجواب 


من الآداب التي ينبغي أن تُراعى في تجهيز الميت: ستر عورته» وعدم 
إفشاء سرّه؛ صونًا لكرامته وحفظًا لأمانته؛ فعن أَمّ المؤمنين عائشة وَوَزْتَدْعَنهَا 
قالت: قال رسول الله صََلتَمعَََهوَعِآلوَسلَ: "مَنْ غسّلَ مينّاء فأدى فيه الأمانة» ولم 
يفش عليه ما يكون منه عند ذلك» خرج مِنْ ذنوبه كيوم ولدتة آم"". 

وفي رواية عن معاذ بن جبل وَوَإَْدُعَنَهُ قال: ”من غسَّلَ ميناء فأدى فيه 
الأمانة» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه”". 

وعن عبد الله بن عمر رَيََئَةَعَنْهَا أن النبي صَآلنعَِوعِاوَسلَهَ قال: ”ليغسل 
موتاكم المأمونون””". 

قال العاحنة وين الدين الساوف في الديبين قالغال أميكاء إنتراى 
خيرًا ذكره» أو غيره ستره؛ إلا لمصلحة)2). 

والكلام فيما يستر من جسد الميت عند غساه له مقامان؛ الأول: ما كان 
على جهة الإيجاب. والثاني: ما كان على جهة الاستحباب. 


آ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والطبراني» وأبو نعيم والبيهقي. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 

إفرة رواه ابن ماجه. 

(5) فيض القدير للمناوق (6/ 8:80). 








خاأارب اجتللب سه الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ تح 
لبيؤا 








غسله؛ لأنَّ حرمة الإنسان ميئًا كحرمته حيّا: 

قال الحافظ ابن عبد البر: «السنة في الحي والميت: تحريم النظر إلى 
عورتهماء وحرمة المؤمن ميئًا كحرمته حا في ذلك, ولا يجوز لأحد أن يغسل 
مينًا إلا وعليه ما يستره» فإن غسل في قميصه فحسن» وإن ستر وجرد عنه قميصه 
ما يلزم من ستره أن تستر عورته.. 

وقال ابن سيرين: «يستر من الميت ما يستر من الحي»» وقال إبراهيم: 
«كانوا يكرهون أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاءء حتى يكون بينه 
ويينها سنتر0000, 

1 5 7 5 5 و و 5 

غير أنهم اختلفوا في العورة الواجب تغطيتها عندما يغسل الرجل الرجل 
الميت أو المرأةٌ المرأةً الميتة؛ هل هى العورة المُغلظة أو ما بين السّرّة والركبة؟ 

فجمهور الفقهاء ومعهم الإمام أبو حنيفة في رواية: على وجوب ستر ما 
بين السرة والركبتين» وقد نُقل الاتفاق على ذلك. 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم 
قد عاذ فاءافاق ذلك غووة» وسار الحوزة مأموو يه 

غير أن هناك من الفقهاء من يكتفي بوجوب ستر العورة المغلظة» وهذا 
ظاهر الرواية عند الحنفية وقول اللخمى من المالكية. 

قال الإمام السرخسي الحنفي: «ويُطرح على عورته خرقة؛ لأن ستر 
العورة واجب على كل حالء والآدمي محترم حيًّا وميًا. 


413 /9( التمهيد لانم عبد الب‎ )١( 
07 المغنٍ لابن قدامة (؟/‎ )( 








ع 
لبها 








ع 


وروى الحسن عن أبي حنيفة رَيدََيَدعَنهَا أنه يؤزر بإزار سابغ كما يفعله في 
حياته إذا أراد الاغتسال. 
العورة الغليظة بخرقة؛ ثم يُوَضَأ وُضوءَه للصلاة)0©. 

وقال العلامة المرغيناني الحنفي: ١(وجعلوا‏ على عورته خرقة) إقامة 
اواجيا المي اويكتى بيار الخورة الخليطه وحن الصحيع 7 ا 

وقال العلّامة بدر الدين العيني: «وفهم من هذا كله: أن الميت لا يصير 
كله عورة» وإنما يعتبر حاله بحال حياته» وفي حال حياته: عورته من السرة إلى 
الركبة» والركبة عورة عندناء وهذا هو الأصل في الميت أيضًاء ولكن يكتفى 
بستر العورة الغليظة وهي القبل والدبر تخفيفًاء وهو الصحيح من المذهب")”2". 

وقال العامة ابن عابدين الحنفى: «(قوله وتستر عورته الغليظة فقط) 
أ القبل والدبر» اي بأنه العورة وببطلان الشهوة)2). 

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني: «قَالَ ابْنُ حبييب: ويُوضأ كما يتوضاً 
الحي. ويدخل الماء في فيه ثلانًا» ويستر عورته من سرته إلى ركبتيه». 
الرجل الرجل والمرأة المرأة: فقيل في غسل الرجل الرجل: يجرّد ما سوى 
العورة» وهو قول مالك في «المدونة»» وحمله بعض أشياخي على أن المراد 
بالعورة السوأتان)2. 
)١(‏ المبسوط للسرخسي (؟/ 09). 
(؟) الهداية للمرغيناني (1/ 8): 
إعيرااك وى للحي 10 .)5١‏ 


(5) النوادر والزيادات للقيرواني /١(‏ مومع 
0 شرح التلقين للمازري .)١1١1 /١(‏ 








فم ع .هه يه جه 5 
ح|.؟++ الح الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ ل 


وقال الإمام الدردير المالكي: «(ووجب) على الغاسل (ستر عورته من 
سرته لركبتيه): الذكر مع الذكرء والأنثى مع الأنثى»2". 

وقال العلّامة أب الحسن العدوي المالكي: «قوله: (تستر عورته) 
وهي السوأتان خاصة على ما فهم اللخمي «المدونة»» أي أن اللخمي فهم 
من المدونة أن المراد بالعورة السوأتان خاصة. وضعف ذلك الفهم القاضي 
عياض في «التنبيهات» قائلا: «ليس في الكتاب مايدل على ذلك؛ بل لو قبل 
فيه مايدل على قول ابن حبيب» أي: الذي هو الستر من السرة للركبة لكان له 
وجه؛ لأنه قال بآثره» ويفضي بيديه إلى فرجه إن احتاج» ولو كانت العورة نفس 
الفرج لما ذكر الفرج بلفظ آخر» اه. ولآجل ذلك مرّ العلامة خليل على كلام 
ابن حبيب» فهو المعتمد)”". 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي: 'يجب أن يستر 
عورة الرجل بشوب يلقى عليهاء والعورة مابين السرة والركبة» وهذا يُبنى 
على العلم بأنه يحرم النظر إلى عورته؛ ويكره النظر إلى سائر بدنه. إلا 
عند الحاجة)9". 

وقال العالّامة ابن قدامة الحنبلي: (فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى 
كياد وحدلك»ة: أن المعس تعريل المت غبد خسلة: ونش غو رميوع ره 
هذا ظاهر قول الخرقي في رواية الأثرم عن أحمد. فقال: يغطي ما بين سرته 
وركبتيه)”). 








.)0 57 /١( الشرح الصغير للدردير‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني .)5١7 /١(‏ 
(") نباية المطلب للجوينى (/ 7). 

(5) المُغْنى لابن قدامة (7/ 18 "). 








ع 
ححا 


وأماالمستحب: فقد نص الفقهاء على استحباب زيادة ستر الميت 
وصونه. وأن ستر العورة إنما هو على جهة الوجوب. لالكون المطلوب 
الاقتتصار على ذلك: 

قال العالّامة ابن عابدين الحنفي: «(قوله: وتستر عورته الغليظة فقط) أي: 
القيل والدير وعذلوه أنه مسن ويظلان القيرة والظاهر؛ أدبيان الواجي؟ 
بمعنى: أن لا يآثم بذلك, لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك» تأمل)2". 

ومدار أقوال الفقهاء: مبنية على تحقيق مصلحة طهارته ونظافته. بما 
يحفظ عليه كرامته وأمانته. 


- فاستحب جماعة من السلف والفقهاء مع ستر عورة الميت: سترٌ وجهه 
بخرقة أو نحوها؛ كمحمد بن سيرين» وأيوب السختيانى» وسليمان بن يسار 








وأشهب بن عبد العزيز؛ زيادةٌ في صيانة الميت ومبالغة في ستره؛ وسدًا لذريعة 
التقوّل في تلون الوجه ممن لا يعرف حال الميت؛ إذ قد يتغيّر الوجه لمرض أو 
ثوران دم أو التواء عصب أو نحو ذلك: ْ 
تروقع عن ابن سيرين في الميت يُعْسّلء قال: (يوضع خرقة على وجهه. 
وأخرى على فرجه)””. 
وقال الإمام أبو بكر بن المنذر: «واختلفوا في تغطية وجه الميت عند 
غسله: فكان محمد بن سيرين» وسليمان بن يسار» وأيوب السختياني يرون أن 
يُلقَى على وجه الميت خرقة» وكان مالك والثوري» والشافعي وجماعة يرون 
أن يُطرّح على فرج الميت خرقة ولم يذكروا الوجه. وقال أحمد بن حنبل: 
«(إنما لط منه ما كان يُعَطَى في حياته))2. 
(1) رد المحتار لابن عابدين (1/ 149). 


(؟) رواه عبد الررّاق. 
(") الأوسط لابن المنذر (0/ 3717 7). 








بحم 1 
زأببب+تالللح الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
اللمححةا 


قال الحافظ ابن عبد البر: «إنما قال ابن سيرين: يضع خرقة على وجهه 
بترا لدة لآن العيق ريما سني ونحيه بالسواة و تسوه عت الموكهوذلك لذاء 
أو لغلبة دم ؟ فينكره الجهالء وقد روي عن النبي صبَلنَعْعليَهوَعََآِدوسَلَهَ من مر اسل 
الثقات الشعبي وغيره أنه قال : "من غسل ميتًا ولم يفش عليه خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه»)0". 

وقال أبو عبد الله الموّاق المالكي: «((وستره بثوب) : نقل ابن ن العربي: إنما 
أمر بتغطية وجه الميت؛ لأنه ربما يتغير تغيرًا وحشيًا من المرض فيظن من لا 
معرفة له ما لا يجوز)”". 

ومر الفقهاء من استحب مع ستر عورته: ستر صدره؛ كأشهب وابن 
سحنون من المالكية» خاصة إذا كان مريضًا نحيف الجسم. وكان يكره أن 
يطلّع أحدّ في حياته على ذلك منه؛ زيادةً في حفظ كرامته وحرمته وصيانته. 
بجعل على صدره خرقة): وهذا أحسن فيمن طال مرضه وتحل جسمة؛ لأن 
ملطر سيا ينيج؛ والحيت ركره ه أن يرَى ذلك منه في حال الحياة 20 

وقال العلّامة الحطّاب المالكي : «قال في كتاب ابن سحنون: : وينبعي 
إذا جرد للغسل أن لا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه» وتستر عورته بمئزر» 
ويستحب أن يجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى. انتهى)2). 

وقال العلامة العدوي المالكي: «ونقل الباجي عن أشهب ستر وجهه 
وصدره» أي: خشية تغيرهماء فيساء به الظن206. 


.)7317// /1١( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)55 (؟) التاج والإكليل لابن المواق (؟/‎ 
.)5911 /7( التبصرة للخمى‎ )9( 

(4) مواهب الجليل للخطاب (”/ 777). 
(6) حاشية العدوي .)5١7 /١(‏ 














ع 
ححححت الأآحكام المتعلقة بالجنائد ‏ ححص سد-| م؟ ١‏ لح 
اوجت 








- ومن الثقهاء من استحب سثر جميع البدن بثوب خقيف» كالشافعية 
فيالصحيم عندهم» والأمام احمد فى رواية؛ خو قاين تدر حصوه بمرض أر 
نحوهء مما كان يكره أن يراه عليه أحد في حياته: 

قال القاضي عياض المالكي: «واستحب العلماء ء أن يُغسل تحت ثوب؛ 
لتغيّر جَسَّدِه بالمرضء وأنه كان في حياته يكره «على أن يُطّلّع على ذلك منه 
بتلك الصفة)20. 

وقال الإمام زروق المالكي: «المازري: واستحب سحنون ستر صدره. 
ابن العربي: كله عورة فلا يجرد. عياض: واستحب العلماء غسله تحت ثوب 
إذا تغير بالمرض إذا كان يكره أن يطلع عليه وهو بتلك الصفة. الباجي: عن 
أشهب ستر وجهه وصدره. واستحب سحنون في نحيل الجسم ستر صدره. 
واختاره اللخمي ذا اليد 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: «والأولى أن يُعَسّل في 
قميص؛ ؛ لما روت عائشة وَوَنعنَا أنَّ رسو الله وهوس غسَلره 
وقلبه تجو و بصيو علية العاء ورد كرت نوق هف لان ذلك اس كان 
اولي" 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «روى المروزي عن أحمد أنه قال: 
يعجبني أن يُغَسّلَ الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب)©. 

وخالف بعض المالكية؛ ف رأوا أن في ستر كل بدن الميت ما يحول دون 
تمام التنظيف وكمال التنقية؛ قال العلامة الخرشي: «وإنما استحب تجريده من 


.)07 917 إكمال المُعلم للقاضي عياض (؟/‎ )١( 
.)60 /١( (؟) شرحه على الرسالة لزروق‎ 
.)779 /١( المُهذّب للشيرازي‎ )( 

(؟) المُغني لابن قدامة (5/ 0737 








ع 5 د 
إهوببجعلللح للأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
التكتتتكة 


ثيابه التى مات فيها؛ لآنه أمكن. إلا ساتر عورته. وهو مذهب مالك. وظاهره: 
د المرض جسمه؛» خلاف قول عياض)2". 

ويستفاد مما سبق: 

١‏ - اتفق الفقهاء على وجوب ستر عورة الميت أثناء الغسل؛ سواء في 
ذلك الجمهور القاكلون بأن العورة من السرة إلى الركبة: أو الحتفية القائلون 
بالاكتفاء في الوجوب بالعورة المغلظة تخفيمًاء وذلك إذا غسّله من هو مِن 








؟- تنوعت مذاهب الفقهاء فيما يستحب ستره مع ستر العورة: فمنهم من 
استحب ستر الوجه؛ ومنهم من استحب ستر الصدر من الميت إن كان نحيماء 
ومنهم من استحسن ستر جميع البدن؛ مبالغة في السترء وزيادة في الصون. 
ورعاية للتكريم» وسذا لذريعة سوء الظن به. 

'- ما يجب مراعاته في غسل الميت» هو ما تتحقق معه مصلحة طهارته 
وإتمام نظافته؛ إحسانًا إليه ويرًّا به وتكريمًا له. 

5- لآ يجوز بحال أن يكون ما سححب ستره من الميتث»4مثار خلاف 
ونزاع بين المسلمين؛ فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. 


0 


.)177 شرح مختصر خليل للخرشي (؟/‎ )١( 
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الدعاء للميت جهرًا بعد دفنه 








السؤال 
ما حكم الدعاء جهرًا عند الدفن؟ حيث يدعي البعض أنه بدعة. 
الجواب 
ااا و ير للج سي حر سام بعادت المت 
والدعاء له؛ فعن عثمان ووَدَليَدُعَنَهُ قال: كان النبيٌ صََلتَهَلتَووَعِلِدِوَسَلََ إذا فرغ 
مِن دفن المَيّتِوَقَفَ عليه فقال: ”استَغْفِرٌوا لأخيكم وسَلُوا له التَثبِيتَ؛ 
فإنَّهِ اللآنّ مُسأل»20. 
وعن عمرو بن العاص ووَوَإنَدعَنَهُ أنه قال: «إذا دَق مون قَشّنُوا علي الثُرَابَ 
شَنّه ثم أَِبعُوا حول قبي قدرَ ماتْكرُ بحزورٌ وُقسَمْ لحمُها حتى أستَاِسَ بكم 
وَأنظرٌ ماذا أراجعٌ به رُسلّ رَبّي00"» وذلك إنما يكون بعد الدفن. 
ولا بأس أن يسبق الدعاء موعظة موجزة تذكر بالموت والدار الآخرة؛ 
لِماني ذلك من ترقيق القلوب وتهيتتها للتضرع إلى الله تعالى وجمع الهمة 
في الدعاء؛ فعن علي كرم الله وجهه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. 
فأتانا النبي صَآَانَعلَهوَعَِآهوَسَهَ فقعد وقعدنا حوله؛ ومعه مخصرة فنكس» 
فجعل ينكت بمخصرته. ثم قال ا ا 0 
احببيح ا ري يم شقية أو سعيدةً. فقالٌ 506 
رسولَ الثى أقَلا تتَكِلُ على كتابنا؟ فقال : ”اعمَلُوا؛ فكلّ من لما 01 


(") متفق عليه. 








وح 








حإاءدبب+الللل سحت اللأحكام المتعلقة بالجنائر ‏ - 
لتلحللت[هما 

وقد بَوَّبَ على ذلك البخاري في صحيحه بقوله: اباب موعِظةٍ المُحَدَّثِ عند 
- و 3 أ 

القبر وقعود أصحابه حَولّه). 


قال الإمام النووي: «ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة؛ قدر 
مايُنحّر جَزورٌ ويْقَسَّم لحمُهاء ويشتغل القاع دون بتلاوة القرآن, والدعاء 
للعسيةه 0 وعكيات اهل الخيرء وأحوال الصالحينء قال الشافعي 
والأصحاب: د سِحكت أن شروو اعنددشكا من القر أذ قالو ا :“فإن ختموا القرآن 
كلّه كان حسئًا)0©. 

والاعناء الميت و لخر عل قبرء كرلاسا) احير اورياف مية 
تشتمل عليه؛ فالأمر في ذلك واسعء والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله 
ولاوسوله نا تَمعيَوعَوسَدرَ بل هو من البدع المذمومة؛ إذمن البدعة 
تضييق ما وسّع الله ورسوله َِآَلنَدعَيَووَ ءوسل فإذا شَرَّع الله لله سبحا وتَعَال 
أمرّاعلى جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثرَ من 
وجه. فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته» ولاايصح تقييده بوجه دون وجه 
إلا بدليل. 

وقد نبى رسول الله صَََِلنَََِهوعلِوَسَثَرَ عن الأغلوطات وكثرة المسائل» 
وبِيّن أن الله تعالى إذا سكت عن أمر كان ذلك توسعة ورحمة على الأمة؛ فقال 
َبَدَعَلووعِووَسل: ”إن الله عَرجَلٌ فرض فرائض فلا تُضَيّعُوهاء وحَرّمَ حرّماتٍ 
فلا تََهَكُوهاء وححدَّ خُدُودًا فلا تَعتَدُوهاء وسَكَتَ عن أشياءَ رحمةً لكم من 
غير سيان فلا تَبِحَهُوا عنها'”"؛ قال العلامة التّفتازاني: «”فلا تبحثوا عنها» ولا 


.)78/ الأذكار للنووي (ص:‎ )١( 
رواه الدارقطني وغيره»؛ وصحّحه ابن الصلاح وحسّنه النوويٌ.‎ )0( 
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تسألوا عن حالها؛ لأن السؤال عما سكت الله عنه يُفضى إلى التكاليف الشاقة» 
بل يُحكم بالبراءة الأصلية)0©. ْ 

ويبّن رسولٌ الله صَئعووِوصَلٌ فداحة جُرم من ضَيّق غلى المسلمية 
مبا عوط بيات فقال : ”أعظمٌ المُسلمينَ في المُسلمينَ جُرمًا وَجُلٌ 
سأ عن شَيِءِ وتَقَرَ عنه فخُرّمَ على النّاسٍ ه من أجلٍ مسألئه7. 

وعن أبي هُرَيِرة دعن قالّ: خَطبنا رسولٌ الله مَلتَةعَدوع]ووسَة 
فقَالَ : ”أيها النَّاسُء قد قَرَضَّ اللةعليكم الحَتٌّ فيشخُواك: فقال رجحل : َكل عام 
ا با رسول الله؟ فسكتٌ حتى قالّها ثَلاناه فقالٌ رسولٌ الل صَولئتعَووع ا آدوسة: ”لو 

قلث: نعم لَوَجَبّت ولَما استطعتم". م قال: : لوي ما تركتكم؛ فإنّما لك 
من كان تبككم بكثرة سُوَالِهم واختلافهم على أَنائهم: فإذا أ مرئكم بِشَّيِءٍ فأنُوا 
منه ما استطعتم, وإذا تَهيتكم عن شَّيءِ فدَعُوة”". 

قال العلامة المُناوي: «أي اتركوني من السؤال مدةً تركي إياكم فلا 
سرقوالى كثر :اليس عهيا لا يسركو فوتكم مسا أناتارككه لا 
أقول لكم شيئًا؛ فقد يوافق ذلك إِلزامًا وتشديدّاء وخذوا بظاهر ما أمرتكم 
ولاالكمار| كما فيل أل الكعابوولة كنز وامن الاستصاءفيا 
هو مبيّن بوجه ظاهر وإن صلح لغيره؛ لإمكان أن يكثر الجواب المرتب 
عليه فيُضاهِي قصة بني إسرائيل!؛ قََدَدُوا فشّدَّد عليهم؛ فخاف وقوعٌ ذلك 
بأمته صَيَآَآلَهءَلتدوعاالووسل) 9 . 








.)١15١ص( شرح الأربعين النووية للتفتازاني‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )0( 

(9) متفق عليه. 

(5) قيض القدير للمناوي (”7/ 077). 














الشتللس-د-ه الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ - 
ليها 

على أن الدعاء في الجمع أرجى للقبول وأيقظٌ للقلب وأجمعٌ للهمة 
وأدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى» خاصة إذا كانت هناك موعظة؛ وقد 
قال رسول الله صَرَتَمعبَوعِ1الدوَسلَه: “يَدٌ اللو مع الجماعة0". 
ويستفاد مما سبق : 


لا مانع شرعًا من الدعاء للميت عند دفنه سرًا أو جهرّاء ولا بدعة في ذلك. 


0 


)١(‏ رواه الترمذي وحسّنه والنسائي. 








حل الأحكام المتعلقة بالجتائ حس -ح|] ١‏ 


[ "ا 
وضع الجنازات وكيفية ترتيبها للصلاة عليها 
السؤال 
ما حكم وضع الجنازات أمام المصلين يوم الجمعة فوق بعضها في شق 
متعدد الطوابق» لشدة الزحام داخل المسجدء, ووضع ساتر أثناء الصلاة بين 
تلك الجنازات وبين المصلين؟ 








الجواب 
من المعلوم أن أمر الجنائز في ترتيبها وكيفية وضعها مبني على السعة؛ 
إذ تواردت نصوص الفقهاء على أن الشأن واسع في وضع الجنازات وكيفية 
ترتيبها عند اجتماعها للصلاة عليهاء ما دام أنها توضع أمام الإمام إلى القبلة؛ 
فنصوا على أنه إذا وضعت الجنازات أمام الإمام واحدة خلف واحدة؛ 
كان حسنًاء وإن جُعل الرجال صمًا واحدًاء ثم الصبيان خلفهم: ثم النساء 
خلفهم مما يليء كان حسنًء ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم؛ ويصنع 
بالنساء كما يصنع بالرجالء وإن وضعت الجنازات شبه الدَّرَج؛ بأن تكون 
رأس جنازة الثاني عند صدر جنازة الأول» كان حستاء وإن اختلف الترتيب 
في الصلاة وقدم النساء على الرجال والصغار على الكبار» مضت الصلاة» 
ولم تجب إعادتها: 
قال العلامة السرخسي: «(قال): وإذا اجتمعت الجنائز فإن شاؤوا جعلوها 
صَفًاء وإن شاؤوا وضعوا واعدًا خلف واحده وكان ابن أبي ليلى كآنه تعالى 
يقول: توضع شبه الدَّرَّج؛ وهو أن يكون رأس الثاني عند صدر الأول وعند 








حا 4 5 يه جه 3 
لايس ال - الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ -- 








1 


أبي حنيفة وَعَليَدعَنهُ أنه إن وضع هكذا فحسن أيضًا؛ لآن الشرط أن تكون 
الجنائز أمام الإمامء وقد وجد ذلك كيف وضعوا فكان الاختيار إليهم)"”"". 
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني: «وأماإن كثرواء مثل العشرين 
والثلاثين» فلا بأس أن يجعلوا صفين وثلاثة» ممدودة عن يمين الإمام ويساره. 
ويقدم الأفضل والأسن إلى الإمام وقربه»0". 
الجنائز للصلاة عليهاء فقدم النساء على الرجال» والصغار على الكبار.» لمضت 
الصلاة» م تجب 0 وإن 7" يذلك م 0 01 
ل او ا 0 
وإن كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف خلفه؛ ثلاثة» ثم اثنان» ثم واحد. قلت: 
والأولى عندي: اثنان ثم اثنان ثم اثنان؛ لكراهية الانفراد»2». 
المسموح به من مساحة المنطقة التي توضع فيها أمام الإمام, ولا يخفى 
الاحتياج -مع كثرة الجنازات- إلى وضعها في طوابق -كما في السؤال-» وأن 
ذلك لا يخرج عن مقصود الشرع في حصول الصلاة» وكونما أمام الإمام. 
ولا يتنافى ذلك مع كون المصلين خلف هذه الجنازات ما دامت هذه 
الجنائز لا تشغلهم عن صلاتهم؛ فإن وضعت الجنائز في ركن المسجد لا في 


.)16 المبسوط للسرخسى (؟7/‎ )١( 

(؟) النوادر والزيادات للقيروانى /١(‏ 57/8). 

99 البياك والفحصيل لابن رشد (؟/ 917 

(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (9/ 578). 














سح الأحكام المتعلقة بالجتائز ل لشت 
القبلة كان أحرى بالجواز؛ لبعدها عن إشغال المصلين» فإن وضع ساتر بين 
الجنائز والمصلين فذلك أولى وأحرى. 

ويستفاد مما سبق: 

-١‏ الأمرفي الجنائز من حيث ترتيبها وكيفية وضعها مبني على السعة 
واليسر وأنه جار على وفق المسموح به. 

١‏ - عمل طوابق متعددة لوضع الجنازات أمام المصلين حتى يتموا 
صلاتهمء لا مانع منه شرعًاء ما دام هناك ساتر بين الجنائز والمصلين؛ لأن ذلك 
لا يخرج عن مقصود الصلاة وشرطهاء ولما فيه من معنى الإسراع والتخفيف 
وهما مقصدان شرعيان» وحتى لا تشغل الجنازات مساحات كبيرة من المسجد 

“- وضع الجنائز في أحد أركان المسجد دون القبلة أولى وأحرى بالجواز 
وأبعد عن الكراهة» مع مراعاة احترام الموتى وصيانتهم عند وضعهم أو رفعهم 
من هذه الطوابق. 


0 








جأآأ وما لببس ب سح الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ تح 


[ | 
عمل ختمة لقراءة القرآن ووهب ثوابها للميت 


السؤال 
ما حكم ما يقوم به بعض الناس من قراءة القرآن الكريم وختمه في منزل 
المتوفى» ثم يدعون ويهبون ثواب هذه القراءة للمتوىق؟ 
الجواب 
جاء الشرع الشريف بالدعوة إلى الاجتماع والتعاون بين المسلمين في 
أعمال الخير والبر» فقال تعالى: ا وَتَعَاوَنُواْ عَلَ أَلْيرَ وَلكَفْوَ 4 [المائدة: ؟]» 
ومن حثه على ذلك كان الأمر بالاجتماع على ذكر الله حيث إن الاجتماع 
على ذكره تعالى من أفضل العبادات؛ قال تعالى: 8 وَأَقِعِ ألصَّلَةَ إنَّ آَلصَلَوةٌ 
كنف عن القخقاء وَالْتَدكر وَلَذْك أله أَكَيَد 4 [الحتكبوت:45]» وجاءت 
النصوص من السنة النبوية ببيان ما أعده الله تعالى للمجتمعين على ذكره من 
جزيل عطائه؛ فهم ممن تحفهم الملائكة» وتغشاهم الرحمة:» ويذكرهم الله 
تعالى فيمن عنده. 
فعن الأغَرٌ أبي مُسَْلِمِ أنه قال: أَشْهدُ على أَبِي هريرة وأبي سعيد الخدري 
مدعنا أغبما شهدا على النبي عيدو أنه قال: ”لا يعد قَؤمٌ 
يذْكرون الله عَرَََلٌ إلا حفثهم الملائكة؛ وغثيتهم الرحمة, ونزلت عليهم 
السكينة» وذكرهم الله فيمن غنرو0. 
فالأمر باستحباب الاجتماع على ذكر الله تعالى عام يشمل كل حال وزمان 
ومكان» كما يشمل شتى أنواع الذكر لله تعالى من تسبيح وتبليل وتكبير وغير 


)١(‏ رواه مسلم. 




















ع 
لبها 


ذلك من أنواع الذكر المحمود. وهو من باب أولى يشمل قراءة القرآن الكريم؛ 
لأنه أفضل الذكر كما جاءت بذلك النصوص من السنة الشريفة وتكاثرت 
بذلك أقوال الفقهاء. 

فعن ص سعيد الخدري ووَدَزَنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله صََكَةء عَلتووعاله وَل : 
"بقول الرب عَرَيََلّ: منْ شغله القرآن عنْ ذكْرِي ومشألتي أغطيته 
أفضل ما أَعْضِي السائلين» وفضل كلام الوعلى سائِرٍ الكلام كفضل الله 
على خلقي2. 

قال العلامة الشيرازي الحنفي: «قراءة القرآن أفضل من الذكر؛ لأن القرآن 
كلام الله تعالى» وفيه المواعظ والحكم والاعتبارات» وغير ذلك من الفوائد 
التي لا يمكن إحصاؤهاء وقد جاء في الحديث أن القارئ يُعطى بكل حرف 
عشر حسناتء ولأن القيام والمداومة بالقرآن سبب بقاء القرآن بين الناس» 
وبقاءٌ القرآن بقاءٌ الدين» ولا شك أن الساعي في شيء فيه بقاء الدين أفضل 
مرخ غيرة)”. 

وقال العلامة الشيخ العدوي: «أفضلٌ الذكر القرآنٌ؛ لقوله تعالى: ل إن 
كحْنُ نَدَلَكَا أَلذّكْرَ 4 [الحجر: 2)]9. 

وقال الإمام النووي الشافعي: «واعلم أن المذهب الصحيح المختار 
الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل 
وغيرهما من الأذكار» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. والله أعلم»©). 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه. 

() المفاتيح في شرح المصابيح للشيرازي المظهري (؟/ 07017). 
(") حاشية العدوي (؟/ 5377). 

(5) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (ص: .)١5‏ 














ع 4 [ اه 
لبها 


كما أنه قد وردت النصوص من السنة النبوية الشريفة فى خصوص 
استحباب اجتماع المسلمين على قراءة القرآن الكريم» وبيان ما أعد الله لهم 
على ذلك من جزيل الثواب: 

فعن أبي هريرة ََلنَدْعَنكُ عن النبي صلل عَبَتَدِوَعالدوسَمٌَ قال "ماين اوم 
يجتمعون فِي بِيِّتِ يْدعِنْ نيوت الله عَركَل يترون وبتعلسون كتاب الو عر 
يتدارسونه بيْنهم إلاحفث بهم الملائكة» وغضِيتهم الرخمة, وذكرهم الله 
فبداة و00 

وعسن أبي ادبن يوَزَنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله صَآَلكَهَليَهوعَلدِوَسَلََ : 
ساون قوم يجتممون يثلون كتاب الله ريل ويتعاطونه بيْنهمْ إلا كانوا 
اميافا الو 12 وإلا سنت رهم الملايكة جني يتودوا ازيخوضو 
فِي حل دبيث غير ان 

000 
هذه الفضيلة: الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى» ويدل 
عليه الحديث الذي بعده؛ فإنه مطلق يتناول جميع المواضع. ويكون التقييد في 
الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان» فلا يكون له مفهوم 
يعمل به)”". 

وقال الإمام ابن دفيق العيد: «*”وما اجتمع قوم" هذا نكرة شائعة ف 
جنسهاء كأنه يقول: أي قوم اجتمعوا على ذلك كان لهم ما ذكره من الفضل 


(؟) روا البهقي والشجري والهيثمي. 








ع 
النححا 








كله فإنه لم يشترط ص" انََََوَِعِلهوَسَلهَ هنا فيهم أن يكونوا علماء ولا زهادًا ولا 
ذوي مقامات)00". 

فاجتماع المسلمين على قراءة القرآن الكريم في المسجد أو في بيت أحدهم 
أمر مستحب مندوب شرعًا لا خلاف في جوازه ومشروعيته. 

أما إهداؤهم ثواب قراءتهم لموتاهم: فهو أيضًا مما تواردت النصوص 
وآثار السلف الصالح على جوازه. وتوارثه المسلمون جيلا بعد جيل. 

فأما ما يستدل به من نصوص شرعية على جواز إهداء الموتى ثواب قراءة 
القرآن الكريم: 

فد علي بن ابي طالب #وإلذكا وكرم ونجهه عن النبي صََلدَ كَدعَبيَهو عله وسَهٌَ 
قال: "مَنْ مَرّ على المقابرء وقرأ « قل هُوَّأَللّه نَهُ أَحَدٌّ 4 إحدى عشرة مرة» ثم 
وهب جره للامواتت: أغطِي من الأجر بعدّدِ الأموات””". 

وعن أبي هريرة وَعَلََهعَنَهُ قال: قال رسول لله صر ولوس : "من 
دخل المقابرء ثم قرأ فاتحة الكتاب ول قُلْ هُوَأَللَهُ أَحَدٌ 4 و( ألا م 
لتَكَائْرُ 4. ثم قال: اللهم إن قد جعلت ثواب ما قرأت من كلامِكَ لأهل المقابر 
من المؤمنين والمومنات» كانوا شُمّعاء له إلى الله تعال 00 

وعصن اين َلْتََعَنَُ أن رسول الله صكَد لَمعَببَهولِوسَلَءَ قال: ”مَنْ دخل 
المقابر» فقرأ سورة يسء خمّف الله عنهم, وكان له بِعَدّدِ مَن فيها حسنات»©. 


.)١١١ شرح الأربعين النووية لابن دقيق (ص:‎ )١( 
(؟)رواه الخلال والسمر قندي.‎ 

(؟) رواه أبو القاسم الزنجاني. 

(5) رواه عبد العزيز صاحب الخالال. 














ملح للأحكام المتعلقة بالجنائق ‏ ل 
لما 
قال الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزئه 
الذي أله في هذه المسألة فيما نقله عنه الحافظ السيوطي: اوهي -أي: هذه 
الأحاديث- وإن كانت ضعيفة» فمجموعها يدل على أن لذلك أصلاء وأن 
المسلمين ما زالوا في كل مصر وعصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم مِن غير 


نكير؛ فكان إجماعا)(". 

وقد نص أصحاب المذاهب المتبوعة على انتفاع الميت بثواب 
ما يهدى إليه: 

- فعند السادة الحنفية: 


قال الإمام الميرغيناني: «الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل 
ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة» 
لماروي عن النبي عَبَنَوضصَلاوآلسَكم أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن 
نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ»27". 

وقال الإمام فخر الدين الزيلعي: إن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله 
لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صومًا أو حجًا أو صدقة أو قراءة 
قرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر» ويصل ذلك إلى الميت 
وينفعه)”". 

- وعند السادة المالكية: 

المحققون منهم -وهو المعتمد عند متأخريهم - على جواز ذلك وأن 
ثواب القراءة يصل إلى الميت؛ قال العلامة الدسوقي: «وفي آخر نوازل ابن 
1) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي؛ (ص: .)61١‏ 


(؟) الهداية للمرغيناني /١(‏ 1/8). 
() تبيين الحقائق للزيلعي (؟/ 87). 














ححل للأحكام المتعلقة بالجنائز اشهلةا” 


رشد في السؤال عن قوله تعالى: 9 وَأن ليس لِلْإِمَنٍ إِلّا مَاسَعن 4» قال: 
ولاقو زنج و قد نواية نرانه الميعميا ذ ذلنات رغص للميه أجره: 
اه. وقال ابن هلال في نوازله: الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غيرٌ واحل 
من أتمتنا الأندَليين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعهى 
ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له. وبه جرى عمل المسلمين شرقا 
وغربًا ووقفوا على ذلك أوقافًا واستمر عليه الأمر منذ أزمنةٍ سالفة, ثم قال: 
ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي رَئِيَ في المنام بعد موته 
فقيل له: ما تقول فيما كنتٌ تَدكِر مِن وصول ما يُهدّى مِن قراءة القرآن للموتى؟ 
فقال: هيهات وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن اه)20. 

قال شيخ الجماعة سيدي المهدي الوزَانيِ المالكي: «وأما القراءة على 
القبر: فنص ابن رشد في «الأجوبة»» وابن العربي في «أحكام القرآن»» والقرطبي 
في «التذكرة» على أنه ينتفع بالقراءة» أعني الميت» سواء قرأ في القبر أو قرأ في 
لبيك" ونقله عن كثيرين من أئمة المالكية؛ كأبي سعيد بن لَب وابن حبيب» 
وابن الحاجبء واللخميء وابن عرفة» وابن المواق» وغيرهم. 

- أما السادة الشافعية: 

فقال الإمام النووي: «ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآنء والدعاء 
للميتء والوعظ. وحكايات أهل الخير» وأحوال الصالحين. قال الشافعي 
والأصحاب: سحب أن يقرووا عنده شع مم القرآن؛ قالوا: قات عحموا الفران 
كله كان حي 
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 618): 


(7) النوازل الصغرى للوزّاني (1/ 157). 
(") في الأذكار للنووي /١(‏ 7588). 














ع 4 [ 0 
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وقال أيضًا: «قال الشافعي رَِمَهَاَنَه: وبستحب أن يُقرأعنده شيءٌ مِن 
القرآن» وإن موا القرآن غندة كان س0 

- وأما عند السادة الحنابلة: 

قال الإمام بباء الدين المقدسي: «وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت» 
فالإجماع واقع على فعله من غير نكير» وقد صح الحديث: ”إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله" رواه البخاريء والله سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة 
ويحجب عنه المثوبة)”". 

وقد نقل شيخ الحنابلة الإمام موفق الدين بن قدامة الإجماعً على ذلك 
فقال: «ولنا ما ذكرناه» وأنه إجماع المسلمين؛ فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون 
ويقسرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير تكير» ولآن الحديث صح 

عن النبي ميَائَدعَلدو ع1 ادوْسر: ”إن الميث بُعَذْ ب ببكاء أهله عليه". والله أكرم 
من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه المثوية»©. 

وكذلك نقل الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي 
الإجماع على ذلك -كما سبق-» ونقله أيضًا الشيخ العثماني في كتابه» ونص 
عبارته في ذلك: «وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق 
تنفع الميت ويصل إليه ثوابه» وقراءة القرآن عند القبر مستحبة). 

وقدرويت آثارٌ كثيرة عن السلف الصالح في خصوص ذلك ذكرها 
الإمام أبو بكر الخلال الحنبلي (ت١١ه)‏ في جزء «القراءة على القبور) من 
كدات «الجامع»» ومثلّه الإمام علي بن أحمد بن يوسف الهكاري (ت85 1ع 
(1) رياض الصالحين للتووي /١(‏ 48؟). 
(0) العدة شرح العمدة للمقدسي (ص: .)١75‏ 


(*) المغني لآبن قدامة (؟/ 571). 
(:) رحمة الآمة في اختلاف الأئمة للعثماني (ص: 77). 














ع 
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في كتابه «هدية الأحياء للأموات» وما يصل إليهم من النفع والثواب على ممر 
الأوقات»». والحافظ سيف الدين عبد الغني بن محمد بن القاسم ابن تيمية 
الحراني الحنبلي (ت77*4ه) في كتابه «إهداء القَرّبٍ إلى ساكني الثَرّب)4) 
والإمام أبو العباس القرطبي المالكي (ت57171ه) في كتابه «التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة»» والحافظ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن 
عبد الواحد بن سرور المقدسي الحنبلي (ت11/15ه) في جزءٍ سماه (الكلام 
على وصول القراءة للميت»» والإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الغني السروجي قاضي قضة الحنفية بالديار المصرية 
(رت١١/ه)‏ في كتابه «نفحات النسمات في وصول إهداء الثواب للأموات»» 
والإمام محمد بن علي بن محمد بن عمر القطان العسقلاني (ت117١8ه)‏ في 
رسالته «القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم»» والحافظ 
السخاوي الشافعي (ت507ه) في كتابه «قرّة العَيّن بالمسرة الحاصلة بالثواب 
للميت والأبوين»» والحافظ السيوطي الشافعي (ت١١4ه)‏ في شرح الصدور 
بشرح حال الموتى والقبور»» والحافظ السيد عبد الله بن الصَّدّيق الغماري 
(ت517١ه)‏ في كتابه «توضيح البيان لوصول ثواب القرآن»» وغيرهم مِمّن 
صنق هذه المسألة. 

كما أخذ العلماء وصول ثواب القراءة إلى الميت من جواز الحج عنه 
ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة» والصلاة تقرأ فيها الفاتحة 
وغيرهاء وما وصل كله وصل بعضه. وهذا المعنى الأخير وإن نازع فيه بعضهم 
إلا أن أحدًا من العلماء لم يختلف في أن القارئ إذا دعا الله تعالى أن يهب 
للميت مثل ثواب قراءته» فإن ذلك يصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سل 
أعطى وإذا دُعِيَ أجاب. 
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فلن ذلك جرئ غمان المسامية خيلا بعد جيل وغلفا عن سلفي ون غير 
وتتابع الآمة عليه مِن غير نكير» بما في ذلك السادة الحنابلة وأصحاب الحديث» 
ويكفينا في ذلك ما ذكره الحافظ الذهبى في ترجمة أبى جعفر الهاشمى الحنبلى 
(ت5720ه) شيخ الحنابلة في عصره؛ قال: «ودفن إلى جانب قبر الإمام أحمدء 








ولع الناس قرو مد بح قبل حت على قبره خشرة الاف خب 1. 

حتى إن الشيخ ابن تيمية -وهو الذي ادّعى أن قراءة القرآن على القبر 
بدعة مخالقًا بذلك ما عليه عمل السلف والخلف ومخالقًا جدَّه الحافظ 
عد الغى بن معما بع التتقير ان قمية لأت: 180 ه) فى كدارة اداه القت 
إلى ساكني الثرب»- قد ذكر أهل السير في ترجمته أن الناس اجتمعوا لختم 
القرآن له على قبره وني بيوتهم كما ذكره ابن عبد الهادي الحنبلي وغيره» 
والتاريخ محنة المذاهب كما يقولون. 

ولا يخفى ماني اجتماع المسلمين على قلب رجل واحد لقراءة القرآن 
الكريم بنية إهداء ثواب قراءتهم لمن توفي منهم؛ من معاني البر وحسن الصلة 
والرحمة والتودد والمواساة لأهله والتخفيف عنهم بذلكء وكل ذلك مما 
يحث عليه الشرع ويثني على فاعله. 

ويستفاد مما سبق: 

-١‏ اجتماع المسلمين لعمل ختمة من القرآن الكريم أو قراءة ما تيسر 
من السور والآيات وهبة أجرها لمن توفي منهم., هو من الآمور المشروعة 
والعادات 'الميتحيتة وأعمال الث 


.)0 407 /١1( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 














سح الأحكام المتعلقة بالجتائز الث )سس 

7- قراءة القرآن وهبة ثواب القراءة للمتوفى أمر موافق لما ورد في الشرع 
الشريف من الأدلة الصحيحة والنصوص الصريحة» وأطبق على فعلها السلف 
الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون من غير نكيرء ومّن ادّعى أن 
ذلك بدعة فهو إلى البدعة أقرب, ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها. 


0 
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[:'ا 
تقبيل الميت بعد تكفينه 








السؤال 
ماحكم كشف وجهالميت لتقبيله وتوديعه؟ وهل يصح ذلك بعد 
التكفين؟ 
الجواب 
ورد ني السنّة النبوية المُشْرّفة وأفعال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما 
يُفيد مشروعية كشف وجه الميت وتقبيله وتوديعه. ممن يجوز لهم تقبيله حال 
حياته» سواء أكانوا من أقارب الميت أو من غيرهم» وسواء كان التقبيل قبل 
التكفين أم بعده؛ لعموم النصوص الواردة فيهاء والأصل أن يؤخذ العموم على 
عمومه حتى يأتي ما يخصصه. 
فعن عائشة ووَإََهَعَنْهَاقالت: ”ريت رسول الله مايوه وسَكرَ قَبّلّ 
عتباقاين متأدوي رهر ميك )01 
وعن جابر بن عبد الله ّنه قال: أصيب أبي يوم أحيء فجعأتُ أَعْشِفُ 
الثوب عن وجِهِه وأبكي» وجعلواينْهَوْئَي» ورسول الله صَيَلنَءَلوعادوَسَهٌ 
لا ينْهَانٍء قال: وجعلّث فاطمة بنت عمّْرو تبكيه)؛ فقال رسول الله 
م اتنعاتووعا دوس ”تنكيه أو لا تنكيه: ما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتهاء ؛ حتى 


ا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق وأبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والإمام أحمدء وأبو داود والترمذي وابن 


ماجهه وقال الترملي : حسن صحيحء والحاكم وصحح إسناده. وأبو تُعيمء والبيهقي. 
)١(‏ متفقٌ عليه. 
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وعن عائشة رت معنا قالت: قبل أبو بكر وعَقدُعنْهُ على فرسه من مشكنه 
ليسي موسي ا 

َدَلنَدعَنَهَا فت فتيمم النبي ص]ّْ" لَمُعَليَوِوَعِلِهِوسَلٌ وهو مسجَّى ببردٍ حبرة» فكشف عنْ 
مر ا ل لا يجمع اللّه 
عليك موََْبَيْنء أما المؤْتّةٌ التى كتبث عليّكَ فقد منّها)"©. 

وعن عاصم بن أبي النجود الكوفي» قال: «لما مات أبو وائل قبّل أبو بردة 

0 

قالالعلامة ابن بطّال المالكي عن حديث أبي بكر وَإيَعَنة: «قال 


- 








0 


القهلث »فوج وز كسف الوب عن المي ةإذا لويذ سه أذى وفيةاجواق 
تقبيل الميت عند وداعه)”". 

وقال الإمام بدر الدين العيني: (وفيه من الفقه جواز تقبيل الميت)'. 

وقال العلّامة ابن المُلقّن: «وفيه: جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم 
لبان ا جا ور ا ا 
تأسَّى برسو ل الله صََِكنََلِنَِوَعَِ]ِوَسَلَرَ حيث قبّل عثمان بن مظعو ن وَََبدُعَنَكُ كما 
صححه الترمذي)”". 

وقال العلّامة الشوكاني: «فيه جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركًا؛ لأنه لم 
يُنقل أنه أنكر أحدّ من الصحابة على أبي بكر يَعَإْيَدعنْكُ فكان إجماعًا)2. 


(1) واه الإمام البخاري» ويوّب عليه يقوله: قبا الدخول على الميت بعذ الموت ]ذا أدرج في أكفائهة: 
(؟) رواه ابن أبى شيبة. 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال ("/ .)75٠‏ 

(5) شرح سئن أبي داود للعيني (7/ 06 

(0) التوضيح لابن الملقن (/ 07 4). 

(1) نيل الأوطار للشوكاني (4/ 99). 








والفقهاء متفقون جواز الدخول الميت وتقبيله وتوديعه 











بحق لهم ذلك حال حياته. لِمّا فيه من التبرك -إن كان صالحًا- والمحبة 
والشفقة والرحمة ولين القلب» مالم يكن لشهوة» وجمهورهم على أن ذلك 
محري هه الجواز] :كان قبل الخيل ارويعده: بوسواء كاذقبل التكلين ام بجده: 
قال الإمام بدر الدين العيني: «فإن قيل: إن النبي صَرَدَ تيوه وسَكَرَ قبل 
عثمان بن مظعون وَيَُعَنْهُ بعد ما أدرج في الكفن. وقبّل أبو بكر رََدََيَهْعَنهُ بين 
عيني رسول الله ص" َمعَْنهوَعِِوسَرَ بعد ما أدرج في الكفن . قلنا: هذا اضرب 
الشفقة أو التعظيم» والموت لا ينافيه)7". 
وقال الإمام الزيلعي: : (وتقبيله َِآَلنَهعَلَهوَعَِوِوَسَكَرَ عثمانَ بن مظعون 
لعن بعدما أدرج في الكفن محمولٌ على ضرب من الشفقة والتعظيم»”". 
وقال العلّامة الشرنبلالي: «ولا بأس بتقبيل الميت للمحبة والتبرك» 
توديعًا خالصة عن محظور)”". 
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني: «قَالَ ابن حبيب: ولا بَأْسَ بتقبيل 
الميت قبل غسله وبعد غسله. قد قبَّل النبيٌ ص لَمعَْدَوَعَِلِوسَلَمَ عثمان بن 
مظعون َليدْعَنَهُ مين و قبل أبو بكر ودعت النبي صَيَللَه لَمعَبَووعَِلِوَسَلََ ميمًا) 9). 
وقال الحافظ ارو عمرين عد البوة اقلما شل وكذة قل انول الله 
صَرَِلَعَلدوعِالوَسكرٌ بين عينيه» فلما دفن قَالَ: نعم السلف هُرٌ لنا عَثْمَانَ بْن 
مظعون)". 
(1) البناية شرح الهداية للعيني (5/ 44؟). 
(1) تبيين الحقائق للزيلعي (؟/ /161). 
() مراقي الفلاح للشرنبلالي (ص: .)35١5‏ 


راد وال لانم لا ورالي ار ككه). 
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وقال الإمام النووي: «وأما تقبيلٌ الرجل الميتٌ والقادم من سفره 
وو 1 , 

وقال أيضًا: «(فرع): يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه؛ ثبتت 
فيه الأحاديث)2. 

وقال العلامة شمس الدين الرملي: «ويجوز لأهل الميت ونحوهم 
كأصدقائه تقبيل وجهه؛ لخبر أنه صَِرَّنَءَلِدَِوَعَِ وسار قبّل وجه عثمان بن 
مظعون ووََلنَدْعَنَهُ بعد موته, وَلِمَانيٍ البخاري: أن أبا بكر وَوَلنَدُعَنَهُ قبل وجه 
رسول الله صََِلنََتَوعَِِوَسَهَ بعد موته» وينبغي ندبّه لأهله ونحوهم كما قال 
السبكي» وجوازه لغيرهم, ولا يقتصر جوازه عليهم» وفي زواتد «الروضة" في 
أوائل النكاح: ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح. فقيّده بالصالح. وأما غيره 
فينبغى أن يكره)7". 

وقال العامة الجارق الشافى ا «ريجوز لاقل الميف يله مال 
يحملهم التقبيل على جزع كما هو الغالب من حال النساء وإلا حرم؛ ويجوز 
ذلك أيضًا لغير أهله. لكن لا بد من اتحاد الجنس وانتفاء المرودة عند عدم 
المعهون 0 

وقال العلّامة المرداوي: «ولا بأس بتقبيل الميت. والنظر إليه» ولو بعد 
تكنييهة نص علية 1 . 

وقال العلامة البهوق: «(ولا بأس يتقبيلة) أي: الميت: (والنظر إليه) ممن 
يباح له ذلك في الحياة (ولو بعد تكفينه)؛ نضًّا لحديث عائشة وَيإْيدْةَئه0©. 
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() المجموع للنووي (5/ 5737). 

(؟) المرجع السابق (5/ .)١7107‏ 

(؟) نباية المحتاج للرملي (8/ 14). 
(#)غباية الزين للساوي (صن: 151). 

(5) الإنصاف للمرداوي (؟/ 554). 

() شرح منتهى الإرادات للبهوتي /١(‏ 0755). 
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غير أنَّ بعض الفقهاء جعل الدخول على الميت وتقبيله إِنّما يكون بعد 
إدراجه في أكفانه أو ما في معناه من تغطيته ثلا يُطَّل من الميت على ما يُكرّه 
الاطلاعٌ عليه» إذ قد يتغير وجه الميت أو جسده بالسواد ونحوه عند الموت» 
لداءِ أو لغلبة دم؛ فينكر ذلك من يجهل حاله فيظن فيه سوءًاء فيصبح ضرر ذلك 
أكبر من تطبيق سنة تقبيله. 

وأجابواعن تقبيل الصديق ودََنَهُعَنَهُ للحبيب صَِإِْلَنَهَلتَووعلِدِوْسَلَه: بأن 
النبي صَآَلنَْعبَْووعَِآهوَسََرَ كان مُسجَّى وقتما دخل عليه أبو بكر وَدََِدعَنَهُ ليقبّله 
وأنَّ أبابكر ريمن كان عالمًا بأنه صَرَلتممَيَهوءدوَسَيرٌ مصوئًا عن أي أذّى 

ل 5 
صَبَأَلدَهءَلِتوعِلْهوَسَلَوَ لوالده سيدنا عبد الله بن حرام رنَدْعَنَهُ: #بآن الشييك يكن ف 
ثيابه فهو كالمدرج فيها: 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني بعد أن ساق هذه الروايات: «ودلالة 
الأول والثالث مشكلة؛ لآنَّ أبا بكر رَيليةعَنهُ إنما دخل قبل الغسل فضلا عن 
التكفين» وعمر 22]كةعنة يدك ر حيدق أن يكون هات ولأن جاب |2 كشف 
الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه. 

وقديقال في الجواب عن الأول: إن الذي وقع دخول أبي بكر ين يدَتَدْعَنَهُ 
على النبي صََآدوعَِآهِوسَدهَ وهو مُسَجَّى» أي مُعَطَى» فيؤخذ منه أن الدخحول 
على الميت يمتنع؛ إلا إن كان مُدرجًا في أكفانه أو في حكم المدرج؛ لعلًا يُطَلَع 
منه على ما يُكرّه الاطلاع عليه. 

وقال الزين بن المنير ما محصله: كان أبو بكر وعَلَدُعَنَهُ عالمًا بأنه 
صَزَتَدعيهوعِ]وَسَهَ لا يزال مصونًا عن كل أذَى» فساغ له الدخول من غير تنقيب 
فوع الخال ولس ذلك لخيره: 








لا 








ع 
لتحا 








وآناالئد ابيصى حويه جار 11127 تاجات ابن اليين أيمنا يان قات 
الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه» فهو كالمدرج. 

ويمكن أن يقال: نبيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب 
من الميت» ولكن يُتَعَبُ بأنه مووود لم يَنْهَه. 

ويجاب: بأنَّ عدم بيهم عن نبيه يدل على تقرير نبيهم. 

فتبين أنَّ الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في 
حالة تقوم مقامها. 

قال ابن رشيد: المعنى الذي في الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته 
مساو لحاله بعد تكفينه والله أعلم. وني هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت 

ويستفاد مما سبق: 

١‏ - يجوز شرعًا الدخول على الميت وتقبيله وتوديعه» ممن يحق له ذلك 
حال الحياة» بل ذلك من هدي السنة النبوية المشرفة» وفعل السلف الصالح 
رضوان الله عليهم. 

؟- يجوز وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده؛ مالم يترتب عليه مفسدة؛ 
كحدوث جزع أو فزع ممن يدخل عليه أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ 
أو غلبة دم أو نحوه؛ سذا للذريعة وخوفا من سوء الظن به ممن يجهل حاله. 


0 


6 /7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 








زإوجببالح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ ل- 


[١؟]‏ 
صلاة الجنائز على الغائب 








السؤال 
ما حكم صلاة الجنازة على الميت الغائب؟ نظرًا لعدم استطاعة البعض 
الصلاة على الميت في بعض الأوقات. 
الجواب 
العا على جنار من قر وض الكذا اعد باهي النقهاء قرحي 
الشرع الشريف فيهاء وندب اتباع الجنازة حتى تدفن» فعن أبي هريرة وَعَإيَهْعَنَةُ 
قال: قال رسول الله صََنَءلِنِوعِآإوَسَله: ”منْ شهد الجنازة حتى يصليء فله 
قيراط» ومنْ شهد حتى تذفن كان له قيراطانٍ»» قيل: وما القيراطان؟ قال: ”مِثْل 
الجبليّن العظيمت “7 
وعن عائشة وَِوليهَنْهَا أن النبي ءوسل قال: ما من ميت يصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه'”". 
والأصل في صلاة الجنازة: أن يكون الميت حاضرًا بين يدي الإمام 
والمصلينء ويوضع تجاه القبلة للصلاة عليه» لكن الفقهاء اختلفوا في جواز 
الصئلاة على الميت إذا لويكن حاضِوًا بين يدي الإماه والمصلين؛ وهو 
المقصود باصلةة الجنازة على الغائب»» فهي الصلاة على ميتٍ غائب عن 
المكان الذي على عليه فيه”". 


)١(‏ متفق عليه. 
(7) حاشية ابن عابدين ( 7/ .)75١7‏ والمجموع للنووي (0/ 557). 














ع 
المجحكتهنا 


فيرى الشافعية» والحنابلة في المعتمد -وهو المختار للفتوى-: جواز 
العلاة على الويف الغاتب». 

يقول الإمام النووي: «تجوز الصلاة على الغائب بالنية» وإن كان في غير 
جهة القبلة» والمصلي يستقبل القبلة» وسواء كان بينهما مسافة القصرء أم لا)0"©. 

وقال العلامة البهوتي: «(ويْصَلّي إمام) أعظم (وغيره على غائب عن البلد 
ولو كان دون مسافة قصر أو) كان (في غير جهة القبلة) أي قبلة المصلي (بالنية 
إلى شهر) كالصلاة على القبر لكن يكون الشهر هنا من موته»”". 

وقداء شسترط الشافعيةٌ والحنابلة لجواز الصلاة على الميت الغائب 
شرطين؛ أولهما: أَنْ تبْعْد بلد المُتَوفَى عن بلد الصلاة عليه» ولو كانت المسافة 
ين البلديج درن سرنافة القضره فإن كان المضلوة الثم نى ل يلد واحرة 
فلا تجوز الصلة إِلّا بحضور المُتَوفَى والمصلون في مكان واحدٍ ولو كَبُرت 
البددء إلا إذا تََذّر حضور المصلين لمكان الصلاة على الفيتث» وذلك كما 
هو حاصلٌ في وقتنا هذا من تَعَذّر حضور بعض المصلين للصلاة على الجنازة 
لا سيما في أوقات حظر حركة الل ولا يشترط في جواز الصلاة ة على الميت 
الغائب عندهم أن يكون الميت في ناحية القبّلة التي يُصَلَّي إليها المُصَلَى. 

وثاني الشرطين: اعتبار الوقت» فالشافعية لا يقيّدون صحة الصلاة على 
الميت الغائب بوقتٍ مُعيّنَء بل تصح عندهم الصلاة على الميت الغائب ولو 
بَعْدَ تاريخ وفاته» بينما قيّد الحنابلة الوقت بشهر مِن حين وفاته؛ وعذّلوا بأنّه لا 
يعلم بقاء الميت من غير تلاش أكثر من ذلك©. 


() روضة الطالبين للنووي (”/ .)١17‏ 

(0) كشاف القناع للبهوتي (؟/ ا" 

(") تحفة المحتاج لابن حجر ( 7/ 49» وشرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري (؟/ 70 وشرح 
المنتهى للبهوتي /١(‏ وتوف" 








حدا 4 5 هو جه ٠.‏ 
اين ال -- الأحكام المتعلقة بالجنائك ‏ - 








وقد زاد الشافعية وحدهم شرطًا آخرء وهو تقييد صحة الصلاة على 


الميت الغائب بِمَنٌ كان مِن أهل فرضها وقت الموث؛» بأن كان مُكَلْنًا؛ لأنه 
يودي فرضًا خوطب به بخلاف من لم يكن كذلك7". 

وعمدة استد لال الشافعية والحنابلة حديث صلاة النبي مَل وله وسَلرٌ 
على النجاشي ملكِ الحبشة؛ فعن جابر بن عبد الله يَوَإِيمَكا ”أَنَّ رسول الله 
]ويسم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث»”". 

وعن أبي هريرة ووَوَلَدْعَدَهُ قال: ”نعى النبي انوعلد وسَلهٌ النجاشي َ 
تَقدّم. فصفوا خلفه. فكبّر أربعً"”". 

بينما كّره المالكية الصلاة على الغائبء وحرّمها الحنفية؛ قال الإمام 
الحصكفي: «فلا تصح على غائب ومحمول على نحو دابة وموضوع 
خلفه. لآنه كالإمام من وجه دون وجه لصحتها على الصبيء وصلاة النبي 
َلوسر على النجاشي لغوية أو خصوصية»). 

يقول العلامة ابن عابدين مُحَشيًا على ذلك: «(قوله: لغوية) أي المراد 
بها مجرد الدعاء وهو بعيد (قوله: أو خصوصية) أو لأنه رفع سريره حتى 
رآه عَبَيهضصَلاهوَلسَاعْ بحضرته. فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام 
وبحضرته دون المأمومين» وهذا غير مانع من الاقتداء. فتح. واستدل لهذين 
الاحتمالين بما لا مزيد عليه فارجع إليهء من جملة ذلك أنه توفي خلق كثير 
من أصحابه صََلنَءَلِنهوِآلِوسَلهَ من أعزهم عليه القراء ولم ينقل عنه أنه صلى 


.)١59 /7( تحفة المحتاج لابن حجر‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

() متفق عليه. 

(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (؟/ .)5١9‏ 








/ 








حل اللأحكام المتعلقة بالجنائل-] ١و‏ ولك 

اتا 
عليهم مع حرصه على ذلك حتى قال: ”لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به فإن 
صلاتى عليه رحمة له))0©. 


ويقول العلامة الخرشي: «(ولاغائب) (ش) يعني أنه يكره الصلاة 
على شخص غائب من غريق وأكيل سبع وميت في محل أو بلد. وصلاته 
عََداضَلاهْوَاابَكَامُ على النجاشى من خصوصياته؛ وذلك أن الأرض رفعته له 
وعلم يوم موته ونعاه لأصحابه يوم موته» وخرج بهم فأمهم في الصلاة عليه قبل 
أن يوارى» ولم يفعل ذلك بعده أحدء ولا صلى أحد على النبي عَلِِآسَكهْ بعد أن 
ووريء وفي الصلاة عليه أعظم رغبة» فدل ذلك على الخصوص»)2". 


وكيفية صلاة الجنازة على الميت الغائب تكون بصفة الجنازة لو كان 





الميت حاضرًا؛ أي: من حيث الشروط والأركان؛ فهي أربع تكبيرات لا أذان 
فيها ولا إقامة» ولاركوع ولا سجود. ولا يشترط فيها الجماعة؛ بل هي -أي: 
الجماعة- سّنَة؛ كما هو مذهب جمهور الفقهاء0". 

سة ياشترط فيها: نيةاصلاة الجنازة» واستايال الفيلة للحصلين» والطهارة 
من الحدثين ؛ فيَْرَ المُصَلَّ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب» وبعد التكبيرة 
الثانية يقرأ نصف التَّشْهّد الأخير الذي يقوله في الصلاة» أي: مِن أول: «اللهم 
قل على متنا ميحية ...4 إلى آخر الفشينة وريد الككبير : الاللة ينغو الهيثة 
وبعد التكبيرة الرابعة يدعو المُصَلّي لنفسه ولجميع المسلمين؛ كما يُسَنْ 
صلاة الجنازة على الغائب ما يس ار اف هلةة السداذة على الميف الحاقين: 


(1) المرجع السابق: 
(؟) شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 0158: 


المنتهى للبهوتي /١(‏ 1 








اي انم الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ تل- 
الها 
ويستفاد مما سبق: 
١‏ - الأصل في صلاة الجنازة أن يكون الميت حاضرًا بين يدي الإمام 
والمصلين. 
"- إذا تَحَدَّر حضور المصلين للصلاة على الجنازة؛ فلا مانع شرعًا من 
صلاة الجنازة على هذا الميت الغائب. 
- يراعى في صلاة الجنازة على الغائب ما يراعى في صفة الصلاة على 
الجناؤة على الميت العاف من هيت الأركان والشروط والسدة. 


0 














حلم الأحكام المتعلقة بالجتافة ‏ - --س|] من" 
حجنا 


|" [ 


اتباع النساء للجنائز 








السؤال 
ما حكم اتباع النساء الجنائز؟ 
الجواب 
أمر رسو ل الله صبَآَلدَهعَدَووَعِلهِوسَلرٌ باتباع الجنائز» وأخبر أنَّ فاعل ذلك 
له مثل جبل أحد من الأججرء ترغيبًا في اتباعهاء وبيانًا لعظيم فضلها؛ فعن أبي 
هريرة دعن أنَّ رسو ل الله صَإَلدَة لَمعبدَهوَءَالوِوَسَلَرَ قال: ” من اتبع جنازة ملم 
إيمانا واتِسابًا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ مِنْ دفهاء فإنه جع مِن 
الأجر بقيراطيْنِ كل قِيراطٍ مثل أحدٍ. ومنْ صلى عليها ثم رجع قبل أَنْ تدفن 
فإنه يرجع بقِيراط'”". وني رواية أخرى أيضًا: «قال سالِم بن عبد الله بن عمر: 
وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف. فلما بلغه حديث أبى هريرة قال: لقد 
صَيّعْنَا قراريط كثيرةً»". 
كما جعل رسول الله ءوسل انَبَاعَ الجنائز من حقوق 
المسلم على المسلم؛ » فعن أي هريرة يعن أنه قال المعيتوسوةالل 
مَبَلئَةَئَدو ءادوس يقول: ”حق الم على المسّلم خَمْسٌ: رد السلام 
وعيادة المريضء واتباع الجنائز, و! 0 لقي ة» وتشميت العاطسٍ“”". وعن 
البراء بن عازب وَدَلتَدعَنَها أنه قال 0 تقول اليم وق بسب 
بعيادة المريض» وانّباع الجنائز. وتشويتٍ العاطيسره ونصر الضعيفي. وعونٍ 


(١)رواه‏ الإمام 
20 رواه الإمام البخاري. 
(") متفق عليه. 








ع - 
زه4مءعغلللح للأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
اللحح٠”تحكحة‏ 


المظلوم؛ وإففساء السلام؛ وإبرار المقسمء ونهى عن الشرب في الفضةّء ونهانا 
عن تختم الذهب. وعن نْ ركوب الميائْرء وعنْ لبس الحرير والدّيباج والقسي 
والأستبر ق»20, 

ل اتبا النساء للحنائز» فذهب السادة الحنفية 
إلى أن اتباع النساء للجنائز مكروة كراهة تحريم؛ قال العلامة ابن عابدين 
الحنفي: «(قوله: ويكره خروجهن تحريمًا) لقوله صَنَلنََيَِعِالِوسَهٌ: ”ارجعن 
مأزورات غير مأجورات". رواه ابن ماجه بسند ضعيفء. لكن يعضده المعنى 
الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقولها: لو أن رسول الله 
َبَآَلتَةعََدوَعًَالووسَةَ رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني 
إسرائيل» وهذا في نساء زماهاء فما ظنك بنساء زماننا. وأما ما في الصحيحين 
ع نأم عطية رَوَانَدُعَنَها: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ؛ أي: إنه نبي 

نزيه» فينبغي أن يختص بذلك الزمن» حيث كان يباح لهن الخروج للمساجد 
والأعيانة” . 

ويرى فقهاء المالكية جواز الخروج للمرأة كبيرة السن مطلقاء وكذا الشابة 
التى لا تخشى فتنتها خاصة إذا كانت الجنازة لمن عظمت مصيبته عليها: كأب» 
وأم» وزوج» وابن» وبنت» وأخ, وأختء أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها 
مطلقًا؛ قال الإمام الدردير: «(و) جاز (خروج مُتَجَالَة) لجنازة مطلقًا (كشابة 
لم يخش فتنتها) يجوز خروجها (في) جنازة من عظمت مصيبته عليها (كأب) 
وأم (وزوج وابن) وبنت (وأخ) وأختء وحرم على مخشية الفتنة مطلقًا»”". 
فالمُتَجَالّة هي: المرأة العجوز التي لا رغبة للرجال فيها. 


)١(‏ رواه الإمام البخاري. 
() رد المحتار لابن عابدين (7/ 0 
(*) حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 057). 

















لبها 
قال الإمام الدردير: «رو) جاز روج امرأة (متجَانّةِ) له آرت 


للرجال فيها)'. وقال الخطابي: 0 وكنت فهي عليلة إذا 








كبرت وعجزت)”2". 

أما فقهاء الشافعية والحنابلة فيرون كراهة الخروج للنساء مطلقًا؛ قال 
الإمام النووي: «وأما النساء فيكره لهن اتباعها ولا يحرم هذا هو الصواب» 
وهو الذي قاله أصحابنا... هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة 
هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء»ء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود 
وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق. وبه قال الثوري. وعن أبي الدرداء والزهري وربيعة أنهم 
لم ينكرواذلك,. ولم يكرهه مالك إلا للشابة. وحكى العبدري عن مالك 
أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجهاء وكانت ممن 
يخرج مثلها»”". 

وقال العلامة ابن قدامة: «ويكره اتباع النساء الجنائز»”*). 

وأجيب على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية بأنَّ حديث الإمام علي كرم الله 
وجهه ورضي عنه الذي رواه ابن ماجه ضعيفٌ لا يؤخذ به مع وجود غيره في 
الباب» وأنهم خصصوا ذلك بحديث أم عطية يَعَلَتَدُعَنْهه وليس فيه تخصيص» 
فالنهي فيه للتنزيه» وهذا هو فهمها وََدَزَنَدعَتَهَا للحديث» حيث قالت: «ولم يعزم 
غليكا»؟ قال العلامة احن الملقن : «وإنما قالت أم عطية: ولم يعزم علينا؛ لأنها 
فهمت عن الشارع أَنَّ ذلك النهي إنما أراد به ترك ما كانت الجاهلية : تقوله من 


.)457 /١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) غريب الحديث للخطابى (؟/ .)١7١‏ 
(*) المجموع للنووي (0/ //70). 

() المغنى لابن قدامة (؟/ 057 7). 








ع 3-3 
زأدوىمءهتعتللل دسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
اللتتتصح: 


الفجر وزور الكلام وقبيحه ونسبة الأفعال إلى الدهر. فهي إذا تركت ذلك 
وبدلت منه الدعاء والترحم عليه كان حقيقاء فهذا يدل على أنْ الأوامر تحتاج 
إلى معرفة تلقى الصحابة لها ونظر كيف تلقوه)7". 

كما أن أكثر الصحابة ذهيوا إلى كراهة ذلك» ولم ينكر أحد منهم على 
النساء خروجهرٌ؛ بل إن السيدة عائشة وعَيدْعَتهَاإنّما كرهت خروجهن؛ لما 
كن يفعلنه» فإذا هنّ لم يفعلن شيئًا من المكروهات أو المحرمات لما كرهت 
خروجهن. 

وقد نصّ الفقهاء على أنَّ الأحكام المتعلقة بعلة معينة تدور مع علتها 
وجودًا وعدمًا؛ قال العلامة الزركشي: «فالأحكام الشرعية نوعان: -١‏ نوع 
ثابت بالخطاب لا يتغير كالوجوب والحرمة» فالتغير في هذا النوع من الأحكام 
ا ا 0 
ا التوع مو الأتبكام تر يكير الأنبياب: 53 يدور مع علته 
وجودًا وعدماء فيتغير بتغير العلة)0". 

وقد استدل القائلون بجواز اتا المرأة للجنائز إذا أمنت الفتنة» بحديث 
أم عطية عطبة ينها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»”©؛ قال 
سي سي سس 
العلم» ويدل له ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وعَإَهعَنْهُ: «أن النبي صَآَلتَهءَلِنوسَه 








6666 /9( التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن‎ )١( 
.)0 5 /7( تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي‎ )( 
متفق عليه.‎ )3( 








للم الأحكام المتعلقة بالجتائة ‏ ب -د--س|] وروا 
لبها 








كان في جنازة فرأى عمر امرأةً فصاح بهاء فقال النبي صَزَتمعبوعآإووَسَل: (دعها 
يا عمر فإن العين دامعةٌ والنفس مصابةٌ والعهد قريبٌ»)2"0. 

ومما استدلوا به كذلك أن المبت يستأنس بأهله؛ ودعائهم؛ وأذكارهم 
وقراءتهم للقرآن» واستغفارهم؛ فعن عمرو بن العاص ورَزَيَدعَنْها أنه أوصى 
عند موته فقال: «فإذا دفتتموني فشنوا علي التراب شثاء ثم أقيموا حول 
قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمهاء أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به 
سل ربي»”"؛ قال الإمام النووي: «فيه فواتد منها: استحباب المكث عند 
القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكرء وفيه أن الميت يسمع حينئذ مَن 
حول القبر)7". 

وقال العلامة الهروي معلقا على قوله "أستأنس بكم): «أي بدعائكم 
وأذكاركم وقراءتكمء واستغفاركم)2. 

وقال العلامة الإمام الغزالي: «وقال محمد بن أحمد المروزي: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين 
وقل هو الله أحدء واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم)... 
فالمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار بباء وللمزور الانتفاع بدعاته» فلا 
ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت ولاعن الاعتبار به» وإنما 
يحصل له الاعتبار بأن يصور في قلبه الميت كيف تفرقت أجزاؤه» وكيف يبعث 
من قبره وأنه على القرب سيلحق به). 


(5) رواه الإمام مسلم. 


(©) شرح صحيح مسلم للنووي (؟/ 9 
(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي (7/ .)١771/‏ 


(5) إحياء علوم الدين للغزالي (5/ 597). 








والح للأحكام المتعلقة بالجنائز 
لجا 


ويستفاد مما سبق: 








-١‏ اتباع الجنائز أمر مستحب شرعاء وله ثواب كبير من الله عَرَيِجَلّ. 

-١‏ لا مانع شرعًا من مشاركة المرأة في تشييع الجنازة» خاصة إذا كانت 
جنازة من عظمت مصيبته عليها. 

- يجب على النساء مراعاة الآداب الشرعية وعدم مزاحمة الرجال في 
تشيع الجنازة» وتحقق أمن الفتنة» كخروجهن غير متبرجات. وعدم النياحة 
ولطم الخدود وشق الجيوب. 


0 














حلم الأحكام المتعلقة بالجتائة ‏ بت --س|] هونا 
لسححه ا 


|] [ 


السؤال 
ما حكم تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة 
الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب؟ 
الجواب 
أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التى تحافظ 
المحرمات والمفسذدات والمهلكاتة: وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ 
ا 1 نري ابوه : #جاء 
ل م قلكة وجبلاقن 
كيل الأروواء احند: 
ويعتبر تشريح جثث الموتى من الوسائل التي اهتم بها الباحثون على مَرٌ 
ا وس اسه ع 
ا ل ا ا -كأبي بكر الرازي (رت: م وابن 
سينا (ت: 5717 ه)» وابن النفيس (ت: /1/1ه) وغيرهم- وبرعوا فيه مع تدوين 
وتسجيل ما اكتشفوه من أسرار جسم الإنسان والحيوان والنبات في مؤلفاتهم 
الماتعة النافعة» فحازوا قصب السبق في معرفة الأعضاء والعظام والكشف عن 


)١(‏ رواه أبو داود واب بن ماجه والبيهقي. 








دا 4 5 يه جه 3 
اين ال -ح الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ -- 


تفاصيلها بصورة دقيقة» كما فعل العلامة ابن الهيثم (ت: ٠‏ 47ه) في تشريح 
العين وتمكنه من الوقوف على أوصاف أجزائها. 

والتشريح والشرح في اللغة: قطع اللحم على العظام قطعًّاء ويطلق في 
الاصطلاح على العلم الذي يبحث فيه عن أعضاء الإنسان وكيفية تركيبها من 
أجل معرفة كمال صنع الله تعالى والوقوف على أسباب الأمراض ومظاهرها 
وتيسير التداوي والعلاج منها. 

قال التهانوي: ١عبارة‏ عن علم تعرف به أعضاء الإنسان بأعيانها وأشكالها 
وأقدارها وأعدادها وأصنافها وأوضاعها ومنافعها)0". 

وجاء في المعجم الوسيط: «علم يبحث في تركيب الأجسام العضوية 
بتقطيعها وفحصها)”". 

وقد أجمل العلامة ابن النفيس فوائد علم التشريح, فقال: «انتفاع الطبيب 
بهذا العلم» بعضه في العلم» وبعضه في العمل» وبعضه في الاستد لالء أما انتفاعه 
في العلم والنظرء فذلك لأجل تكميله معرفة بدن الإنسان؛ ليكون بحثه عن 
أحواله وعوارضه سهلا. وأما الانتفاع بالعمل فمن وجوه: 

أحدها: أنه يعرف به مواضع الأعضاء فيتمكن بذلك من وضع الأضمدة 
ونحوهاء حتى يسهل نفوذ قواها إلى الأعضاء المتضررة. 

وثانيها: أنه يعرف به مبادئ شعب الأعضاء ونحوهاء ومواضع تلك 
المبادئ فيتمكن من عرض لها خروجٌ عن ذلك بخلع أو نحوه. 

وثالثها: أنه يعرف به أوضاع الأعضاء بعضها من بعض فلا يحدث عند 
البط -شقٌ القرحة والخرّاج- ونحوه قطع شريان» أو عصبء ونحو ذلك؛ 








.)555 /١( كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي»‎ )١( 
.)518 (؟) المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربيّة بالقاهرة» (ص:‎ 














ع 5 جه 5 

حل الأحكام المتعلقة بالجتائد حت -س| 000ل 
وكذلك لا يقطع ليف بعض العضلات في البط ونحوه. وذلك لأجل تعرفه 
مذاهب ألياف العضل. 

وأما انتفاع الطبيب بهذا الفن في الاستدلال» فذلك قد يكون لأجل سابق 
النظرء وقد يكون لغير ذلكء أما الأول: فكما إذا احتاج الطبيب إلى قطع عضوء 
فإنه إن كان عالما بالتشريح تمكن حينئذ من معرفة ما يلزم ذلك القطع من 
الضرر الواقع في أفعال الشخص فينذِر بذلك» فلا يكون عليه بعد وقوع ذلك 
الضرر لائمة» وأما الثانى: فكما إذا كان يستدل به على أحوال الأمراض)”2. 

وقد قرر جمهورالفقهاء من الحنفيّة وبعض المالكيّة والشافعية» وهو 
المتجه عند الحنابلة على الجملة مشروعية تشريح المرأة الحامل التي مانت 
لإنقاذ مولودها الحي من بطنها. 

قال أبو الليث السمرقندي الحنفي: «سئل محمد عن امرأة ماتت وفي 
بطنها ولد حيء قَالٌ: يشق بطنها. ثم روى عن أبي حنيفة أنه أمر بشق بطن 
جارية ماتت وهي حامل فشق فخرج حيّا وعاش)7". 

وقال علاء الدين الكاساني الحنفى: «(حامل ماتت فاضطرب في بطنها ولد 
فإن كان في أكبر الرأي أنه حي يشق بطنها؛ لأنا ابتلينا ببليتين» فنختار أهونهما؛ 
وشق بطن الأم الميتة أهون من إهلاك الولد الحي»2. 

وقال القاضى عياض المالكى: «وقوله: «يبقر عن الميتة»)» بباء بواحدة» 
أي يكشف عن جنينها بشق بطنها. والبقر: الشق. وفي آخر الباب قال سحنون 
وسمعت أن الجنين إذا استوقن بحياته» وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس 
أن يبقر بطنها ويستخرج الولد منها)”». 
)١(‏ شرح تشريح القانون لابن النفيس» 5١ /١(‏ -55). 
)١(‏ عيون المسائل للسمر قندي» (ص: 2000 


(9) بدائع الصنائع للكاساني» (0/ .)17١‏ 
(5) التنبيهات المستنبطة للقاضي عياضء /١(‏ /19). 








ع 3 
ثابجءتعقللددسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
ليها 


وقال العلامة أبو العباس الصاوي: «ولا يشق بطن المرأة عن جنين ولو 
رجي حياته على المعتمد؛ لأن سلامته مشكوكة: فلا تتتهك حرمتها له» ولكن 
لا تدفن حتى يتحقق موته ولو تغيرت. وأما جنين غير الآدمي فإنه يبقر عنه إذا 
رجي حياته قولًا واحدًا. 

وهناك قول ضعيف يقول: بالبقر في جنين الآدمي أيضًا. وعليه: يشق عليه 
من خاضرها البسزئ إن كان الحمل أللى + ومن البمنى إن كان الحمل ذكرا؛ 
واتفقوا على أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير الشق وجب)2"©. 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: «وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين 
حي شق جوفها؛ لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى 
أكل جزء من الميت)2. 

وقال الإمام النووي: «ولوماتت امرأة في جوفها جنين حيء قال أصحابنا: 
إن كان يرجى حياته» شق جوفها وأخرج ثم دفنت. وإلا فثلاثة أوجه. الصحيح: 
لايشق جوفهاء بل يترك حتى يموت الجنين ثم تدفن. والثاني: يشق. والثالث: 
يوضع عليه شيء ليموت ثم تدفن» وهذا غلط وإن كان قد حكاه جماعة. وإنما 
ذكرته لأبين بطلانه)0©. 

وقال المرداوي الحنبلي: «قوله: «وإن ماتت امرأة حامل حرم شق جوفهاء 
نص عليه؛ فإن احتملت حياته أدخل النساء أيديهن في فرجها فأخر جنه. فإن 
تعذر فاختار ابن هبيرة: يشق ويخرجء والمذهب: لاء فعنه يفعل ذلك الرجال» 
والمحارم أولى» اختاره أبو بكر وصاحب المحرر. كمداواة الحيء والأشهر: 
لاع انتهين ا 








.)017/ /١( حاشية الصاويء‎ )١( 
:) (9)المهذب للشيرازي:(1/ 9غ‎ 
.)١5* /”( روضة الطالبين للنووي»‎ )9( 














لل الأحكام المتعلقة بالجنائز ل لل ث0 

الأشهر هو الصحيح من المذهبء أعنيء وإنما يفعل ذلك النساء لا 
غيرء اختاره القاضي وصاحب المغني, والتلخيص والشرح وغيرهم. وقدمه 
في الرعايتين والحاويين وغيرهم. والرواية الثانية: اختارها أبو بكر والمجد 
وغيرهماء وأطلقهما ابن تميه»". 

كما أجاز جمهور الفقهاء على الجملة شق البطن لإخراج ما يكون قد 
ابتلعه الميت من مال قبل وفاته. 

لوا لبوا رار مال 0 
في الفتح وشرح المنية» ومفهومه أنه لو ترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق ف القافاء 

(قوله: والآولى نعم) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال» 
حي ا ال ا عل عر 
تعد لا يد شق اثفاقاء كما لان يشق الحي مطلقا؛ لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرد 
الاحترام)”". 

وقال الإمام الخرشي في شرحه على قول العلامة خليل: «وبقر عن مال 
كثر): «البقر: عبارة عن شق جوف الميت. د يعني أن من ابتلع مالا له أو لغيره ثم 
مات فإنه يشق جوفه فيخرج منه إن كان له قَدْرٌ وَبَالُ بأن يكون نصابًا»©. 

وقال ابن الرّفعة الشافعي: «وإن بلع الميت مالا لغيره؛ أي: وطالب به 
صاحبه شق جوفه وأخرج؛ صيانة لحق الغير عن الضياع» ويخالف ما لولم 
يمت؛ فإنه لا يشق جوفه؛ لآن ذلك يُذْهِبٍ روحه بغير بدلء وللمال المبلوع 
بدل يرجع إليه في الحال. وفي «التتمة» وجه جزم به القاضي الحسين. أنه لا 


(0) رد المحتار لابن عابدين» (؟/ 9 


(©) شرح مختصر خليل للخرشيء (”/ .)١58‏ 








ع د 
إآيبءتعتلل سح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
ليما 


يُشق جوفه بعد الموت أيضًاء لقوله عَلدْهتخ: ”كَسْرٌ عَظْم المت كَكَسْرِهِ حَيًّاا 
أخرجه أبو داود وابن ماجه. 

وقال الرافعي: إن هذا الوجه للقاضي أبي الطيبء وإنه يجب الغرم من 
تركته على الورثة» وإن في «العدة)»: أن الورثة إذا ضمنوا مثله أو قيمته فلا 








يخرج. ولا يرد على اصح الوجهين. 

أما إذا ابتلع الميت مال نفسه -وقلنا: يشق جوفه لأجل مال الغير - فهل 
يشق جوفه ويخرج؟ فيه وجهان مشهوران: أصحهما عند أبي العباس الجرجاني 
والعبدري: نعم؛ لآنه صار للورثة» فهو كمال الأجنبي. 

والثاني: وهو الأصح عند الشيخ أبي حامد والماوردي والقاضي أبي 
الطيب في «المجرد)» وبه أجاب في «المقنع» كما قال في «الروضة»: لا؛ لآنه 
استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة)""". 

وقال العلامة أبو الفرج ابن قدامة المقدسي: «(وإن كفن بثوب غصب 
أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته؛ وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه 
فيخرج) إذا بلع الميت ما لا يحل من أن يكون له أو لغيره» فإن كان له لم يشقى 
بطنه لأنه استهلكه في حياته» ويحتمل أنه إن كان كثير القيمة شق بطنه وأخرج 
لأن فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله في مرضه. 
وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذنه فهو كماله؛ لآن صاحبه أذن في إتلافه. 

وإن ابتلعه غصبًا ففيه وجهان: أحدهما لا يشق بطنه ويغرم من تركته لما 
في ذلك من المثلة ولأنه إذا لم يشق بطن الحامل من أجل الولد المرجو حياته 
فمن أجل المال أولى. 


.)١899 /0( كفاية النبيه لابن الرفعة»‎ )١( 














الأحكام المتعلقة بالجتائق ل ث0 

والثاني: يشق إن كثرت قيمته لآن فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله إليهء 
وعن الميت بإبراء ذمته» وعن الورثة بحفظ التركة لهم)0". 

كما أن الضرر الذي يلحق بالعامة إذا لم يحصل على الجثث لتشريحها 
أشد من الضرر الذي يلحق بالمتوفى الذي يُستولى على جثته لتشريحهاء وذلك 
لأن إباحة تشريح جثة الإنسان بعد وفاته اقتضتها أغراض التعليم لعلوم الطب 
تعلمًا وتعليما حيث يناط -على سبيل الوجوب- بالدارسين لتلك العلوم 
التعرف على تركيب الجسم ويقف على وصف أعضائه وأقسامها ووظائف 
كل بصورة واقعية ودقيقة» فضلًا عن التدريب العملي على عمليات الجراحة 
واستعمال أدواتها ومراعاة ضوابطها مما يصقل مهارته الطبية في إجراء مختلف 
العمليات الجراحية للأحياء ببراعة وإتقان. 

كما أن ذلك يساهم في تقدم علوم الطب والأدوية من خلال استكشاف 
الأمراض غير المعروفة التي يكشف عنها تشريح الجثة بعد الوفاة والوقوف 
على الأسباب الحقيقية لها مقارنة مع الأعراض التي ظهرت على المريض 
والتشخيص الموصوف له قبل الوفاة» فضللا عن مساعدة القضاء في معرفة 
الأسباب الحقيقية للوفاة ومعرفة ملابساتها في الحالات القضائية. 

وعلى ذلك فيدخل التشريح ضمن الحاجات التي تمس إليها المصلحة 
العامة للناس؛ إحياءً لنفوسهم وعلاجًا لأمراضهم ولمعرفة أسباب الحوادث 
التي تقع عليهم» وقد تقرر في القواعد الأصولية «إيجاب ما يتوقف عليه أداء 
الواجب». ومن ثم فإذا أوجب الشارع شيئًا تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه 


ذلك الف 


.)4١5 الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة» (؟/‎ )١( 














هنا 34 5 موجه . 
حز[:: لله الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ت- 
ولايناني هذا ما قرّره الشرع الشريف من أن حرمة المبت كحرمة الحي؛ 
كما يدل عموم حديث أم المؤمنين عائشة وََوَليَْعَتها أن النبي صَََلنََتَوعِوسَلَ 
قال: ”كَسرٌ عَظْم الْمَِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا”". قال الحافظ ابن عبد البر: هذا كلام 
توا سرس ا مر ل لي ا ير 
قَوّدء فعلمنا أن المعنى ككسره حيًا في الإثم» لا في القَوّد ولا الدية؛ لإجماع 
العلماء على ما ذكرت لك)”". 
وذلك لآن الحديق الشريف يقرو أن للميت حرمة كحرمة الح فل 
يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك» هذا من حيث الأصل» لكن 
يستثنى منه ما كان لمصلحة راجحة أو حاجة ماسة» والمصلحة هنا تكون 
حفظ كليٌ من أهم الكليات الخمسة الضرورية التي ورد الشرع بحفظهاء وهي 
النفس؛ قال الإمام الغزالي: «مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ 
عليهم دينهم» ونفسهم »وعقلهم» ونسلهم. ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ 
هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» 
ودفعها مصلحة)0". 
على الأربعة الباقية؛ كالإمام الرازي» والقرافي» والبيضاوي؟) 
وهذا الرفيه هيو ينا على تتسير | لليويما ##ازل الإسالام رتسام 
كفروع الدين والشعائر ونحوهاء وتقديم النفس مبرره: أن مها تحصل العبادات» 


)١(‏ رواه أبو داود. 

(0 التمهيد لابن عبد البر» /١7(‏ 25 

() المستصفى للغزالى» (ص .)١175‏ 

(:) المحصول للرازيء (5/ 217١‏ 108). وشرح تنقيح الفصول للقرافي» (ص: .)١5‏ ومنهاج 
الوصول للبيضاويء (ص: 9 0). 








سح الأحكام المتعلقة بالجنائز لخ لل ث0 
وليس المقصود بالدين هنا هو الإسلام, بل الإسلام في هذا الاصطلاح أعم من 
الدين بذلك المفهوم» ويدل عليه موقف عَمّار مع المشركينء وإذن الرسول 
صََتَعبنوَاوسََ له بأن ينطق بكلمة الكفر؛ حفاظًا على النفس؛ ِإِلَّامَنْ 
0 وَكَلَّهُ بُدُم مُظمَيقٌ بَِلْإِيمن 4 [النحل: 1 








وكذلك فإ قراعد الشرع الأخرى تدعو اند وتدال عليه امن سبو قاعدة: 
«الضرورات تبيح المحظورات»؛ وقاعدة: 5 للضرورة لذو رمه 
وقاعدة: «الضرر يزال»» وقاعدة: «يُتحَمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»)؛ 
وقاعدة: «الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف». وقاعدة: «إذا تعارض مفسدتان 
روعى أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما», وقاعدة: «درء المفاسد أولى من 
جلب المصالح)"". 

وقد تقرّر في الشريعة الإسلامية أن حق الحي مقدم على حق الميت إذا 





تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما؛ لأن الحي أهم. والآهم مقدم على المهم 
وقد وردت تطبيقات لهذا الأصل في كلام الفقهاء. وهو مرتبط بموضوع السؤال 
كما قدمتا سابقا: 

وممايشهد لذلك حديث عائشة وَوَزَبَهَْتَا ما دخلت على أبي بكر 
ولعَنَُ فقال: «أرجو فيما بيني وبين الليل -يعني: أتوقع أن تكون موتني فيما 
بين ساعتي هذه وبين الليل-» فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرّض فيه به رّدع من 
ل ل 
فيهاء قلت: إن هذا لق -ي يعني: قديم بال-» قال: : إن الحي أحق بالجديد 
() المدخل للدكتور علي جمعة» (دص ل" 


(1) المتثور في القواعد للزركشي» (؟/ / لانن اا بسي لاضن ؛ ف 17 














ع د 
إبجءتعقللدسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
اللتتكححت:! 


من الميتء إنما هو للمُهلة -يعني الصديد الذي يخرج من جثة المتوفى بعد 
موته-. فلم يُتَوَف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء» ودفن قبل أن يصبح)27. 

وقد استقرت دار الإفتاء المصرية على ذلك ودرجت عليه في فتاواها بداية 
من فضيلة المرحوم الشيخ/ عبد المجيد سليم في فتواه رقم »5١17‏ الصادرة 
بتاريخ ”١‏ من أكتوبر سنة 19777 م, إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد 
واصل في فتواه رقم 807 لسنة ١9917‏ م. 

وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء وعن مجامع فقهية في 
بعض البلاد الإسلامية ويضيق المجال عن ذكرها. 

وما ذهبنا إليه في جواز التشريح يشترط فيه عدة شروط. منها: 

.١‏ على أهل الاختصاص في مجال الطب والتشريح البحث عن قوالب 
ونماذج جديدة تحاكي بدن الميت وأعضاءه. وتوفير هذه النماذج واستخدامها 
ما أمكن. 

؟. يجب أن يكونً ذلك في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء 
الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلابء فلا يصح أن 
يتعدى ذلك إلى جثة أخرى. 

“ا أن كر ةن سالهي الحنتقه فتن موده اشرق وذللقه المقارة 


3 


التامة للحياة» أي مونًا كُليَّاه وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن 
العمل توننا ثانا سعحيل معه السودة الحباةمرة أخرى يكنياةة ذللاثة مع 
أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث 


يُسمح بدفنه» وتكون مكتوبة وموقعة منهمء ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما 


ماع 


0 


)١(‏ رواه البخاري. 








سح الأحكام المتعلقة بالجنائز سس 
يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأند لذ يدهو تا سرع لبقا بعض أجهزة 
الجسم حية؛ وذلك لاختلاف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره مونًا حقيقيًا 
كاملا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ وإلا كان بمثابة قتل النفس التي حرم الله 
قتلها إلا بالحق. 

5. أن يكون ذلك بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال وبدون مقابل 
مادي مطلقا. 
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0 


ك. ضرورة مراعاة صيانة جسد الميت المراد تشريحه. ووضع 
الإجراءات الصارمة التي تضمن سد باب الإهانات والفظائع التي تتعرض 
لها أجساد الموتى من نبش وبيع وشراء ومساومة وتكسير ونقل أجزاء من 
المشرح إلى منازل الطلاب» لمعارضته مع تكريم الشرائع السماوية للإنسان 
حيًا ومينًا. 


له بذلك مباشرة. 
ويستفاد مما سبق: 


-١‏ تشريح جسد الآدمي بعد وفاته يدخل ضمن الحاجات التي تمس 
الل 00 . ولا يتنافى مع ما قرّره الشرع الشريف من 
؟- حق الحي مقدم على حق الميت إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما 
"- أن تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة 
الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب جائرٌ شرعًا إذا ما 
روعيت الشروط الشرعيّة والإجراءات المنظّمة لهذا الأمر طبيّاه والتي تضمن 








سما 34 هه يه جه 3 
حز.ءببللل اح للأحكام المتعلقة بالجناك. ‏ ل 


ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرّمه الله ولا تجعله 
عرضة للامتهانء أو تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترىء بل يكون المقصد 
منها: التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر مع مراعاة أن يكونَ ذلك 
في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية. 


0 




















حح للأحكام المتعلقة بالجنائز عل ت|]| وال 


[1؟ا 


الدعاء للميت بأن يجعل الله مثواه الجنة 


السؤال 
ما حكم الدعاء للمتونى بقول: «اللهم اجعل مثواه الجنة)؟ مع العلم 
بأن: ا و 0 
و الكش فكية جَهَنّمَ مَفْوَى لِْلْمْتَكْيْرِينَ 4 [الزمر: وأن كلمة «المستقرا 
يي و 0 «أضعت فك الكقة يميد 
كج لقنا راقن تقيلة )1[القرقان: 4 ؟أيوثرله سال : ل دن فت هي 
َلْمَأوَُ * [النازعات: .]4١‏ 
الجواب 
الدعاء للمتوفى مشروعٌ مطلوبٌ. وهو من جملة هدايا الأحياء للأموات 
التي تصل إليهم» فعن أبي هريرة رَيدَيَهعَنُ أن النبي ََلَْهَلتَوِوسَلَرَ قال: ”إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له". 
وتقييد الدعاء بالولد في الحديث لا مفهوم له. فالدعاء يصل من الولد 
ومن غيرة» وإثما ص الولدٌ بالذكر فى الحدية؟ تحريضًا له على الذغاء لأبيه: 
وقد قال الإمام النووي: «الدعاء يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة؛ وهما 
مُجمّع عليهما)”". 
أما العبارة المسؤول عنها من قول الداعي في الدعاء للمتوفى: «اللهم 


اجعل مثواه الجنة» فهى جائزة ولا محذور فيها على الإطلاق؛ لأن المثوى 





)١(‏ رواه مسلم. 








ع 3 
زابببعللح للأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
لحا 


في اللغة مصدر ميمي من الثواء» والشواء هو الإقامة» والمصدر الميمي يدل 
على الحدث والزمان والمكان؛ قال الإمام أبو حيان الأندلسي : «الْمَثوَى : 
عل من قوق لوي أقاء: كرة السعارو لدان والمتعان الدوة 
الإقامة بالمكان)". 

فالمثوى: معناه المنزل أو الموضع الذي يقام به0) 

وقد قال الأعشى: 








0 


نُوّىوقصرلي اولح ة ايزا 

وأثوى لغة في ثوى. وقد روي البيت بالخبر والاستفهام, قال الأزهري: 
والروايتان تدلان على أن ثوى وأثوى معناه أقام2. 

وقال العلامة ابن دريد: «ثوى يثوي ثويًا: إذا أقام بالمكان» والاسم: الثواء 
ممدود... والمثوى: الموضع الذي يثوي فيه الرجل» وهو مقصور)”“". 

ولذلك جاء استعمالها في القرآن والسنة بهذا المعنى دون اختصاص 
بالنار فقطه أو بيان الحال في الآخرة للمعذبين فحسب. بل إنها إذا جاءت 
مقترنة بالجنة أو بالنار أو بغيرهما فإن معناها يأتي للمقام أو المكان أو المستقر 
أو الحال. 


ص ا د > 
ومّضى واخلف من قتيلة موعدا 


ومن ذلك قول عزيز مصر لامرأته في شأن سيدنا يوسف عَليهآمَك : 


«أخربى مَقْوَلهُ عَسَىْ أن يَنفَعَتَآ أو تتَخِدَهم ولا [يوسف: ١‏ قال الإمام 
الرازي: «قوله: «أخرى مَثْوَ موا لهةُ»4؛أي #متزله ومقامه عددك» من قولك: 


.)70/ /7”( البحر المحيط لابن حيان»‎ )١( 

() لسان العرب لابن منظورء /١5(‏ 008 

(9) انظر: تاج العروس للزبيدي 77”/ 5*”, ط. دار الهداية. 
(5) جمهرة اللغة لابن دريد» /١(‏ 0626 








حل الأحكام المتعلقة بالجنائ ل-س| ولواب 
ثويتث بالمكان إذا اقضيهه وهصدره القواء» والمعدى : اشعلى فت له غتدك 
وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: «وقوله: «أخربى مَقُْوَسَْهُ # معناه: 
أكرميه في المطعم والملبس والمقام. والمثوى في اللغة: موضع الإقامة» ويقال: 
ثوى بالمكان إذا أقام»". 
ومنه قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عَلَيوالتَكه: 8 إِنهُ رَيَّْ أحْسَنّ 
مَقْوَاقَ # [يوسف: 77]؛ والمشوى هنا بمعنى المكانة والمنزلة؛ فإن سيدنا 
يوسف عَلَيهتَكهُ رفض ما كانت تريده امرأة العزيزء وأخبر أنه لا يفعل هذا مع 
سيده الذي أحسن منزلته» وأكرمه وائتمنه» فلا يكون جزاء هذا أن يخونه مع 
اع 
وَمَفْوََكُمْ # [محمد: 14]؛ قال الزمخشري: «والله يعلم أحوالكم ومتصرفاتكم 
ومتقلبكم في معايشكم ومتاجركم» ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو 
متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبور» أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من 
الجنة والنار)؟؟'. 
وفي موضع آخر يقول تعالى مخاطبًا نبيه صَيَتَعَوَسل: «! وَمَا كنت ثَاوِيًا 
ف أَهْلٍ مَديّنَ تلوأ عَلَيْهِمْ ءَايَِتِنَاوَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ 4 [القصص: 5:]؛ يقول 
الإمام الطبري: «قوله: 8 وَمَا كنت نَاوِيَا ف أَهْل مَدْيَنَ 4 يقول: وما كنت 
مقيمًا في أهل مدين» يقال: ثويت بالمكان أثُوي به ثّواء6. 


.)576 /١( تفسير الرازي»‎ )١( 
.)١9 /7”( (؟) التفسير للسمعاني»‎ 
.)77 /١5( تفسير الطبري»‎ )©( 
.0775 /5( التفسير للزمخشريء‎ )( 
.)0/6 /9( التفسير للطبري»‎ )5( 














ع 3 
لز عيببتغعللسح للأحكام المتعلقة بالجنائو: ‏ لس 
لحت 








وقد قرئ قوله تعالى: 8 وَألَدِينَ ءَامَمُوأ وَعَيِنُوأ َلصَّلِحَتٍ 
َتبوكتهُم من أفَتَةِ عْرَقَا تر مِن نحتما الْأَنْهِرُ خَلِدِينَ فيا يِْمَ أَجْرْ 
لعن 4 [المكبوت:+0] الِيَصم؛ بدلا من ط متهم 4: وهي قراءة 
صحيحة متواترة قرأ بها حمزة والكسائي وحَلّف7". 

قال الإمام الطبري: «واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء 
المدينة والبصرة وبعض الكوفيبن: 8 لعْبَوتَنَّهُمْ 4 بالباء» وقرأته عامة قرّاء 
الكوفة بالثاء: 8 لَكُنْوِيَتَهُمْ 4 . والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان 
مشهورتان في قرّاء الأمصار» قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء متقاريتا 
المعنىء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء وذلك أن قوله: « لَعْيَوَنَنْهُم 4 من بوأته 
منزلا؛ أي: أنزلته» وكذلك «! لَعْفُوِيتَهُمْ 4. إنما هو من أثويته مسكنّاء إذا أنزلته 
منزلا؛ من الثواء» وهو المقام)”". 

وأما السنة المطهرة: فقد روي في قصة إجارة زينب بنت رسول الله 
ءوسل لأبي العاص بن الربيع أن النبي صَرَلنَدعََيَِوسََ لما علم بذلك قال 
لها: ”أي بنية» أكرمي مثواه. ولا يخلص إليك؛ فإنك لا تحلين له“”". 

ومن ذلك أيضًا: ماروي عن علي بن أبي طالب ووَزَنَهَعَنْهُ قال: قال 
رسول الله صََلنَدَعَووسَ: ”إن فاتحة الكتابء وآبة الكرسيء والآيتين من 
التممعراة: ل هد أللّهُ أكهر ل كه إل هوّة [آل عمران: »]١8‏ وهل 
َلنَّهُمَ ميك الْمُلْكِ 14آلعمران: *؟] إلى قوله: 8 وَكَرْوْقُ مَن كَهَآهٌ بِغَبْر 
حِسَابٍ 4 [آل عمران: 717] معلقات,. ما بينهن وبين الله عَرَيَجَلَ حجاب. لما أراد 


.)7 55 المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر النيسابوري» (ص:‎ )١( 
.)017 /7١( (؟) التفسير للطبري؛‎ 
رواه الحاكم والطبراني.‎ )( 














حح الأحكام المتعلقة بالجنائز تسحب-متإ ااال 
جتحت 

الله أن ينزلهن تعلقن بالعرشء قلن: ربناء تهبطنا إلى أرضكء وإلى من يعصيك. 
فقال الله عَرَهِجَلَّ: بى حلفت. لا يقرأكن أحد من عبادى دبر كل صلاة إلا جعلت 
الجنة مثواه على ما كان منه» وإلا أسكنته حظيرة القدسء وإلا نظرت إليه بعيني 
المكنونة كل يوم سبعين نظرة: وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة» أدناها 
المغفرة, وإلا أعذته من كل عدو ونصرته منه. ولا يمنعه من دخول الجنة إلا 
المووت”, 

ومن ذلك أيضًا : ما ورد في شأن الكتاب الذي كتبه النبي صَيْلدَةَْيَووسََ 
لأهل نجرانء والذي جاء فيه: ”وعلى نجران مثوى رسلي عشرين ليلة فما 
دونها"'؛ ومثوى رسلي: يعني إقامتهم وإكرامهم وضيافتهم وتوفير ما يكفيهم 
مدة بقائهم هذه المدة'". 

ومن ذلك: ما روي عن سيدنا علي يعن يع الناسّ الصلاة على نبي 
الله» يقول: «اللهم اجعل شرائف صلواتكء ونوامي بركاتتكء ورافع تحيتك 
على محمد عبدك ورسولكء وأكرم مثواه لديك ونُزله)”". مختصرًا. 

أما القول بأن التعبيرب«المأوى» أو«المستقرا هو الذي يأني مع الجنة 
ود يختص بهاء فهو الذي يصح استعماله دون «المشوى), فكلام غلط مخالف 
للغة وللقرآن الكريم 

أما اللغة: فالمأوى: معناه المسكن والمنزل» والمستقر: المسكن؛ لأنه 
مكان القزاره: وهر السكون والشبوك 8 


)١(‏ رواه ابن السّنّى. 

(7) التفسير للطبريء /٠١(‏ /01). 

() رواه الطبراني. 

(5) تاج العروس للزبيدي» (1/ 97ل /ا"/ .)١11“‏ 








حزإاب ل الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 








وأنا الشران الكريم: فقد قال تعالى: 000 لذي كَئَروا 
لغب بمآ أشركوأ أله ما لم يُتَْلْ ب سلطا وَمَأَوَثهُمْ ار يقس مَغْوَى 
َلطَللِمِينَ 4 [آل عمران: ١‏ وقال تعالى: أن اع ضوف لله كد 
بآه تحط مِنَ أله وَمَأَوَلةُ هكم فس الْمَصِيرُ 4 الضراار 00 
تعالى: 8 إِنَّهُم مَن مُشْرِكْ بِأَللّهِ فق قَقَدْ حَرَمَ أللّهُ عَلَيْهِ آَلِْنَة وَمَأَوَلهُ كار وَمَا 
لِلطَلِيِينَ مِنْ أنصَارٍ». [المائدة: "0 وقال تعالى: قاماة 0 
أَْيّزة نياج فَإِنَّ لْْحِيَ جى الْمَأوَئ و # [النازعات: 91- 84], 0 
من الآيات الكريمات. 

ومشل ذلك في دعوى أن كلمة #المستقر» خاصة بالجنة؛ وقد قال تعالى: 
الذي قراو 0 رَيَّا أَصْرِفْ عَنَا عَدَابَ جَهَنَمَ إِنَّ عَذَابَهَا كنَ غَرَامَ إِنّهَا 

مَآءَتٌ مُسَتَقًَا وَمُقَامًا 4 [الفرقان: 57276]. 

غاية الأمر أن المأوى أعم من المثوىء فلا يلزم من كون المكان مأوى أن 
يقيم فيه الإنسان ويثوي إليه» لكن كل مثوى مأوى. 

قال الإمام أبو العباس المعروف بالسمين الحلبي في قوله تعالى: 
ل سَئْلْقى فى لوب الدِيِنَ حَفرُوا ليب ما أفركُوأ الله مالم يِل بوء 
لطن وما وَمَأَوَلهُم أ كار وَيِقّسَ مَفْوَى أَلَلِيِيكَ 4 1آل عمران: :]19١‏ #وقوله: 
# وَبِكُسَ تنوى الظبيئ 4 الستصوس إلا يخترف اي لاواضم» اد 
النار. والمُثوى: تنكل من تَوَيِيت أى: أَقَمْتُ» فلامه ياء» وقُدّم المأوى وهو 
المكان الذي يوي إليه الإننسان على المَنُوى؛ وهو مكان الإقامةٍ؛ لآنه على 
الترتيبٍ الوجودي يأوي ثم ينوي ولا يلزم من المأوى الإقامةً» بخلاف 
عكسة)2"0, 





(١)الدر‏ المصون لابن السمين» سانو" 














الأحكاء المتعلقة بالجتائق لسالس 

ويستفاد مما سبق: 

-١‏ الدعاء للمتوفى بأن يجعل الله مثواه الجنة صحيحٌ شرعًا. 

-١‏ لا وجه لاختصاص المثوى بالنار لا من جانب الشرع ولا من جانب 
اللغة» والقول بالمنع من ذلك منشؤه التنطع والتقعر المذمومان مع الجهل 
باللغة والشرع. 


0 








اومبعلك للحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل 
ليها 
[ذ؟] 
وصية المرأة بالدفن مع أبيها 
السؤال 


ما الحكم لو أوصت المرأة أن تدفن مع أبيهاء بالرغم من وجود مقابر 
خاصة بالنساء. فهل تنفذ و صيتها؟ 








الجواب 

نص الفقهاء على استحباب دفن الأقارب ني مكان واحد؛ لأن ذلك أسهل 
لزيارتهم والترخم عليهم» واستدلوا: بماروي عن كثير برد المدننٍ عن 
المطلب بن عبد الله» قال: ”لما مات عثمان بن مظعون وََدَآيَدُعَدَهُ أخرج بجنازته 
فدّفنء فأمر النبي صَِأنََتَوعَِإوَسَ رجلًا أن يأتيه بحجر, فلم يستطع حمله. 
فقام إليها رسول الله صَيَلدَََْهوعَِوَسَل وحَسَرٌ عَنْ ذرَاعَيُهه قال الذي يخبرني 
ذلك عن رسول الله صَََِلنَهءَلَِهوعَِآِهِوسَل: «كأني أنظر إلى بَياضٍ ذراعي رسولٍ 
ال صََعيوٍِآوَسٌ جين حسر عنْهماء ثم حَملهًا ُوضعهًا عند ريه وقال: 
أَنَعلّمُ . بها قَبْرَ أخي. وأذْفِن إِليّْهِ منْ مات مِنْ أَهْلِي'0". 

قال الإمام النووي الشافعي: «قال الشافعي والأصحات يَمَهُوائَهُ: يستحب 
أن يجمع الأقارب في موضع واحد من المقيرة)(". 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «وجمع الأقارب في الدفن حسن؛ لتسهل 
زيارتهم والترحم عليهم»””". 


(0) روضة الطالبين للنووي» .)١57/57(‏ 
() الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة» .071٠١ /١(‏ 








حح اللأحكام المتعلقة بالجنائز عل -ته] وال 
لبها 
وقال العلامة المرداوي الحنبلي: ايستحب جمع الأقارب في بقعة 
واحدة؛ لآنه أسهل لزيارتهم» و نعل لاندراسهم)"”". 
وذهب المالكية في إحدى الروايات إلى جواز الجمع بين أكثر من ميت في 
القبر الواحد. ولو من غير حاجة لذلك: 
قال العلامة الحطاب الرّعيني المالكي: «الجزولي: اختلف في 
دفن الجماعة في قبر واحدٍ اختيارًا قيل: لا يجوز وهو المشهورهء وقيل: 
يجوز اشهي20 2 








وجاء في (حاشية العدوي»: «وظاهر كلام الشيخ جواز دفن الجماعة في 
قبر واحد مطلقا للضرورة وغيرها»)”". 
الاك عت وامراافي مقيرة واحدة» تسر عد جواز ذلك 





: جماعة من الفقهاء: 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : «(ولا يجمع) في قبر (رجل وامر 7 
لضرورة) فيحرم عند عدمها كما في الحياة» ومحله إذا لم تكن بينهما محرمية أ 
زوجية» وإلا فيجوز الجمع صرح به ابن الصباغ وغيره)”". 

وقال العلامة القسطلاني: «أما إذا لم يتحد الجنس: كرجل وامرأة» فإن 
دعت صرورة اللي دالت جار وا بحري كما ل الحياة . ومحل ذلك إذا 
لدم يكن بينهما محرمية؛ أو زوجيةة وإلا فيجوز الجمع صرح به ابن الصباغ» 

)200 
وغيره 3 


.)7 47 /5( الإنصاف للمرداوي,‎ )١( 

(") مواهب الجليل للحطاب» 75/5 5). 

() حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» /١(‏ 575). 
() آستى المظالب لأبي ينح زكريا الأنضاري» (5/ +778), 
(45) إرشاد الساري للقسطلاني (؟/ ١ع]).‏ 








حسما 4 هه يه جه 3 
حز.ين ل دح للأحكام المتعلقة بالجناك. ‏ حل 


وقال العلامة ابن حجر الهيتمي: «وأما جمع امرأة ورجل في لحد واحد 
فلا يجوزء إلا إن اشتدت الحاجة اشتدادًا حثيًا كأن لم يوجدء أو لم يتمكن 
إلاامن ذلك أو كان بينهما محرمية أو زوجية. أو أحدهما صغيرًا لم يبلغ 
حد الشهوة)27. 

وقال العلامة الشربيني الشافعي: «قال ابن الصلاح: ومحله إذا لم يكن 
بينهما محرمية» أو زوجية» وإلا فيجوز الجمع»)". 

وقال العلامة المرداوي الحنبلي: «(ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة) 
وكذاقال ابن تميم» والمجدء وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة 
وهو المذهب نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع [وغيره 
وعنه: يكره؛ اختاره ابن عقيل» والشيخ تقي الدين» وغيرهماء قال في الفروع] 
وهو أظهر وقطع به المجد في نبشه لغرض صحيح.ء ولم يصرح بخلافه فدل أن 
المذهب عنده رواية واحدة «لا يحرم». انتهى. وعنه: ١يجوز».‏ نقل أبو طالب 








وغيرة: لأ بأسن) وعنه: ايجوز ذلك في المحارم»»)27. 

ويستفاد مما سبق: 

١‏ - يستحب دفن الأقارب في مكان واحد. 

؟١-‏ لا يجوز الجمع بين رجل وامرأة إلا في حالة الضرورة» أو وجود 
محرمية أو زوجية بينهما. 

؟٠-‏ إذا أوصت المرأة أن تدفن مع أبيها بعد وفاتها جاز دفنها معه. 

4- يراعى في دفن المرأة مع أبيهاء أن يكون بينهما حاجز من الطوب أو 
ساتر من الثراب. 
7 الشارى النقوة ابرق لا حجر 1/0 


() الإقناع للشربيني» .)5١١ /١(‏ 
(") الإنصاف للمرداوي» .)001١/7(‏ 














١ 0‏ 0 
جسم الآحكام المتعلقة بالجتائد ‏ -للسسبتاتسص | إىرى الك 
ليها 


١[‏ ا 


نقل الأعضاء بعد الوفاة 


السؤال 
ما حكم التبرع بالأعضاء من الميت للحي؟ 
الجواب 
خلق الله تعالى الأنسان وكرّ مه وفضّله على سائر المخلوقات» وارتضاه 
وحده لأن يكون خليفة في الأرض ؛ قال تعالى: ل وَلَقَدْ كرّمْنَا بَفَ عَادَمَ 
مكمه فى ابر وبر وَرََفتهُم من لطبت وَقَصلتهم عل كبر من 
حَلَقَنَا تَقُضِيلا # [الإسراء: /ا]. 
ولذلك حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها 
وعدم الإضرار بها جزئيًا أو كليا؛ فأمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ 
كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضررء 
دسق سيد اسمس ا 
في اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء قال الله تعالى: ل وا كُلقُوا بيد دِيكُمٌ إلى 
َلتَهلْكَةٍ 4 [البقرة: 140]: وقال تعالى: « وَلا تَفُْلُوَا أَنفْسَكُمَّ إِنّ أللّهَ كن 
بكم رَحِيمَا 4 [النساء: 19]. 
وعن أسامة بن رك وتإقاقة قال: لجاء أعرابة إلى رسول الله 
اَيَو عََالِدوسَلَرَ فقال: يا يا رسول الى أتتداوى ؟ قال: تَداوَوا؛ فإن الله لم يُنزل 
دءً إلا أََرَلَ له شفاءً عَلِمِهُ مَن عَلِمكُ وجَهِلَهُ من جَهلّه”". 


)١(‏ واه أخمل: 








ع 3 
زبربجعقلح للأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
الصتتحصتة 








ومن الوسائل الطبية التي ثبت لسجدواها ل العادج والدواء والقيقاء ء بإذن 
لله تعالى للمحافظة على النفس والذات: نقلّ وزرع بعض الأعضاء البشرية 
من الإنسان للإنسان» سواء من الحي للحي أو من المبت الذي تحقق موته 
إلى الحي. وهذا جائز شرعا إذا توفرت فيه شروط معينة تبعد هذه العملية من 
نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى» 
بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشرء وإذا 
لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرّر أهل الخبرة من 
الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدي إلى ضرر 
بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل. 


وهذا حينئذ يكون من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: © وَمَنٌّ 
أغكاها 5ك كج" لخدا كاق كريةا 4:[البافيه ]رركو دو داب الس 
والإيثار أيضًا الذي أمر الله تعالى بهما وحث عليهما في قوله سبحانه: # وَيُؤْيْرُونَ 
عَلَ أَنمسِهمْ وَلَوْ كان بِهِمْ خَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]. 

وكما يجوز أخذ عضو من الحى إلى الحى لإنقاذه من هلاك محقق حالا 
أو مستقبلًا فإنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحى لإنقاذه من هلاك محقق 








أو لتحقيق مصلحة ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحى تمامًا 
في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال؛ لقوله تعالى: « وَلَقَدْ كُرَمَْا ب 
عَادَمَ © [الإسراء: »]7١‏ ولحديث النبي عي انعدو الووسر: كسد عَظم المَيّتِ 
كَكسِره حَيا", فإن هذا التكريم لي أن وهنا سل من بعل موقه من لجواء 

تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده؛ لآن مصلحة الحي مقدمة على 


)١(‏ رواه ابن ماجه. 














س١‏ العا لس انسل بلط| ورت 
اللجحتكحها 

مصلحة الميت. فالإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض 
ونع الله وعحعده كما أراذ: 

وإذا كان المقرر فقهًا أنه إذا تعارضت حياة الآم مع حياة جنينها فإنه تقدم 
حياة الأم عليه لأن حياتها محققة وانفصال الجنين منها حيًا أمر غير محقق» 
فيقدم لذلك ما كان محققٌّ الحياة على ما شك في حياته» فمن باب أولى أن يقدَّم 
الحي على مَن تأكد موته» ولا يُحَدَ ذلك إيذاءً لميت» بل فيه ثواب عظيم له؛ لأنه 
يكون من باب الصدقة الجارية مدة حياة المنتفع المستفيد بالعضو المنقول له 
لا سيما وأن ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كما 
يتم مع الأحياء تمامًا سواءً بسواء. 

وهذا الترخيص والجواز ب يشسترط فيه أن يككون بعيدًا عن البيع والشسراء 
والتجارة بأي حال؛ وبدون مقابل مادي مطلقًا للمعطي صاحب العضو إن كان 
حرا أو لورثته إن كان ميتاء ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط 
الشرعية الالية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الحي إلى الحي ومن العيت 
والح ردي ْ ْ 





بالشروط والضوابط الآنية: 

١‏ - الضرورة القصوى للنقل؛ بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية 
في تدهور صحي مستمر ولا ينقذه من هلاك محقق إلا نقل عضو سليم إليه 
إنسان آخرء ويقدر ذلك أهل الخبرة الطبية العدول» شريطة أن يكون المأخوذ 
منه وافق على ذلك حال كونه بالعًا عاقلا مختارًا. 








ع 3 
زمجعلللح للأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
الحححكحؤا 


-١‏ أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة 
الطبية» ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض 
بدون تغيبر» ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال 
المحقق إلا بهذا الفعل. 

- ألا يؤدي نقل العضو إلى ضرر محقق بالمنقول منه يضر به كايا أوجرثيًا 
أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديا أو معنويّاء أو يؤثر عليه 
ملكا ل العحال أو الما ل طرق مز تدون الناسية الطبرقة لكأن مصلجة العترل 
إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ ولآن الضرر لا 
يال بالضررء ولااضرر ولا ضرار في الإسلام» ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة 
الراجحة؛ والضرر القليل المحتمل عادة وعرفًا وشرعًا لاايمنع هذا الجواز 
في الترخيص إذا تم العلم به مسبقا وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديا ومعنويًا 
بالنسبة للمنقول منه» والذي يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول. 

5 - أن يكون هذا النقل بدون أي مقابل ماديٌ أو معنويٌ مطلقَا بالمباشرة 
أو بالواسطة. 

د - صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط 
وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين -المنقول منه العضو والمنقول إليه- قبل 
إجراء العملية الطبية» على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة 
أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل. 

1- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي 
حال من الأحوال. 




















ع 
اللحححنا 





والضوابط الآتية: 

ابد أن ركدوق المنقي لعقه لعفي ققد تحت مر تير اشيره ]ا وذلك 
بالمفارقة التامة للحياة» أي مونًا كليّاه وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم 
به غن العمل توقما تأمّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة ثلاثة 
من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث 
سمح بدفئة وتكونا:مكتوية ومونعة نتيي ولذغيرة بالموث الاكلتيكي أزيها 
يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موا شرعًا؛ لبقاء بعض أجهزة 


5 
ًَ 
2. 


الجسم حية؛ وذلك لاختلاف أهل الاختتصاص الطبي في اعتباره مونًا حقيقيًا 
كامًا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. فإذا لم يمكن -من قبيل الصناعة الطبية- 
نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته ويمكن نقل العضو بعد 
موت جذع الدماغ فإنه يحرم ذلك النقل ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي 
حرم الله قتلها إلا بالحق. 

؟- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في 
تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان 
آخر حي أو ميت. ويكون محققًا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها. 

*- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته 
وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالمًا بأنه يوصي بعضو 
معين من جسهه إلى إنسان آخر بعد مماته» وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان 
لكرامة الآدمي»ء بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث 
يصير جسد الآدمي خاويا؛ لأن هذا يناني التكريم الوارد في قوله تعالى: « وَلَهَد 








ع د 
إآىربجتعللدسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
الح 


كُرَّمْتَابَيَ ءَادَمَ وَحَمَلَْهُمَ فى الْبر لجر وَرَرْفْتَهُم مِنَ ألطَيَبتٍ وَفَضْلئَنِهُمْ 
عَلْ كَبِيرٍ صّمّنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا 4 [الإسراء: .]7١‏ 

4د الاقون العفو المقول هيو الموه] لى العم مووي إلى امضاذظ 
و ا ا 
الحال في نقل العضو من حي إلى حيٌّ : 

لعسيي 0 
بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل» ويستوي في ذلك الغني 
والفقير» وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا 
يتقدم أحدهما على الآخر إِلّا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها 
الاثقا من الشبرر المتقق أن الحوث واليلاك الال 

ولقد ذهب إلى نحو هذا من المفتين السابقين للديار المصرية كل من: 

فضيلة المرحوم الشيخ/ حسن مأمون في فتواه المنشورة بالمجلد السابع 
نص 7 من الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية سنة 
48امم. 

فضيلة المرحوم الشيخ/ أحمد هريدي في فتواه المنشورة بالمجلد 
السادس «ص 27572728 من الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية 
سنة 19575م. 

فضيلة المرحوم الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق في فتواه المنشورة 
بالمجلد العاشر «ص )3272١0”‏ من الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء 




















سح الأحكام المتعلقة بالجنائز لسع 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي في كتابه فتاوى شرعية 
((ص”57) سنة 19/5١م‏ وني المجلد ١١‏ من الفتاوى الإسلامية (ص ٠‏ 21210. 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل في فتواه رقم ١101‏ لسنة 
1م 

فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب في فتواه رقم 71/7 لسنة ٠7‏ 7م. 

فضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة في فتواه رقم 547 لسنة ١١١7م.‏ 

فتوى لجنة الفتوى بالآزهر عن هذا الموضوع سنة ١/19١م.‏ 

وهناك عدة فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء وعن مجامع فقهية في 
بعض البلاد الإسلامية ويضيق المجال عن ذكرها. 

كما ذهب إلى عين ما نحن فيه مجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم 
() الدورة (72”) المنعقدة بتاريخ ١17‏ من ذي الحجة سنة 511 ١ه‏ الموافق 
5 اإبريل 1317م 

ويستفاد من ذلك: 

أن ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية وغيرها من المجامع الفقهية 
والمؤسسات الإفتائية المعتمدة هو جواز نقل وزرع الأعضاء البشرية من 
إنسان إلى آخر بالشروط والضوابط المذكورة» وللأسباب التالية: 

١‏ - أن عملية نقل العضو بالشروط والضوابط المذكورة تكون من 
باب إحياء النفسس الوارد في قوله تعالى: ف وَمَنَ أَحْيَاهَا فَكَأَئّمَآ خا داس 
جِيعًا © [المائدة: 7]» ومن باب التضحية والإيثار أيضًا الذي أمر الله تعالى 
هما وحتٌ عليهما في قوله تعالى: ل وَيُؤِرُونَ عل أنفْسِهِمْ وَلَوْكانَ بهم 
خَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 9]. 








اللكتكححت: ! 


دمن قتررة العلماف هن أن عبات الم كذ عانئ مصلسة السيف» 
فالإنسان الحيٌ يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرضء ويعبّد الله 
وله كما أراد. 

7- من المقرر فِقّهًا أنه إذا تعارضت حياة الأم مع حياة جنينها فإنه تقدم 
حياة الأم عليه؛ لأن حياتها محققة» وانفصال الجنين منها حيًا أمر غير محقق» 
فيقدم لذلك ما كان محقق الحياة على ما شك في حياته» فمن باب أَوْلَى أن يُقَدَّم 
الح على من تأكد موته» ولا يُعَدَ ذلك إيذاءً لميت» بل فيه ثواب عظيم له؛ فهو 
من باب الصدقة الجارية. 

- أن ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كما 


0 














ع 
لبها 


[1؟] 
هيئة تكفين المحرم 








السواكن 
ما هي هيئة تكفين المُحرم بالنسبة للرجل والمرأة؟ 
الجواب 


التقيوة النغطية والسيان والكقودها لنطى وبر ييدث الحيف قال 
ارجاراا هري «امتوع وى الاعراي لاز اداه اولسناونه جد 
كَمَنُّ الميّت؛ لَأنّهُ يَسْتْده000. 

وقد اتفق الفقهاء على أنْ تكفين الإنسان وستره عند موته من فروض 
الكفايات. وأنه حق واجبٌّ على الأحياء؛ لأنَّ حرمة الإنسان ميئًا كحرمته حيّاء 
والسّترة واجبة فى الحياة» فكذلك بعد الموت: 

قال الإمام ابن قُدامة الحنبلي: «ويجب كفن الميت؛ لأنّ النبي 
صََكَة انعدو علد وَسَلَرٌ أهنو به ولأنَّ ساكرته واجبة ف الحياة. فكذلك 

وقد ورد الشرع بخصوصية بعض الأحوال الشريفة التي يموت عليها 
الميت؛ كمن يموت شهيدًا؛ فقد أمر الشرع بتكفينه في ثيابه؛ تكريمًا له و تين 
لعمله؛ فعن عبد الله بن عبَّاسِ يسَدَعنعًا «أنَّ النبي ب أمر 5 

و 

يُدفن شهداء أحد بدمائهم رقب 00 


.)155 /٠١( #بذيب اللغة للأزهري؛‎ )١( 
.)28/ /5( المغنى لابن قدامة»‎ )9( 
رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي.‎ )( 








دا 4 5 يه جه 3 
أي ال - الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ -- 


قال الإمام ابن قدامة: «أما دفنه بثيابه: فلا نعلم فيه خلامًاء وهو ثابت بقول 
النبي صََلَ كَمءَيَدِوعآد وَسَلَر : ”ادفِنُوهُمْ بنيَابهِمْ ا 

وورد مثل ذلك أيضًا فيمن مات مُحرمًا؛ فعن عبد الله بن عبّاس وَوَإََعَنَْا 
قال : #بينا رجل واقفٌ مع النبي ص تبك ور وسمرفة, |: وتم عن راعلنهء 
فوقصته أو قال: فأوقصته. فقال النبي صَيَّلدَه يوس اسلو بماء ويسدرء 
وكَفُوهٌ في تؤْبيْنِ» ولاتَمسُوهُ طيبّاء ولاتُخَمّرُوا رَأْسهُ ولاتُحنطوه. فإن الله 

وبعموم هذا الحديث قال جماعة من فقهاء السلف؛ كسيدنا علي وعثمان 
وابن عباس ووِوَإَيَهْءَنَ وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وأهل الظاهر» وعطاءء 
وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه. وخكي في ذلك الاتفاق بين الفقهاء؛ 
وعللوه بآن مراد الشرع إظهارٌ شعيرة الإحرام وتشريف مّن مات عليها وإدامة 
أثر هذه الشعيرة في بدنه؛ لأنّه مات مشغولا بهاء فيجري عليه ما يجري على 
المُحرم الحي: فيُهسل بماء وسدرء وبُكَمّن في ثوبين؛ ويجنّب الطيب ولبس 
المخيط» ولا يؤخذ شيءٌ من شعره ولا ظفروء ولا تُغطَّى رأسه إن كان رجلا 
ولا وجهها إن كانت امرأة؛ لأنَّ إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. 

بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ المُحرم وغير المُحرم سواء في هيئة 
التكفين؛ لآن تكليف الإنسان ينقطع بموته» والإحرام عبادة بطلت بالموت» 
وهذا مروي عن السيدة عائشة وابن عمر رََليَدعَتف وقول طاوس والحسن 
البصري والأوزاعيء مُستدلين بعموم الأحاديث التي تأمر بستر رأس العيثت 
ووجهه؛ كحديث ابن عباس تعن أن رسول الله صََرَّلنَمعَليَهوَءََآلِوَسَلَرَ قال: 








200 متفقٌ عليه 








1 5-2 
للب الأحكام المتعلقة بالجناء ‏ لل-سإ] ووو أل 
ليها 








قروا الشووموةاك ولا نيهر بالبوبون01: ويعماترا جلوك رن يات 
محرمًا على الخصوصية» وأنه واقعة عين لا عموم لها. 

قال الإمام الموفق بن قدامة الحنبلي: «(والمحرم يُغسل بماء وسدرء ولا 
يقرّب طيباء ويُكمّن في ثوبيه» ولا يُخطّى رأشه. ولارجلاه) إنما كان كذلك: 
لأن المحرم لا يبطل حكم إحرامه بموته؛ فلذلك جُنّبَ ما يُجَنَبّهِ المحرمٌ من 
الطيب» وتغطية الرأس» ولبس المخيط» وقطع الشعر رُوِي ذلك عن عثمان» 
وعليء وابن عباس وََلنَدْعَنْف وبه قال عطاء. والثوريء والشافعي» وإسحاق. 

وقال مالكء والأوزاعي» وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بالموت» ويُصتّع به 
كما يُصِبّع بالحلال» وروي ذلك عن عائشة. وابن عمر يََليَدُعَنْك وطاوس؛ 
لأنها عبادة شرعية» فبطلت بالموت, كالصلاة والصيام»”". 

فأما النقل عن الشافعية والحنابلة في كشف رأس المحرم: 

فقال إمام الحرمين الجويني: ١من‏ مات مُحْرِمًا يجب حتما إدامةٌ شعار 
الإنحزاء ل ولاكه قل رتعرة أ نالع رن برااي جور اهز ذاكان ريياةه 
ووجهها إن كانت امرأة»2". 

وقال الإمام ابن أبي الخير العمراني الشافعي: «إذا مات المحرم: لم ينقطع 
إحرامه بموته؛ فلا يلبس المخيط. ولايخمر رأسه. ولا يقرب طيبًا في بدنه» 
ولا في ثيابه» ولا يجعل الكافور في الماء الذي يغسل به. هذا مذهبناء وبه قال 
من الصحابة: عثمان» وعلي» وابن عباس ريَدََنََعَنْهْ وأرضاهمء ومن التابعين: 
عطاءء ومن الفقهاء: الثوري» وأحمدء وإسحاق)2). 
(؟) المغنى لابن قدامق, (؟/ .)5٠٠‏ 


(9) غباية المطلب للجوينيء .)١7/7(‏ 
(4) البيان للعمراني» (9/ 48). 








ع 
اببتعللدسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
لبها 


وقال العالّامة منصور البُهوتي الحنبلي: (ومحرةٌ) بحج أو عمرة (ميتٌ 
له) محرم (حي) فيما يمنع منه: (يغسل بماء وسدر) لا كافور (ولا يقرب طيًا) 

مطلقاء ولا فدية على من طَيبَهُ ونحوّة» (ولا يلبس ذَكَرٌ المخيط) نحو قميص» 
(ولآ لغطى زاسة أن : المحرم الذَّكّرء (ولا) يغطى (وجه أنثى) محرمة؛ ولا 
يؤخذ شيء من شعره ولا ظفره لحديث ابن عباس وََلَيَدعَنة)'"". 

وأما نقل الاتفاق على ذلك: 

فقال الإمام العارف عبد الوهاب الشعراني: «واتفقوا على أن المحرم لا 
يُطيِّبٌ ولا يبس المخيط» ولا يُخَمَّر رأسُهء إلا في رواية لأبي حنيفة: أن إحرامه 
يبطل بموته؛ فيفعل به ما يُفعل بجميع الموتى)”". 

وأما النقل عن الحنفية والمالكية في تغطية رأس المحرم: 

فقال الإمام السرخسي الحنفي: «ويصنع بالمحرم ما يصنع بالحلال يعني 
يراس ووجيديالكان عندكا, 

ولنا: حديث غطاء ان النبي صَِآَلئَهَلتدِوءلهِوْسَلَءَ شئل عن حيرم مَاتَ 
قَقَالَ: ”خمروا رأسه ووجهه ولا تشبهوه باليهود'". وسئلت عائشة وَعَلنةعَهَا عن 
ذلك فقالت: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم». وإِنَّ عبد الله بن عمر وََإيدمَتا 
لمامات ابنه واقد وهو مُحرءٌ: كَمندُ وعَمَّمهُ وحَنّكةٌ وقال: الولا أنامحرمون 
لحتطناك يا واقذ). 

ولأنَّ إحرامه قد انقطع بموته» وقال صََلتَعيدوعِ1وَسَل: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث" والإحرام ليس منها فينقطع بالموت؛ ولهذا لا يبني 








70 /١( شرح منتهى الإرادات للبهوتي»‎ )١( 
.)187 /١( الميزان الكبرى للشعراني»‎ )( 








ححلل الأحكام المتعلقة بالجنائ للل-حمط!|م مو الك 

للها 
المأمور بالحج على إحرامه والتحق بالحلال» وإذا جاز أن يَحَمرَ رأْسَهِ ووجهه 
باللبن والتراب فكذلك بالكفن. 


وحديث الأعرابي تأويله: أن النبي صََلتعَلَهوعَِآإوسَلءَ عرف بطريق الوحي 
خصوصيته ببقاء إحرايه بعد مويّهء وقد كان رسول الله صََِلنَعلَهوَعِاوسَلَ 








مقس حفن أصهابة افيا 

وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي: «المحرم إذا مات وغير المحرم 
سواء في غسله وكفنه عند مالك وأكثر أهل المدينة؛ يخمر رأسه ووجهه)”2". 

وقال الإمام المازري المالكي: «مذهبنا ومذهب أبي حنيفة والأوزاعي: 
أنَّ الموت يقطع حكم الإحرام فيخمر رأس الميت ويطيبء وبه قال ابن عمر 
وعائشة َلدهُع5ة)7". 

ويستفاد مما سبق: 

اساركنيى الأنوم افقو متم عند نوه من قوفن الكقابانك ويس وا 
على الأحياء. 

امهو اللقيام عن ادمع مات تدر كا لا تور قهز كاناريدك 
راجيا رن كائيك برات وا يلح المارط ءار بتري طوا بولق اولياية 
ولا يؤخدٌ شيء دن اشح ره ولاظتره» وتخبسل بما#وسدد وه وتكدج في توبين؛ 
إظهارًا لشعار الإحرام في بدنه وأنه لم ينقطع بموته. واحترامًا لكريم هيئته التي 
مات عليها؛ حيث يبعث يوم القيامة مَلبيًا. 


(9)الميزات الرى للشعر اي 0103700 
01 كال له اهل الملاية بل اد 








ع د 
إآيبتعللدسح للأحكام المتعلقة بالجنائ: ‏ لس 
ليما 


“- من الفقهاء من سوّوا بين المحرم وغيره» وجعلوا نصوص التكفين 
على عمومهاء وحملوا حديث الذي مات محرمًا على الخصوصية. 

5 - مسألة تكفين المتوق الذي مات أثناء الإحرام لا ينبغي التضييق 
أو الخلاف والنزاع فيها؛ فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف التي وَسسعٌّ السلفٌ 
الخلاف فيها. 
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الذبح للميت 
السؤال 
ما حكم ذبح عجل صدقة على روح المتوفى أثناء العزاء؟ 
الجواب 


التصدق على الميت بالذبح عنه أثناء العزاء أو بعده أو قبله أمرٌ جائرٌ لا 
مانع منه شرعًاء بشرط ألا يكون في ذلك تجديد للأحزان, وألا يكون ذلك من 
فال انضرع فإة كان ذلك سما بك ىن على أهل الميت أو يجده احراهم فهو 
مكروه؛ وإن كان من مال القصّر فهو حرام. 

ومع أن جماعة من متأخري الحنفية يذهبون إلى القول بالكراهة. إِلَّا أن 
العلامة الطحطاوي الحنفي حقق أن ذلك جائز ولا شيء فيه» ونقل ذلك عن 
محققي الحنفية» فقال: «(قوله: وتكرّه الضيافة من أهل الميت... إلخ) قال 
في البزازية: يُكرّه اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث؛» وبعد الأسبوعء ونقل 
الطعام إلى المقبرة في المواسم, واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن» وجمع الصلحاء 
والقرّاء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. اه قال البرهان الحلبي: 
ولا يخلو عن نظر؛ لأنه لا دليل على الكراهة إلا حديث جرير المتقدم؛ وهو 
مارواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله: كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. اه. يعني وهو فعل 
الجاهلية» وإنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقطء على أنه قد عارضه ما 
رواه الإمام أحمد أيضًا بسند صحيح وأبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه 
عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صَآَلنََلَِهوَصَآلهِوسَلَرَ في جنازة» 








ع د 
إببءبجعتللل سح للأحكام المتعلقة بالجنائو: ‏ لس 
الحح:! 








َلَمّا رجع استقبله داعي امرأته فجاء. وجيء بالطعام» فوضع يده ووضع القوم 
فأكلوا ورسول الله صَ#َِّلنَهعبَبَهوَعَِالوَسَلَمَ يلوك اللقمة في فيه.. الحديث,» فهذا يدل 
على إباحة صنع أهل الميت الطعام والدعوة إليه» بل ذكر في البزازية أيضًا من 
كتاب الاستحسان: وإن اتخذ طعامًا للفقراء كان حسمًا. اهه وفي استحسان 
اللعاية وان امكل ولى الميت طعاما للفقر كان حستاء إلا أنيكوة ل الور 
صخر قاذ ككل ذلك من التركة. هه وقن غلفكةها ذكره صاحب الشرعة20. 
يشير إلى ما نقله قبل ذلك عن صاحب «شرعة الإسلام والسنة» من قوله: 
«(والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيمسر 
له فإن لم يجد شيئًا فليصل ركعتين ثم يهد ثوامهما له»» قال: (ويستحكب أن 
يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء مما تيسر)”". 

ود يستفاد من ذلك: 

١‏ - من الأعمال الصالحة التى يحبها الله عَيَبِجَلَ التصدق على الفقراء 
والمساكين» سواء كانت الصدقة عبارة عن مال أو طعام أو غير ذلك مما يعود 
بالتفع على الناس. 

"- لا مانع شرعا من الذبح لله تعالى بنية التصدق عن المتوفى» سواء كان 
الذبح أثناء العزاء أو بعذه او قبله. 
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حح اللأحكام المتعلقة بالجنائز لبجم اوثا 


|" [ 


هدم الأضرحة 
السوؤال 
هل يجوز هدم ضريح لأحد أولياء الله الصالحين بحجة إعادة بناء وتوسعة 
الجواب 


ل ل 
يعارت 2س تسيا أرلا 6 كرارق اونا نوادوالا يجوز يرا هات 
وقفيتها؛ لأنَّ اشرط الواقف كنصٌ الشارع»؛ أي: في وجوب العمل به وتنفيذه 
ل 


لقولهم: شرط اا أي في وجوب العمل به وفي 
المفهوم والدلالة)20, 


شروط الواقف كنصوص الشارعء وأنا أقول من طريق الأدب: شروط الواقف 
ا م ع 286 31 تخير مما عي 

من نصوص الشارع؛ لقوله صََللءَوعَِآوِوسَلرٌ: المُؤْمِنونَ عِنْدَ شرو طِهِمْ". 

وإذا كانت مخالفة النص تقتضي نقض الحكم؛ فمخالفة شرط الواقف تقتضي 

نقض الحكم)”". 


.)١517 /١1( الأشباه والنظائر لابن نجيم»‎ )١( 
.)17 الفتاوى للسبكي» (؟/‎ )0( 








ع د 
إبيهعتللددسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
لصح 








ولذلك لا يجوز أن تُتَكَدَ أماكن القبور لأي غرض آخر غير ما وُقَِت 
عليه ولا يجوز التعرض لها بنبش أو هدم أو نقل» ولا التجاسر عليها ولا 
نزع ملكيتها بعد دفنهم فيهاء تحت أي مبرر كان؛ لما فيه من انتهاك لحُرمة 
أصحابهاء وقد حرّم الإسلام انتهاك حرمة الأموات؛ لأن حرمة الإنسان ميئًا 
كحرمته حيا. 

فإذا كانت هذه القبور أضرحةً لآل البيت والأولياء والصالحين فإن حرمتها 
حينئذ أعظم, والتعرض لها أشد جرمًا؛ فإنهم موضع نظر الله تعالى» ومن نالهم 
بسوء فقد تعرض لحرب الله تعالى» كما جاء في الحديث القدسي: ”مَنْ عَادَى 
لي وَِيَا فقد آدَنتَهُ بِالحَربِ"7". 

ومادام مكان الضريح ثابنًا فليس لأحد أن يتعرّض له بنقل أو هد 
ويهتك حُرمة من فيه زاعمًا أنه يريد توسعة المسجد. وأنَّ الضريح يعون غولية 
التوسعة؛ حيث إِنَّ أرض المسجد وقفٌ للمسجد وأرض الضريح وقفٌ على 
صاحب الضريح. وكلاهما وقفان مشروعان صحيحان. فإذا أريد إدخال 
الضريح للمسجد: كان ذلك مشروطًا ببقائه على وقفيته؛ ولا كان ضم أرضه 
لأرض المسجد حينئذ تعديًا غير مشروع وعدوانًا وانتهاكًا لحق الغير» وليست 
التوسعة مبررًا لهدم الضريح؛ فإن الحق لا يُتَوصّل إليه بالباطل» بل يجب إبقاء 
الضريح على حاله؛ إذ لا يجوز انتهاك حرمة الأموات بدعوى توسعة المساجد. 
والله تعالى لا يُتَقَدّب إليه بالاستيلاء على حقوق عباده» فضلا عن انتهاك حرمة 
أوليائه وذرية نبيه صََلنَةَلِيَهوعَهوَسَلم. 





)١(‏ رواه البخاري. 














حح للأحكام المتعلقة بالجنائز لبج ]وو ال 





أفعالٌ محرّمة شرعًاء ومجرّمة قانوئاء ومخالفةٌ للوائح الرسمية الخاصّة: 

فمن الناحية الشرعية: فقد شدّدت الشريعةٌ النهى عن انتهاك حرمة الأموات 
والتعرض لقبورهم» وأجمع على ذلك العلماء في كل عصرء وليس من شأن أهل 
العلم والفضل وأولياء الأمور أن يسيروا خلف كل مُدَّع يريد تسوية ضريح لولي 
صالح اشتهر قبره بدعوى توسعة المساجد وإقامة الشعائر» وإلا لصار الأمر نَكََةٌ 
207 
وألعوبة لكل ناعق دعي أو باغ عادٍيُسَوَل له شيطانه الأثيم التعديّ على أضرحة 
انيف زاولباء اميل الت هالتانبدة والأغترطاف الكاسد ةنيل شمن 
الإفساد ني الأرض» والعدوان السافر على حرمات الأموات» واستنسار البغاث 
على أولياء الله الصالحين. 

ون الفاح الفاتوفة» فإن الاعتدء على مقاقات آل البيت وأولياء الله 
الصالحين يُعَدَ جريمة في القانون المصري؛ على ما تنص عليه المادة ١١‏ من 
قانوث العقويات: اتعاقيالحيسن هدة لاقويد عن عمس سستوات وبغرامة لا 
ا ا 
أ لمعيب نااك كو هرب كبر آر أقلف رسنس بان سد 311 
وكذلك كل من انتهاك خدرمة الود أرالحاتات ارنتسياة 

وأما اللوائح الرسميّة يّه: فمن جهة اختصاصها بوزارة الأوقاف. وهي الجهة 
المشخخصة بأمور المسناجد وتوسعتها وترميمهاء فقد أضدرت الوؤارة باناعامًا 
واضحًا ترفض فيه بشدَةٍ التطاولٌ على مقامات أولياء الله وأضرحتهم الشريفة 








حآأ.. الس الأحكام المتعلقة بالجنائك ‏ ل- 


بالنبش أو الهدم أو الحرق أو نحو ذلك؛ مما يسبب إيذاء مشاعر المسلمين 
المُحبَّيِن لأولياء الله تعالى والمُعظّمين لهم» خاصة أهل مصر الذين حفظوا 
لآل البيت حقهم وحفظوا حُرمتهم. 

ومن جهة اختصاصها بالمشيخة العامّة للطرق الصوفية» وهي الجهة 
الميخدّة والمدوا.ة لقيور الآأواباه والصالحيو: ققد شادت المقبيكة النه 
على التدخل في أمر الأضرحة إطلاقً إلا بعد الرجوع لها. 

ودار الإفتاء المصرية تهيبُ بعموم المسلمين أن يتصدَّوًا لهذه الدعوات 
الهدامة التي ما تفتأ ترفع عقيرتها بين المَيَّة والأخرى زاعمة أن قبور الصالحين 
التي بنى المسلمون المساجد عليها شرقا وغربًا سلفا وخلفا -بدءًا بنبيها 
صَأَلنعَلَهوعِ]وسََءٌ في روضته الشريفة بالمدينة المنورة؛ حيث أدخل الصحابة 
والسلف الصالح البقعة الشريفة التي فيها المصطفى صََانََتَوَعهوَسَلَ 
وصاحباه وَوَزَنََعَنْهَا في مسجده الشريف عند توسعته» وذلك بإجماع فقهاء 
عصرهم من غير نكير» ولم يكن ذلك معوقًا لهم بحال؛ ولم يدّع أحد منهم 
هذه الدعاوى الكاسدة التي يدَّعيها المدّعون المتهجمون على أضرحة أهل 
البيت وأولياء الله تعالى الصالحين» ومرورًا بالصحابة وآل البيت الكرام 
كسيدنا أبي بصير في جدة البحرء والإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة 
بأرض مصرء والأئمة المتبوعين كالشافعي والليث بن سعد بمصرهء وأبي حنيفة 
وأحمد ببغداد. وأولياء الله الصالحين كالشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي 
ببغداد وأبي الحسن الشاذلي بمصرء وعلماء الآمة ومحدثيها كالإمام البخاري 
في بخارى وابن هشام الأنصاري والعيني والقسطلاني وسيدي أحمد الدردير في 
مصرء وغيرهم ممن يضيق المقام عن حصرهم- هي من شعائر الشرك وأعمال 
المشركينء» وأن المسلمين إذ فعلوا ذلك فقد صاروا مشركين بربهم سبحانه 

















ع 
لحل لأحكام المتعلقة بالجنائز حعللل-تتط] .وراك 
لذ 


ويجعلون التوسل بالأنبياء والصالحين وتعظيم أماكنهم وزيارة أضرحتهم 
-مما أطبقت عليه الأمة وعلماؤها جيلا إثر جيل- ضربًا من ضروب الوثنية 
بمحد تازيتى ولا على ولاثقاق يتب إليهة ولا يعوذيرق شلته إلا شذاذ 
آفاقٍ مُضلَلِين يعبدون غير الله ويشركون به من غير أن يشعرواء فينهار المسلم 
أمام نفسه ويصغر في عين ذاته؛ وذلك كله جريًا منهم وراء فهم سقيم لبعض 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى وردت في المشركين الذين يعبدون غير 
الله» لا في المسلمين الموحدين الذين يحبون الله ورسوله صَبَأَلدَهَلِيهوعَِه وس 
وأولياء الله الصالحين ويكرمونهم أحياءً وأموانّاء وهذه كلها دعاوى الخوارج؛ 
يعمدون إلى الآيات التي نزلت في المشركين فيجعلونها في المسلمين”". فعلى 
المسلمين أن يأخذوا على تلك الأيدي الآثمة التى لا تريد أن تعرف لقبور 
البالصن دعولا آذ ترقب ف أولباء الأمة لاولا قمة: 

ويستفاد مما سبق: 

١‏ - أماكن القبور مختصة بأصحابها؛ إما على جهة الملكية لهم قبل 
وقِمَت عليه أو التعرض لها بالنبش أو الهدم أو النقل؛ لما فيه من انتهاكٌ لخرمة 
أصحابها. 

؟- إزالة الأضرحة من المساجد أو نقل رفاتها إلى أماكن أخرى -تحت 
أي دعوىء حتى لو كانت توسعة المسجد وتجديده- هو أمر محرم شرعا؛ 
لما فيه من الاعتداء السافر على حرمة الآموات» وسوء الأدب مع أولياء الله 








(1) كما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رَعََِمَنْ في وصف الخوارج تعليقًاء ووصله 
الطبري في «تبذيب الآثار) بسند صحيح. 








20 34 5 مو مه 5 
زب.بالللح الأحكام المتعلقة بالجناتز ‏ ل- 


البالحي نه زهم القين 1ذذ الله بالحري تت اذلخو) وقنك ارقا بتر شبرهم 
وإجلالهم أحياءً وأمواتاء ولا يجوز التوصل إلى فعل الخير بالباطل. 

- من أراد توسعة مسجد أو تجديده يوجد به أو بجانبه ضريح فيجب 
عليه شرعا أن يُبّقِّي الضريح الذي فيه في مكانه حتى لو أصبح وسط المسجدء 
أو يُترَك المسجد كما هو حتى يقيض الله تعالى له من يتولى توسعته مِن عباده 
المخلصين الذين يعرفون لأولياته قدرهم وحرمتهم, وينأون بأنفسهم عن 
التعدي على أضرحة الصالحين؛ لتتحقق إقامةٌ المساجد على تقوى من الله 
تعالى ورضوان. 








0 








[:؟ا 
بناء دور ثان للمقبرة 
السؤال 
ماحكم بناء المقبرة من طابقين؛ وذلك لضيق المكان وعدم توفر أماكن 
بديلة لدفن الموتى؟ 








الجواب 

بيخ أكثر مو هيت ف القين الواحد] لا للضرورة» وتجب الفضل بين الأمواتك 
بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد. 

لكن إذا حصلت الضرورة فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحدإن 
أمكنء أو تغطية الميت القديم بِقَبّوِ مِن طوب أو حجارة لا تَمَسٌّ جسمه ثم 
يوضع على القَبّو الترابُ ويدفن فوقه الميت الجديدء كما أنه يمكن أيضًا عمل 
عظّامات فوق المقابر» وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى أو 
ما تبقى منهم؛ لأن خرمة المسلم ميئًا كخرمته حيًا. 

١‏ - لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة. 

-١‏ يجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد. 

"- يجوز عمل دور ثانٍ بغرض دفن الموتى مادامت الضرورة 


0 








ع عا اا 
.باح الأحكام المتعلقة بالجناتز ‏ ل- 








الصا 
[:] 
تلقين الميت 
السؤال 
ما حكم الشرع في تلقين الميت؟ وهل هو من البدع؟ 
الجواب 


تلقين الميث هو السين المسبعديات يعد الذفنه | عدها جماطة مد 
العلماء من المسائل التى تميّز بها أهل السنة والجماعة عن أهل الفرق الأخرى 
كالمعتزلة وغيرهم؛ واستدل أهل العلم على مشروعية التلقين بالكتاب والسنة 
وعمل السلف وإجماع المسلمين العملي من غير نكير: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: #8وَدَكْرٌ فَإِنَّ ألزكْرَئ تنقَعٌ 
َلْمْؤّمِنِينَ 4 [الذاريات08]. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: «وهو مستحَبٌ» وهو فعل أهل 
المدينة والصالحين والأخيار؛ لأنه مطابق لقوله تعالى: ل وَذَكْرْ فَإِنَّ آَلّكْرَئ 
تَنمَعٌ آلْمُؤْمِنِينَ 2004. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي: (وأن يلقن الميت) لقوله 
تعالى: ظ وَذَكْرٌ فَإِنَّ آلتّكُرَئ تَنفَعُ َلْمُؤّمِنِينَ #4 [الذاريات: 06 وأحوج ما 
يكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة»”"»؛ ونحوه للإمام الخطيب الشربيني”. 


امت الب الي 5 








ع 
حل الأحكام المتعلقة بالجنائاً ‏ +لللللس| و00ا 
المككحتتهاا 








ومن السنة: 

- قول النبي صَرَلنَعَلَدوَع1آلووسَل: ”لقنوا موتاكم لا إله إلا الله“0". 

قال الحافظ العينى: «واستدل الشافعى بظاهر الحديث على أن التلقين 
بعد الدفن)7". 1 1 

واستدل القاضي أبو بكر بن العربي المالكي بهذا الحديث على استحباب 
التلقين؛ كما في «المسالك في شرح موطأ مالك)2. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «قال بعضهم: وقوله 
َزلدَعلوعِكآلوسَل: ”لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» دليلٌ عليه -أي: على 
التلقين-؛ لأن حقيقة الميت: من ماتء أما قبل الموت- أي: وهو ما جرى 
عليه الأصحاب كما مر - فمجازٌ)2). 

- وعن أبي أمامة الباهلي يَََيَدَعَنَهُ قال :إذا أنايِتٌ فاصنعوا بي كما 
أمرنا رسول الله صََّلنعبَهوعَآإووسََ أن نصنع بموتانا؛ أمرنا رسول الله 
ءادوس فقال: ”إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسوّيتمٌ التراب على قَبْرِهِ 
ليقُم أَحدُكُم على رأس قبْرِهِ ئم ليقل: يا فلان ابن فلانة» فإنه يَسْمَعَهُ ولا يُجِيبٌ 
ثم يقول اواثلان أبن للانة يزه يشتري فامذاء لم يتول: باثلان إن قاوة ننه 
يقول؟ أرشكنا يريك الله ولكن لاتشعرون» قليكل + اذكر وكرت غلبه مق 
الدنيا؛ شهادةً أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وأنك رضيت بالله ربا 
والممارر حا رحا د وبلا إبانا إن متكا وكير يأخذ كل واحلٍ 
يد صاحبه ويقول #اتطلق رنافنا تتعدنا عداد من لذة حكتةا ويكون اللدتعالى 
ا 0 000. 


(1) المسالك لابن العربي» (5/ ١‏ 037 











ححا 34 هه يه جه 3 
ولع برررر00 الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ -- 
و عو 


حَحَتَهُ دونَهُمًا. فقال رجل: يا رسول الله! فإن لم يعرف أمّه؟ قال : يَنْسبة إلى أَمهِ 


حَوَّاءَ: يا فلان ابن حوَاء20. 


وقد احتج جماهير علماء المسلمين بهذا الحديث على مشروعية التلقين» 
ولا يقدح فيه تضعيف بعضهم لسنده؛ فإن تضعيف السند المعين لا يستلزم 
ضعف المتن» ولا يقتضي -فضلًا عن ذلك- إنكارَ هذه السَّنّة بحال؛ فقد جرى 
عليها عمل السلف الصالح. وفقهاء المذاهب المتبوعة» وإجماع المسلمين 
العملي سلفًا وخلمًا من غير نكير: 

فروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير -وهم من 
قدماء التابعين من أهل حمص - قالوا: «إذا سُوّيَ على الميت قبره وانصرف 
الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان» قل: لا إله إلا الله 
اشهّد أن لا إله إلا الله. ثلاث مرات. يا فلان» قل: ربي الله وديني الإسلامء 
ونبيي محمد ص تَمعَبَوعِِوَسَلَر ثم ينصرف)2". 

قال العلامة الشوكاني: «والثلاثةٌ كلهم مِن قدماء التابعين جمصيون.. 
وظاهرٌه: أن المُستحِبٌّ لذلك الصحابة الذين أدركوهم»””. 








وعن شبيتاين عَبَية قال الما هرت أمى الوفاة دعتي فقالث ديا بك 
إذا دفنتني فقم عند قبري فقل: يا أم شيبة قولي: لا إله إلا الله»» فلما دفنتها 
اكتنقّت القبرَ النساءٌ» وكانت امرأة قد حضرّثٌ وصيتها معهنً» فقالت للنساء: 


آ#آ ذه 
3 


هاضرو 2 و د اين 8 5 و 7و 5 5 ع 
تنحين؛ فإن أمه قد أوصّته بوصية» فجئت حتى قمت عند قبرها فقلت: يا آم 


)١(‏ رواه الطبراني وابن شاهين وغيرهماء قال الحافظ ابن حجر: (وإسناده صالح وقد قواه الضياء في 
أحكامه). 

(1) رواه سعيد بن منصور. 

(؟) نيل الأوطار» (5/ .)١١١‏ 








ع 
لح الأحكام المتعلقة بالجنائز عل -تت]|إءواك 
لذ 


شيبة قولي: لا إله إلا الله» فلما كان من الليل أتتني في المنام فقالت: يا بنيّ لقد 
حفظت وصيتى» فلولا أن تداركتتى لقن كدت أهلك200, 

وتواردت نصوص أهل العلم من أرباب المذاهب المتبوعة ني النصٍ على 
مشروعية التلقين» وأنه سنة جرى عليها عمل المسلمين من غير نكير: 

فعند الحنفية: 

قال الإمام أبو بكر الحدّادي الحنفي: «وأما تلقين الميت في القبر فمشروع 
عند أهل السنة؛ لأن الله تعالى يحييه في القبر»”". 

وقال الإمام الكمال بن الهُمّام الحنفي: «وأما التلقين بعد الموت وهو في 
القلى: فقيل لكل #الحقيقة ما وويناءو لست إلى أخل النة والسماعة وخبلافه 
إلى المعتزلة» وقيل: لا يَوْمَّر به ولا ينهّى عنه. ويقول: يا فلان يا ابن فلان! 
اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا؛ شهادةً أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 








رسول الله. ولاشك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل؛ فيجب 
٠ 5‏ اده 

وعند المالكية: 

قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: (إذا أدخل الميت قبره فإنه 
1 حاتجي تلك الساعة» وهو مف م وهو قهدا أهل المدينة 
والصسالحيد ةو الاعيار؛ الاق اشر امال : «وَدَكْرْفَِنَ آلذِّكْرَئ تَننَعُ 
لْمُؤْمِنينَ 4 [الذاريات: ه0]» وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله تعالى عند 
تغير الحال وخروج الروح وعند سؤال الملك)*). 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنياء وذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلي وابن القيم الحنبلي وشمس الدين الجزري. 
() الجوهرة النيرة للحدادي» .)1٠١ 7” /١(‏ 


(*) فتح القدير لابن الهمام» (؟/ ؟ ٠‏ 0 
(5) المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي» (/ .)07١‏ 








ع ا ا 8 
.ماح الأحكام المتعلقة بالجناتز ‏ ل- 


وقال الإمام القرطبي: «قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: 
ينبغي أن يرد الميتُ في قبره حيث يوضع فيه إلى جواب السؤالء ويُذّكّر 
بذلك؛ فيقال له: قل الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد رسولي؛ فإنه عن ذلك 
يُسأل كما جاءت به الأخبار على ما يأتي إن شاء الله. وقد جرى العمل عندنا 
بقرطبة كذلك)20©. 








وقال العلامة ابن الحاج المالكي: «وينبغي أن يتفقده بعد انصراف الناس 
عنهمّن كان مِن أهل الفضل والدين» ويقف عند قبره تلقاء وجهه ويُلقنه؛ 
لأن الملكين عََيْهمَالئَكم إذذاك يسألانه وهو يسمع قرع نعال المنصرفين 
عنه. وقد روى أبو داود في «سنتنه» عن عثمان وَدَلَدَعَنْهُ قال: ”كان رسول الله 
صَبَاَلنَدعَيَدوَ عل دِوَسَلَرٌ | إذا فرغ من دفن المبت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم 
وا سألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل"» وروى رزين في كتابه عن علي يَدَيَدعَنْهُ أنه 
كان يقول بعدما يفرغ من دفن الميت: «اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير 
منزول به فاغفر له ووسع مدخله)»» وقد كان سيدي أبو حامد بن البقال وكان 
من كبار العلماء والصلحاء إذا حضر جنازة عرّى وليّها بعد الدفن وانصرف مع 
من ينصرف فتوارى هنيهة حتى ينصرف الناسء ثم يأتي إلى القبر فيُذكّر الميت 
بما يجاوب به الملكين عَِلِيْهمَالسَكمْ» ويكون التلقين بصوت فوق السر ودون 
الجهر فيقول: (يا فلان لا تدس ما كنت عليه في دار الدنيا من شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله صََِلنَمعَبَتَهوعَالِوَسَلَر فإذا جاءك الملكان عَلِيْهِمَااَلتَكه 
وسألاك فقل لهما: الله ربي» ومحمد نبي» والقرآن إمامي» والكعبة قبلتي)»» وما 
زاد على ذلك أو نقص فخفيفه. وما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من 


() التذكرة للقرطبي» (ص: رذارة ” 








ع 
ليها 


التلقين برفع الأصوات والزعقات لحضور الناس قبل انصرافهم فليس من 
السنة في شيء بل هو بدعة)""". 

وعند الشافعية: 

قال الإمام النووي: «قلت: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابنا؛ 
منهم: القاضي حسينء وصاحب (التَيِمّة) والشيخ نصر المقدسي في كتابه 
«التهذزيب» وغيرهم. ونقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقاء والحديث 
الوارد فيه ضعيف,. لكن أحاديث الفضائل يُتسامح فيها عند أهل العلم 
من المحدثين وغيرهم.ء وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث 
الصحيحة؛ كحديث ”اسْأَلُوالَهُالَِيتَ»» ووصية عمرو بن العاص «أقيموا عند 
قبري قدر ما تنحر جزورء ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم. وأعلم ماذا أراجع 
به رسل ربي». رواه مسلم في (صحيحه)» ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا 
التلقين مِن العصر الأول؛ وفي زمن مَن يُقتدَّى به0”". 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي: «ويُسِتَحَبٌ تلقينُ بالغ عاقل» 
أو مجنون سبق له تكليفٌ؛ ولو شهيدًا كما اقتضاه إطلاقهم, بعد تمام الدفن؛ 
لخبر فيه» وضعفٌه اعتضد بشواهدَ على أنه مِن الفضائل؛ فاندفع قول ابن 
عبد السلام: إنه بدعة» وترجيحٌ ابن الصلاح أنه قبل إهالة التراب مردودٌ بما 
في خبر الصحيحين ”فإذا انصرفوا أتاه ملكان» فتأخيره بعد تمامه أقربٌ إلى 
0000007 








()المدخل لابن الحاج» 5 55-ه5). 


() روضة الطالبين للنووي» (؟1787/5). 








ع عا اعد 8 
ا موتح الأحكام المتعلقة بالجناتز ‏ ل- 


وعند الحنابلة: 

لوانت امن هالإمامٌ أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني الحنبلي 
(ت١١٠5ه):‏ (وي نك قلق لدردل قر ادو دقه ا كنبا روي أنو أماية 0 

وقالالإمام ابن مفلح الحنبلي: «وأما تلقينه بعد دفنه فاستحبه 
الأكثرون»”"؛ أي: وفاقًا لمالك والشافعي. 

وينبغي هنا التنبيه على أمرين: 

الأول: أن الذي عليه جماهير علماء المسلمين سلقًا وخلقًا في 
تعريف «البدعة» أنها تطلق على كل مالم يكن موجودًا على عهد النبي 
صَألنَةءَلِنَووعِ1هوَسلَر وأنها تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة: 








وسجمر 


فعن حرملة بن يحيى قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي وَدَلِيَدُعَنهُ 
يقول: «البدعة بدعتان: بدعة محمودة» وبدعة مذمومة؛ فما وافق السنة فهو 
محمود؛ وما خالف السنة فهو مذموم» واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام 
رمضان: «نعمت البدعة هي»)”". 

وعن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي وََلَدَعَنْهُ: «المحدّثات من 
الأمور ضربان: أحدهما اما الحررك بخالف نان أمفة أو أ ثرا أو إجماعا فهذه 
البدعة الضلالة» والفائاةة نا ايكون الشر عفنيه اواعديون عدا 
فهذه متحاثة غير مذمومةة وقل قال غمر ]ةع في قيام شهر رمضان «تحيت 
البدعة هذه» يعني أنها محدثة لم تكن» وإن كانت فليس فيها رد لِمَا مضى)2. 


.)١77 الهداية على مذهب الإمام أحمد للكلوذاني» (ص:‎ )١( 
. 1ت‎ ١ الفروع دين مفلح.‎ 20 
.)١١17 /9( الحلية لأبي نعيم»‎ )"( 


(5) المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي؛ (ص: .)7١5‏ 








ع 
الححتشحا 


وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: «ليس كل ما أبيع منهيًا عنه. بل 
المنهنٌ عنه بدعة تضَادٌ سُنَةَثابتةه وترفع أمرًّا من الشرع مع بقاء علته بل الإبداع 
قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب)20. 

وناك الايام العرين عبد الوبلام: «البدعة: فعل ما لم يَعهَّد في عصر 
رسول الله صَإْلَنَمُعَِتَدِوَعَالِهِوَسَلَىَ وهى منقسمة إلى: بدعة واجبة» وبدعة محرمة» 
وبدعة مندوبة» وبدعة مكروهة:؛ وبدعة مباحة؛ والطريق في معرفة ذلك أن 








تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت ف قواعد الإيجاب فهى واجية؛ 
فهى مندوبة» وإن دخلت في قواعد المكروه فهى مكروهة, وإن دخلت في 
قواعد المباح فهي مباحة)”". 

وهذا التأصيل هو الذي عليه المذاهب المتبوعة وعلماء الآمة من الفقهاء 
والمحَدّئين والقدماء والمخدّثين: أن البدعة على أقسام كما ظهر ذلك في كلام 
الإمام الشافعى» ونص على ذلك من جاء بعده من الشافعية؛ كالإمام العز بن 
عبد السلام» والإمام النوويء والإمام أبي شامة» ومن المالكية: الإمام القرافي» 

وعلى هذا التأصيل يهم قول الإمام العز بن عبد السلام في التلقين: «لم 
يصح في التلقين شيء»؛ وهو بدعة"”"؛ فإِنَ جِرْمّه بعدم الثبوت يقتضي كونّه 
بدعة عنده؛ أي: أمرًا حادنًا بعد العهد النبوي تجري عليه الأحكام التكليفية 
الخمسة. لا أنه بدعة ضلالة أو منهٌ عنه كما زعم بعض مَن لم يَفْهَمْ كلامَه. 
)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي» (؟/ ”). 
(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (؟/ 5 .)7١‏ 


الفتاوى للعز بن عبد السلام» (ص: 45). 
(5) تحفة المحتاج لابن حجر» ا 5). 








0م ع ا ل 
أابباللللح الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
الحححةا 


الشاني: أنَّمُراد من تقل عنهم عدمٌ استحباب التلقين بعد الموت هو أنه 
ليس من السنن النبوية الثابت وروذها؛ بناءً على ترجيحهم ضعف الحديث 
الوارد» وليس مرادهم انتفاء مشروعيتها؛ ولذلك فقد صرّح كثير منهم بالإباحة» 
ولم يقل أحدٌ من علماء الأمة عبر العصور إن هذا التلقين حرام أو بدعة ضلالة 
يأثم فاعلّها كما يدَّعيه بعض جهلة هذا الزمان؛ إذ القول بتحريمه وتضليله 
يستلزم الطعنّ في السلّف والتجهيلٌ للخلّف. وهي دعوى مبتدّعةٌ مخترعة لم 
يعرفها التراث الإسلامي ولا أرباب المذاهب السنية المتبوعة. فلا عبرة بها 
ولا التفات إليهاء ولمّا لحظ جماعة من العلماء ابتناء دعوى المنع على قول 
المعتزلة النافين للسؤال في القبر جعلوا القول بمشروعية التلقين من مسائل 
العقيدة في مذهب أهل السنة والجماعة؛ كما صنع الإمام أبو يعاق الصهار 
الحنفي في كتابه «تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد»» واعتنى بذكر سنة التلقين 
وتأكيد مشروعيتها بعض من صنَّف في البدع بل وتشدد في بعض مسائلها 
كالشيخ ابن الحاج المالكي في «المدخل». 

وقد اعتنى أهل العلم بنشر هذه السّنَّة وتصدَّوًا لإحيائها وتثبيتها؛ فعندما 
ظهر في بعض العصور من ينكر سنة التلقين» صف العلماءٌ في الرد عليه» 
حتى أفرد هذه المسألة بالتأليف جماعة من الأئمة الحفاظ والفقهاء الأفذاذ؛ 
استدلالًا على مشروعية التلقين» وأنه من المطلوبات الشرعية» منهم: 

- الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري [ت1655ه] صاحب 
«الترغيب والترهيب». في «جزئه في التلقين»؛ ذكره الحافظ ابن الملقن في 
(اليذو المتي :7 , 








()البدر المنير لابن الملقن» (5/ ةر ؟ 








لد امعان لضا انسافة + للساس-] عبات 
بيت 
- والإمام برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الناجي الدمشقي 
الشافعي [ت٠٠4ه]‏ في كتابه (المعين على فعل سنة التلقين»؛ وهو مخطوط» 
وقد سبق النقل عنه. 
- الإمام الحافظ السخاوي في كتابه «الإيضاح والعبيق سالة النلقية ! 
وهو مطبوع مع كتابه ؛قرة العين بالمسرة الحاصلة بالثواب للميت والأبوين». 
- الإمام تاج الدين الفاكهاني المالكي في كتابه «بَلج اليقين في الحث على 
التلقين»» ذكره الحافظ السخاوي في «الويضاح والعييق ا 
قال الحافظ برهان الدين الناجي الشافعي» وهو يستدل على مشروعية هذه 
السنة؛ وينكر على من أنكرهاء ويبين أن في تركها تضبيعًا للسننء وأن إنكارها 
شاهد على ظهور البدع (ق: /١‏ ب): «من المعلوم المعمول به قديمًا وحديثًا 
بلارشك ولا إنكار: تلقين الميت بعد الدفن... فهذا استحبه جماعات كثيرون 
من أصحابنا الشافعية؛ منهم: القاضي حسين ونقله عن الأصحاب مطلقاء 
وهو وحدذه كافٍء. ومنهم: صاحب القاضي المذكور المتولي في «التتمة» قال: 
يُستحَبٌ تلقين الميت؛ لأن الخبر ورد بسؤال القبر» وذكره» ومنهم : الشيخ نصر 
المقدسيء وأبو القاسم الرافعي» وأبو زكريا النوويء وغيرهم». ثم قال (ق: 
/ أ): «والحاصل أن التلقين عليه عمل الناس قاطبة من أهل الشام وغيرهم 
من حين مات سيدنا أبو أمامة الباهلي الصحابي الشامي» واسمه: صَدَّيُ بن 
عجلان وَوَليَدعَدكُ وقد نزل الشام بعد صاحبه سيد الأنام» وبها جاءه الحِمَّام 
وقد وصّاهم بتلقينه وهو في النزع كما في حديثه المطول» ويستمر إن شاء الله 
إلى آخر الزمان» وبالشام طائفة لا تزال على الحق قائمة به ظاهرة» لا يضرها 
من خذلها ولا من خالفهاء وني الحديث: ”أهل الشام سوط الله في أرضه؛ ينتقم 
بهم ممن شاء من عباده. وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم. ولا 














حأن0ب+لللل سح للأحكام المتعلقة بالجناتة ‏ ل- 

32 د ع و 3 ع ع ءام ع 
يموتوا إلا هما وغمًا", وأي سماء تظِل وأي أرض تقل من يحمله الجهل أن 
يتكلم بغير علم فيضل ويُضل» ويخالف ليُعرّف فيل ويُزل)20. 


ويستفاد مما سبق: 








-١‏ يسن تلقين الميت بعد دفنه ولا مانع من ذلك شرعاء ولا بدعة فيه. 

؟- تلقين الميت سنة نبوية شريفة واردة عن سيد المرسلين» قوّى حديثها 
جماعة مِن المُحدّثين» ونص على مشروعيتها ما لا يُحصّى كثرةً من علماء 
الآمة وفقهائها المتبوعين. واتصل الخلف فيها بموصول السلفء. وأطبقت 
اليه اراك علها غر ا و الصا ناك لا وك عامنيا تك ديل اما الأول 
للآخرء ويّقتدي فيها الآخرٌ بالأول. 

*- لم يقل بتحريم تلقين الميت أحدّ مِن علماء الأمة في قديم الدهر أو 
حديثه؛ ومن لم يقبت منهم حديث التلقين نظر إلى فعل السلف له فاستحبه 

- أن القول بتحريم التلقين وتأثيم فاعليه هو قول مرذولٌ مبتدّعٌ مخترحٌ 
لم يُسبّق إليه صاحبّه إلا من قِبّل أهل البدع والأهواء؛ كالمعتزلة ونحوهم. فلا 
يصح التعويل عليه ولا الالتفات إليه. 


0 


)١(‏ المعين على فعل سنة التلقين للحافظ الناجي. 














لبها 


[؟] 
الامتناع عن دفن الموتى 
السؤال 
ماحكم الامتناع والرفض لدفن المتوفين بالأوبئة؛ بحجة أن دفنهم 
سيؤدي إلى انتقال العدوى للأماكن من حولهم؟ 
الجواب 
جعل الله تعالى أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه: التعجيل 
بتغسيله» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه» وهذا ما أجمعت عليه أمة الإسلام 
إلى يومنا هذا؛ حتى سمّاها الفقهاء: الأركان الأربعة التي تجب على الحي في 
حق الميت. 
وأوجب الله دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَيْهِ؛ إكرامًا للإنسان وصيانة لحرمته 
وحفظًا لأمانته؛ حبّى تُمبّع رائحتّه وتصان جُدْنّه وتَحفَظ كرامتُه؛ لأن حرمته ميا 
كحرمته حي وجعله حقا مفروضًا لكل ميتٍء وفرض كفاية على المسلمين: إن 
قام البعض سقط الإثم عن الباقين» وإن تركوه أثموا جميعًاء وهذا من الأحكام 
الشرعية القطعية التي دلت عليها أدلة الوحي وإجماع الآمة سلفا وخلفا: 


لع 


3 


فأما الكتاب: فقد وردت الآيات مصرحة بأن دفن الميث منة من الله 
تعالى علَّمها لعباده؛ حفظًا لكرامتهم» وتكريمًا لآدميتهم: وصونًا لحرمتهم. 
والامسان امارة المقروفية: 

فقال تعالى: ا فَبَحَتَ أللّهُ خُرَابَايَبْحَتُ فى الْأَرْض لِيُرِيَُ كُبَفٌ يُوارِى 
قف أخيوة [البامد 10 كان إرسال الغرات إغلذةا بويحوتب الدفة؛ 








وح 








قال الإمام القرطبي: «وأما دفنه في التراب ودسه وستره فذلك واجب؛ لهذه 
الآية)2"7. بتصرف. 


/ وقال تعالى: ١‏ همِنْهًا خَلْقَتَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا يار كم تارَةٌ 
حر 4 [طه: 50]؛ قال الإمام الماتريدي: 9 وَفِيها بيه كُمْ 4 إذا متم 
أي: تقبّرون فيها؛ فيخرج مخرج الامتنان عليناء وذلك لنا خاصة دون غيرنا من 
الحيوان؛ لثلا نتأذى ببه)2". 

وقال تعالى: لالم تجْعَلٍ ألا نض كمَانًا © أَحْبَاء وَأَمْوَكا 4 [المرسئلات: 
15-6]؛ قال الإمام القرطبي: «أي: ضامّة؛ تضم الأحياء على ظهورها 
والاعرواك اق يسهاروهدا بال على رجرب برا!!الميك ا د10 

وقال تعالى: مث ماك 21313 4 [آغيى: ١‏ فامتن الله على الإنسان 
بذكر إقباره؛ إكرامًا له ومنعًا من إهانته» فكان الدفن واجبًا حتى تتم المِنّة به قال 
الإمام السيوطي: «فيه: وجوب دفن الموتى»)”'. 

وأما الإجماع: فقد نقله أصحاب المذاهب المتبوعة جميعًاء بل تقل عليه 
آدم صلوات الله عليه إلى يومنا هذا مع النكير على تاركه؛ وذا دليل الوجوب)©. 

وقال الإمام ابن رشد المالكي: «وأجمّعوا على رجرب الدَّفْنِ)©. 


0 ١ /5( التفسير للقرطبي»‎ )١( 

(7) التفسير للماتريدي. (1/ /71). 

)١51١ /١9( التفسير للقرطبي»‎ ©( 

(4)الأكليل في اسماط التنريل للشبوطيء (ض: .))١‏ 
(5) بدائع الصنائع للكاساني» .0751١/8/١1(‏ 

() بداية المجتهد لابن رشد. /١(‏ 7555). 








ع 
التحححتنا 


وقالالإماما واجدرالصاضي «وأجمعوا على أن دفن الميت لازم 
واجب على الناس» لا يسعهم تركه عند الإمكان)20. 

وقال الإمام المرداوي الحنبلي: «١حَمْله‏ ودفنه فرض كفاية إجماعًا»””. 

ولم تكتف الشريعة بفرض حق الدفن للميت» حتى شددت على سرعة 
استيفائه. ودعت إلى المبادرة بأدائه؛ حفظًا لكرامته وْصِوئًا لحرمته؛ فأجمعت 
الآمة على مشروعية الإسراع بالجنازة؛ لما ورد من الأمر النبوي المؤكد بسرعة 
ماس اه ا ا ون 
والسلف الصالح وَلتَه َنْغر؛ حتى حمل بعض الفقهاء ذلك على الوجوب: 

فعن أبي هريرة يَتوَلنَهَعَنْهُ عن النبي صِآَِلََهعلنهوَعِوسَلهَ قال: ”أشرعوا 
بالجنازة؛ فإِنْ تنك صالحةً فخيّرٌ تقدمونها إليه. وإِنْ يك سوى ذلك فشر تضعونه 
عنْ رقابكم”". 

قال الإمام ابن حزم الظاهري: «ويجب الإسراع بالجنازة» ونستحب ألا 
يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن» فإن انصرف قبل الدفن: فلا حرج» ولا 
معنى لانتظار إذن ولي الجنازة. أما وجوب الإسراع: فلما رُوَينَاهُ من طريق 
مسلم.. فذكر الحديث ثم قال: وهو عمل الصحابة:؛ كما رُؤيمَا من طريق 
أحمد بن شعيب.. عن أبي بكرة يََليَدعَنَهُ قال: ”لقد رأيتنا مع رسول الله 
وَل وإنا لنكاد تَرمُلٌ بالجنازة رّملا»)9). 








.)65 الإجماع لاحن المنذر» (ص:‎ )١( 
.)0794/5( الإنصاف للمرداوي»‎ )0( 

(37) متفق عليه. 

(5) المحلى بالآثار لابن حزم» (7/ 07857). 








ع 3 
زىببعلح لالأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
اللحتجةا 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي : «لا خلاف بين الآئمة يَمَهُاكَهُ 
في استحباب الإسراع بالجنازة» وبه ورة النّص»”". 

وقال أيكماة قال الحددة كراقة الميف ورا 

وروي أن طلحة بن البراء وََليَهعَنَهُ مرضء فأتاه النبي صَرَلنَه الَمعَئَدو علد وَسَلَرٌ 
يعوده فقال: ”إنى ي لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت؛ فآذنوني به وعجلوا؛ فإنه 
لا ينبغي لجد ِحِيقَةٍ مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلوا”". 

قال الإمام الطيبي : «قوله : ”لجيقةٍ مُسْلِم': وصف مناسب للحكم بعدم 
الحبس؛ وذلك أن المؤمن عزيز مكرم؛ فإِذا استحال جيفةً ونتنًا استقذره 
النفوس وتنبو عنه الطباع فيهان» فينبغي أن يسرع فيما يواريه» فيستمر على 
عزته؛ فذكر الجيفة ها هنا كذكر السوأة في قوله تعالى: 8 لِيُرِيَهُه كي يُوارِى 
سَوْءَة أعيده السوأة: الفضيحة؛ لقبحها)”'. 

وعن ابن عمر وََوَزَيَِعَْها عن النبي وَِآَلنَََْووعَهِوَسدَهَ قال: ”إذا مات 
أحدكُمْ فلا تَخبسوة» وأَسْرِعُوا به إلى قَبْرِو. 

قال الحافظ ابن حجر: «قال القرطبي: مقصود الحديث: ألا يُتبَاطَأ بالميتِ 
عن الدفن70". 

وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أن النبي صزَّ" لَدَِئَوِوعلِدوسَلَهَ قال 
له: ”يا علي, ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت» والجنازة إذا حضرت والأيم 
إذا وجدت لها كفوا»2". 


.)701 المُغني لابن قدامة» (؟/‎ )١( 

(1) المرجع السابق» (7/ /100”). 

(”") رواه أبو داود. 

(5) شرح المشكاة للطيبي» (1707/57/5). 

(5) رواه الطبراني والبيهقي» وإسناده حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري». 
(5) فتح الباري لابن حجرء (9/ 185). 

(0) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. 














حل الأحكام المتعلقة بالجثاكا ‏ اا - -حح|] ١٠١و‏ 








وقال الزبير بن العوام ويِتإيدعَنَُ: «إنما كرامة الميت تعجيله)”". 
رككارب السغضفاق: اكان يقال تين كرامة الميف على أهله تفيل 


إلى حفر ١‏ ته70". 
وقال أبو الصدّيق الناجى : «(إن كان الرجل لينقطع شِسْعُةُ في الجنازة» فما 
يدركها أو ما كاد أن يدركها»”. 


والايالفته الشريما المطهرة في استيفاء حق الدفن للميت وقدمته على 
ساعد اسم حتتى عله همل ة الجنازة؛ فلم تجعل لها أذانًا ولا إقامة, 
ولاركوعًا ولا سجوداء ولم تشرع بعد الفاتحة فيها قراءة» وا سكنت ستثنت أداءها في 
أوقات الكراهة. 

وأفتى جماعة من الفقهاء بمشروعية صلاة الجنازة على من مات قبل 
صلاة الجمعة دون انتظار الجمعة» وأن فريضة الجمعة تسقط عن أهله ومن 
يتبعهم ويصلونها ظهرًا؛ لضرورة الإسراع بالجنازة. 

قال الإمام ابن الحاج المالكي: «وقد وردت السنة أن من إكرام الميت 
تعجيلٌ الصلاة عليه ودفنه. وقد كان بعض العلماء رَحمَهُلنَهُ ممن كان يحافظ 
على السنة إذا جاؤوا بالميت إلى المسجد. صلى عليه قبل الخطبة» ويأمر أهله 
أن يخرجوا إلى دفنه ويعلمهم أن الجمعة ساقطة عنهم إن لم يدركوها بعد 
دفنهء فجزاه الله خيرا عن نفسه على متحافظته على السنة والتثبيه على البدعة؛ 
فلو كان العلماء ناكبيى على فا قن عليه هذا الببية اقيق هذه الدلمة الى 
وقعت)20. ْ 


)١(‏ رواه ابن شبة. 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا. 

رف رواه ابن أبي كنيبة: 

() المدخل لابن الحاج» (7”/ )0 








ما 34 هه يه جه 3 
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وقال العلّامة الخطيب الشربينى الشافعى: وقد جرت عادة الناس في هذا 
الؤسان بتاخير اللجعائز إلى بعد السمعة» فيتشى التسلير عن ذلاك. 

وقداحكنى ابن الرفعة: أنَّ الشيخ عر الدين بن عبد النسلام لما ولي 
الخطابة بجامع مصر كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة, ويفتي الحمّالين 
وأهل الميت بسقوط الجمعة عنهم؛ ليذهبوا بها. بل ينبغي أن يُراد بهم : كل من 


0) 








يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم 

وقد علق على ذلك العلّامة الحصني الدمشقي الشافعي فقال: «وقد 
صرح بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وهي مسألةٌ حسَنة)7. 

وظهر هذا ني فتاوى الفقهاء التي انصبت على تحقيق مقصد الإسراع 
بالجنازة؛ فأجاز بعضهم التيمم مع وجود الماء إذا خيف فواتهاء وأن الإمام إن 
تذكر صلاة فائتة وهو في صلاة الجنازة لم يقطعها ولم يُعِدها. 

ومع أن مصلحة الحي ترجح على مصلحة الميت عند التعارض إلا أن 
الشرع جعل حق الميت في الدفن مقدمًا على ضمان دين صاحب المالء فلم 
يبح لصاحب الدين أن يمنع دفن المدين لاستيفاء دينه. فإن فعل ذلك استحق 
العقوبة» واستوجب التعزير» فكيف بمن يدعو لذلك إثمًا وجهلا وعدوانًا! 

قال الإمام الماوردي الشافعي: «فلو مات المحبوس وجب إخراجه من 
حبسه ودفعه إلى أهله ليتولوا كفنه ودفنه» وليس للغرماء أن يمنعوا من دفنه» 


فإن مَنَعوا وا فإن انتَهّوَاء وإلا عَزُّرُوا)7©. 


.)1١7 /١( مغني المحتاج للشربيني»‎ )١( 
.)١57 (؟) كفاية الأخيار للحصنيء (ص:‎ 
الحاوي الكبير للماوردي؛ (”/ وضة"‎ )9( 








ع 
احج 


خرج وَذَفِعَ لأهله لِيَتَوَلُوْه وليس 
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لغرمائه منع دفنه» فإن منعوه.. عَرّرُوا)20. 
والمشاركة في أداء حق الموتى بالدفن وغيره من أسباب الأجر والثواب 
والقبول والمغفرة عند الله تعالى: 
فعن أبي هريرة ويَوَزَنََعَنَهُ قال: قال رسول الله صََلَْدعبيَهوَعَِالوِوسَلَه : من شهد 
الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: 
وماالقيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين'”"» وفي رواية: ”أصغرهما مثل 
أحل»0", وفي رواية أخرى: ”من اتبع جنازة مسلمء إيمانا واحتساياء وكان معه 
حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراطٍ 
مثل أحدٍء ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفنء فإنه يرجع بقيراط"". 
وعن أبي رافع أسلم َدَلَنَدُعَنَهُ مولى رسو ل الله صَِآَلتَهَليَهوعَلدِوَسَلَرَ قال: 
قال رسو ل الله صََِلتَهَلتَووعدِوسَل: من غسّل ميبًا فكتم عليه غفر له أربعين 
مرةء ومن كفن ميا كساه الله من السندس وإستبرق الجنة» ومن حفر لميت قبرًا 
فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكنٍ أسكنه إلى يوم القيامة©. 
والمتوفى بالوباء شهيد عند الله؛ لشدة ما يلقاه» من ألم ومعاناة» صابرًا 
محتسبًا على بلواه؛ حتى يلقى وجه الله فحرمته عند الله أشدء. وحقه على 
الناس أوجب. فإذا كان من الأطباء المرابطين» الذين يتعاملون مع المرضى 
والمصابين» ويضحون براحتهم وأرواحهم من أجل سلامة المواطنين» 


.)1817//١1١( النجم الوهاج للدميري»‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه. 

(؟) رواه مسلم. 

(5) رواه البخاري. ' 

(6) رواه الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح؛ كما قال الحافظ الدمياطي في «المتجر الرابح»؛ والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 








ع ا لاه 
لجأ بوا”,, الجبتبتبتبتبتبتتنت-د--هه الآحكام المتعلقة بالجنائز ككتككككت 
ليها 


ويواجهون الخطر والموت في كل وقت وحين: فإنه أولى بالامتنان والاحترام» 
وأجدر بالإشادة والإكرام؛ فإن الأطباء جيش مصر الأبيض وجنود المرحلة 
الأوفياء» وأهل التضحية والفداء» الذين يقاتلون بأرديتهم البيضاءء عدوًا 
مجهولًا في الخفاء» غير عابئين بأخطار الوباء» فهم بحقٌّ: شهداء الواجب: 
الذي تفانوا ف أدائه. وشهداء المرض: الذي حرالدن من لقائه» وشهداء 
الوقت: المصطمُون لصدّ وبائه. وشهداء الوطن: المعيارة لعياة اانه 

وإذا كان حقّ الشهيد أعظمَ من حق غيره. فإن المشاركة في إيفاء حقوقه 
-من تكفين وتشييع ودفن وخلافه- أعظمٌُ أجرًا وأجرلٌ ثوايًا عند الله تعالى: 
وذلك يقتضي أن التفريط فيه أشد إِثما وأكبر جرمًا؛ لأن الغنم بالغرم» فإذا وصل 
التفريط إلى حد الاعتداء على حقه. ومحاولة منع دفنه في مدفنه» بل والتصدي 
لذلك والتجمهر له» من غير وازع من دين أو خلق أو ضمير أو مروءة أو نخوة 
أو شهامة أو إنسانية (تحت دعوى خوف العدوى الوبائية» مع أنه لا خوفٌ مع 
الوسائل الوقائية): فإن هذا التصرف الأهوج -مع افتقاده أدنى ذرة وفاء لمن 
واجهوا الوباء» واتصافه بالخسة والنذالة مع ذوي الفداء والبسالة- يعد من 
السادوالزقيتاد الذي يقرب على ول أصيابةه ورواح كل مهو دما مبيسةة 








من عقابه» حتى يُرحَمَ الخلق مِن شرٌّهمء ويكون رَدْعَهم زجرًا لغيرهم, ومنعًا 
لمن سول لالفشه لسر يسيرهم: 

وعلى مثل هؤلاء يصدق قول النبي صَبََلندعَبدَووَ ءادوس : ”ألا سألوا إذلم 
يعلموا! فإنما شفاء العِيٌ السؤال»”"» فمن المعلوم في المجال الصحي أن جثث 
المتوفين بسبب الأوبئة لاايصرح بالتعامل معها إلا للخبراء المتدربين في مجال 
الأوبئة» مستخدمين معدات الحماية الشخصية» وقاية لهم من العدوى؛ حيث 


)١(‏ رواه أبو داود والبيهقى. 








ع 
ححححت الأآحكام المتعلقة بالجتائد ‏ حصب تت سد-|م م,,؟ لح 
تتا 


توضع الجثث بعد تغسيلها في أكياس طبية واقية معدة لهاء وتوضع بعد ذلك في 
تابوت؛ كما في الدليل الميداني لإدارة الجثث بعد وقوع الكوارث؛ الصادر عن 
منظمة الصحة العالمية (ص: 205-6060 ط. جنيف) . 

كما نص قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية على ضرورة نقل 
الجئة بعد الغسل والتكفين داخمل الكيس غير المُنفِذ للسوائل؛ بعد وضع 
علامة خطر الإصابة بالعدوى عليه؛ ويراعى وجود أقل عدد ممكن بسيارة 
نقل المتوفى قدر الإمكان» وأن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف 
والتطهير» ويجب على الموجودين الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية» ويمنع 
فتح الصندوق أثناء الصلاة عليه لأي سببء وعند الدفن يراعى وجود أقل عدد 
ممكن عند إدخال الجثة المقبرة» والالتزام التام بالتنظيف والتطهير بعد إتمام 
إجراءات الدفن» وتطهير كافة الأسطح التي تلامست مع الجثة. 

ويستفاد مما سبق: 

١‏ - التصدي لمنع دفن المتوفين بالأوبئة هو من الأفعال المحرمة الشنيعة 
والمواقف المُشينة والأساليب الغوغائية الخارجة عن مقتضى الإنسانية؛ لأن 
فيها تَعَذّيا على حقوق الآدمية» وفتحًا لباب الفتئة والشر. 

-١‏ الميت بالوباء شهيد» ويتضاعف حقه إذا كان طبيبًا مات بسبب علاج 
المصابين بالوباء. 

- يجب على من حضر لدفن المتوفين بالأوبئة أن يتعامل مع جثثهم 
بموفور الاحترام وغاية التكريم» وأن يسارعوا إلى دفنهم بالطريقة الشرعية 
المعهودة مع اتباع كافة الإجراءات والمعايير الصحية التي وضعتها الجهات 
المختصة لضمان أمن وسلامة المشرفين والحاضرين» بما يضمن عدم انتشار 
الوباء إلى المشاركين في عملية الدفن. 














ع 5 د 
شاببتعقللح للأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
المححةا 


5 - يجب على المواطنين التصدي لأصحاب الدعوات الرافضة لدفن 
السيئة» التي لا تمت بأدنى صلة إلى دين أو خلق أو قيم؛ فالحذر من العدوى 
بينها المختصون, ولا يجوز للإنسان أن يحرم أخاه» من حق منحه مولاه إياهى 
بأن يُدفن في أرض الله. 

5 - على الجميع أن يتناصحوا وأن يتراحموا وأن يتعاونوا على البر 
والتقوىء وأن يكونوا كما قال النبي صَِإَِلنَمءَْنهوعِووسَل: ”المؤمن للمؤمن 
كالبنيان؛ يشد بعضه بعضا"0"'. 
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)١(‏ متفق عليه. 














حلم الأحكام المتعلقة بالجتاكا ‏ ٠ب‏ -س] ور 
لبها 


[ ]| 
دفن المسلم في مقابر غير المسلمين 


السؤال 
ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في الدول غير المسلمة إذا لم 
يوجد مكان آخر للدفن؟ 
الجواب 


إذا وجدفي البلدة التي توفي بها المسلم مقبرة للمسلمين فإنه يُدَفْن بهاء 
وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيرجع به إلى بلده ليدفن بهاء إلا 
دفنه في البلدة التى مات فيها في قبر مستقل. 

أما إذا لم يوجد قبر مستقل فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ 
لأن الضرورات تبيح المحظوراتء ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى من تركه 


بدون دفن. 


0 








[١؟ا‏ 
شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين 





يمل 
يمل 
كم 





السؤال 
ما حكم شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء وأولياء الله الصالحين؟ 
الجواب 


الحق الذي لامِرية فيه هو أن السفر لزيارة النبي صََلنَعََووعَآهوسَلَ 
وعدم الانياء والأولياء من أفضل الأعمالء وأَجَلٌ القربات المُوصلة إلى ذي 
الجلال» ومشروعيثتها محل إجماع بين علماء الأمة» وقد حكى الإجماع على 
ذلك القاضي عياض والحافظ ابن حجر العسقلانيٍ وغيرهما. 

فقال القاضي عياض: «(زيارة قبره صََلدَهعََِوِوَعِلهوسَلهٌ سا هرد سننية 
المسلمين مُجِمَعٌ عليهاء وفضيلة مُرَغَبٌ فيها»(". 

وقال الحافظ ابن حجر: (إنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة 
إلى ذي الجلال؛ وإن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع»©. 

وبذلك أقرٌّ ابن تيمية الحنبلي نفسه؛ حيث يقول: «السفر إلى مسجده 
ءوسل الذي يسمى السفر لزيارة قبره هو ما أجمع عليه المسلمون 
جيلا بعد جيل)2. 

وقدأآلّف في مشروعية ذلك جماعة من أهل العلم كالتقي السبكي في 
اشفاء السقام في زيارة خير الأنام عَِيَهآصَكاموَالسَكة). وابن حجر الهيتمي في 
«الجوهر المنظم في زيارة القبر النبوي المكرم»» وتلميذه الفاكهي في :حمسن 
الاستشارة في آداب الزيارة». 
17 الحا سريف سترق [لسعرطتى للقاقرى فياض :3 1): 


() فتح الباري لابن حجر» ا 
إفرة مجموع الفتاوى لابن تيمية» (/757177/571) 
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لس الأحكام المتعلقة بالجنافا ‏ لل-س| و لل 

لبها 

وسايدل على مشروعية الزارة انوي بم في ذلك السفر إليها قوله تعالى: 

فقا تتام سُول إِّا لطاع بدن ند ولد َف مُم إذ َللَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَآمُوكَ 
دوا لَه 


تأضكفقدرا أله وأحكفقه رَلَهُمُ آل فى اذو أله ثانا تهيها 4[ السب 
فهذه الآية عامة تشمل حالة الحياة وحالة الوفاة» وتشمل كذلك السفر وعدمه. 
وتخصيصها بحالةٍ دون غيرها تخصيصٌ بلا مخصص فلا يُقبل» والعموم فيها 
مستفادٌ من وقوع الفعل في سياق الشرطء والقاعدة المقررة في الأصول: «أن 
الفعل إذا وقع في سياق الشرط كان عامًا»؛ لآن الفعل في معنى النكرة لتضمنه 
مَضِدرً] كرَاء والتكرة الواقعة سباق النقي أو الشترظ تكو للعموع وغيمًا. 

وقد ورد في الزيارة النبوية وإفرادها بالقصد أحاديث كثيرة: منها حديث ابن 
عمر ويَدَلَنَهَعَنْهَا قال: قال رسو ل الله صَآَلنَهعَليَهوعَ1َِووسَله: ”م مَنْ ار قري وجَبّثْ لَهُ 
شَفاعتِي'”"» وفي رواية: ”مَنْ جَاءنِي رار را لائّحملةُ حاجةٌ إلا زِيَارَتِيء كان حََا 
علي أَنْ أَكُونَلَهُ شفيعًا يوم القيامة م" وفي رواية: مَنْ زارَ قَبرِي بعد مَوتِي» 
كانَ كمن رَارَنِي في حَياتِي”"» وهي أحاديث لها طرق كثيرة يقوي بعضها 
بعضًا وصححها كثيرٌ من الحفاظ كابن خزيمة وابن السكن والقاضي عياض 
والتقي السبكي والعراقي وغيرهم. 

ودعوى أن نية السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد 
صََنَ عَبَنِوعَآلِوَسَمَ وغيره بدعة» وأن هذه زيارة غير شرعية» كلام مبتدع ليس 
علية ذليل صحعاو تباسحر صرح »بل هو مذهب خالف به صاحبه ما 
تتابعت عليه الأمة سلفًا وخلقًا من تعظيم النبي المصطفى صَِ!َلدَمعَََِعِلدِوسَلهَ 
وأن حرمته في حياته البرزخية كحرمته في حياته الدنيوية. 


0 رواه الطبراني والدارقطني. 
هرم رواه الطبراني. 














ع 30 
ليما 


وإذا كانت زيارة القبور مشروعة فإن شد الرحال إليها بالسفر إلى أماكنها 
مشروع أيضًا؛ لأن وسيلة المشروع مشروعة؛ وشد الرحال كناية عن السفر 
والانتقال» والسفر في نفسه ليس عبادة ولاعملا مقصودًا لذاته في أداء العبادات» 
وقد اتفق علماء الأصول على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإذا كان الحج 
واجبّا فشد الرحال للحج واجبء وإن كانت زيارة قبر النبي صَإَِلَهعَلنَهوعِهوسَلَ 
وقبور الصالحين والأقارب وعموم المسلمين مستحبة فيتعين أن يكون شد 
الرحال لزيارتهم مستحباء وإلافكيف يُستَحبٌ الفعل وتحرّم وسيلته؟! 

وأمًّا قوله َِآَلنَهعََِوَعَِاِوِوسَلهَ : ”لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى'”"» فإنما معناه: لا تشد 
الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه والتقرب بالصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة 
المظاتمها بالميلذة فيهاء فيو عباط بالمساتجدة فال تكد ال حال لاقلا متهاة 
بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم وللتجارة. 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي: «وهذا التقدير لا بد منه عند كل أحد 
ليكون الأسعناء متضلا» ولآن شد الرحال إلى غرفة لقضاء السك واجحب 
إجماعًا وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطهاء وهو لطلب العلم سنة أو 
واجبء وقد أجمعوا على جواز شدها للتجارة وحوائج الدنياء فحوائج الآخرة 
لا سيما ما هو آكدها وهو الزيارة للقبر الشريف أولى)”". 

وقد صرّح بهذا المعنى في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: ”لا 
ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة» غير المسجد الحرام, 
والمسجد الأقصى. ومسجدي هذ"”"» وفي حديث أم المؤمنين عائشة وَعَزََدعَْهَا 


(؟) الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم لابن حجر (ص ١‏ 77-7). 
[فرة رواه الإمام أحملك وإسناده حسن. 








ع 
لبها 


مرفوعًا بلفظ: ”أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء» أحق المساجد 
أن يزار» ويشد إليه الرواحل: المسجد الحرام» ومسجديء صلاة في مسجدي 
الصل حي الججرماة ماسر اوس الوداهد ]لا السجه الحرم ار 
وقداتفق العلماء ء على هذا الفهم. حتى عدوا ما تقل عمن ابن تيمية من 
تحريم شد الرحال لزيارة قبر سيدنا رسول الله صَإَلنَءَ عَبَتَهوعالووسٌَ شاذًا مخالفًا 
للإجماع؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «والحاصل أنهم الؤهوا انع البحة 
بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صَرَلنَعيَهِسَلهَ وأنكرنا صورة 
ذلك.. وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية؛؛ ثم قال: «قال بعض 
المحققين: قوله: «إلا إلى ثلاثة مساجد) المستثنى منه محذوف. فإما أن كدر 
عامًًا فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة» أو أخص 
من ذلك. لا سبيل إلى الأول؛ لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم 
وطلب العلم وغيرهاء فتعين الثاني» والآولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا 
تشد الرحال إلى مسجد للصلةة فيه إلا إلى الثلاثة» فيبطل بذلك قول من منع 
شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم»2". 
وقال الشيخ سليمان الجمل: «الَا تْشَدٌ الوّحَالٌ» أي : للصلاة فيهاء فلا 
ينافي شد الرحال لغيرها» إلى أن قال: «قال النووي: ومعناه: لا فضيلة في شد 
الرحال إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة» ونقله عن جمهور العلماء» 
وقال الدوالي من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط؛ 
قإنة لآ تكد الرسفال إلى معدم اسهد غير هذه القالادك وآنا قصناشير 
المساجد: من الرحلة لطلب العلم» وزيارة الصالحين والإخوانء والتجارة» 








)١(‏ رواه البزار. 








حا 4 5 يه جه 3 
جاأليمث ال - الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ - 


لزه ونحو ذلك» فليس داخلا فيه» وقد ورد ذلك مصرّحًا به في رواية الإمام 
أحمد وابن أبي شيبة بسندٍ حسن عن أبي سعيد الخدري وَزَتَدعَدَهُ مرفوعًا: 
”لا ينبغى للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد 
الحراي والمسحه الأنصى وسستخدى .هيا وق روابيةة! "لا ينيقي العظن أن 
تشد رحالها". 

قال السبكن: انق الأرض بقح نبوا فصل لباه تكد الرديال 
إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة» قال: ومرادي بالفضل ما شهد الشرع 
باعتباره ورتب عليه حكمًا شرعيّاء وأما غيرها من البلاد فلا تَسَّدَ إليها لذاتها 
بل لزيارة أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات» وقد التبس ذلك 
على بعضهم؛ فزعم أن شد الرحال لمن في غير الثلاثة كسيدي أحمد البدوي 
ونحوه داخل في المنع» وهو خطاأ؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثتى 
منه» فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من 
الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة» وشد الرحال لزيارة أو 
طلب علم ليس إلى المكان بل لمن في المكان, فليقهَم»7". 

ويستفاد مما سبق: 

الحتشه الرسال [دياوة قنورها لاأثياةواله اله والاقارت اد فرياعيب 








شبرعا: 
؟- لا تحصل زيارة الأنبياء والأولياء المستحبة شرعًا إلا بشد الرحال 
إليهم» فالقول بأن ذلك حرام قول باطل لا يُعوّل عليه ولا يُلتمَتَ إليه. 


0 


.)75٠5 حاشية الجمل على شرح المنهج, (؟/‎ )١( 














حح للأحكام المتعلقة بالجنائز تبج ]مال 
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الموت بسبب الأوبئة شهادة 


السؤال 
هل يُعَدٌ المسلم الذي يموت يسبب الوباء شهيدًا؟ 
الجواب 
قرر الفقهاء أن الشهداء على ثلاثة أقسام: 
الأول شهيدالأنيا وال خرة النذى تقل فق تفال الخريسن أو البعاة 
أو قطاع الطريق» وهو المقصود من قول النبي صَإِلنَءَيَووعَِوسلهٌ: ”مَنْ 
قاتلَ لِتَكُونَ كلمةٌ اللو هي العُليا فهو في سبيل اللو" وتسمى هذه الشهادة: 
بالشهادة الحقيقية. 
والثاني: شهيد الدنيا: وهو من قَتِل كذلك» ولكنه غلَّ في الغنيمة» أو قُتِل 
مدبرّاء أو قاتل رياءً» ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا. 
والثالث: شهيد الآخرة: وهومّن له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة؛ 
لكنه لا تجري عليه أحكام شهيد الجهاد في الدنيا من تغسيله والصلاة عليه؛ 
وذلك كالميّت بداء البطنء أو بالطّاعونء أو بالغرق» ونحو ذلك» وهذه تُسمّى 
بالشهادة الحكمية. 
وقد وسّعت الشريعة الغرّاء هذا النوع الثالث؛ فعدّدت أسباب الشهادة 
ونوّعتها؛ تفضلَا من الله تعالى على الأمة المحمدية» وتسليةً للمؤمنين: 
فعن أبي هريرة وده أن رسو ل الله صَرَتَعَووعإووسةَ قال: ”ما تَعُذُونَ 
الشَهِيدَ فِيكُم؟ قالوا: يا رسول الله مَن قَتِلَ في سبيل الله فهو شهيدء قال: إِنَّ 


)١(‏ متفقٌ عليه. 








ع د 
2 الل 0 بده 
اكد 


كك 


رضي رع وسيل بي ل سويت ل للد عون وي 
ومرعات نل المطر قي يي ذال بو مقس اهل هتني واو الحديك 
أنه قال : ”وَالَرِيق شَهِيدٌ 3 2 1 

وعن أبي هريرة فقن أيضّا مرفوعًا إلى النبي سآ كتعدو عالدوسَلرٌ 
بلفظ: ”الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. والغريق. وصاحب الهدم, 
والشهيد في سبيل الله"”". 

ومن حدر فبك ده رسول اللّه ٠‏ مأاع دالا 0 
ا ال ل 


شهين»77. 








والذي يموت تحت الهدم شهيدٌء والمرأةٌ تموث ع حييه 
وعسن أنس بن مالك ووَزَئََعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صَبَآَلنَََِهوعِ1َاهوَسلَه: 
(الشمى شه 0 , 
فهذه الأسباب المتعددة وغيرها قد تفضّل الله تعالى على من مات بها من 
المسلمين صابرًا مُحتسبًا بأجر الشهيد؛ لما فيها من الشِدَّة وكثرة الألم والمعاناة: 
قال الإمام أبو الوليد الباجي: «وإنما سألهم عن جنس جميع الشهادة 
فأخبروه عن بعضها؛ وهو جميع ما كان يسمى عنده شهادة فقالوا: القتل 


2 


في سبيل الله فأخبرهم صَزَانَه تدوع ادوس أ أن الشهادة سبعة سوى القتل في 
)١(‏ رواه مسلم. 


20 رواه البخاري» ورواه الطبراني من حديث سلمان الفارسي صَدَلسَدْعَنَهُ مر فوعَاء وزاد فيه: وَالشل 
شَهَادَةٌ). 

(*) رواه أبو داود وغيره. 

(؟) رواه الديلمي وصححه الحافظ السيوطي. 








ع 
لصحت 


سبيل الله؛ تسليةً للمؤمنين» وإخبارًا لهم بتفضل الله تعالى عليهم؛ فإِنَّ الشهادة 
قد تكون بغير القتل» وإن شهداء أمة محمد صَِإَِلنَهَلتَهوعلِدِوْسَلَهَ أكثر مما يعتقدة 
الحاضرون. . وهذه ميتات فيها شدَّة الأمرء فتفضل الله تعالى على أمة محمد 
لَه عَلتووَعلِهِوَسَلَرَ بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم ؤيادة ف أجرهم حتى بلْغهم عنا 
راتت الشهداء”. 

قال العلامة ابن التين -فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر : «هذه كلها ميتات 
فيها شدة» تفضل الله على أمة محمد صَِآَلدَمَبيَهوَعََآِوِوسَلَرَ بأن جعلها تمحيصًا 
لذنوبهم وزيادة في أجورهم. يبلغهم بها مراتب الشهداء)”". 

وقال الإمام النووي: «وقد قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة 
مضل الله تعالى سبب شدّعها وكثرة الي . 

والعدد في هذه الأحاديث غير مراد؛ فقد نص جماعة من العلماء على أن 
خصال الشهادة ليست محصورة في هذه الخصال؛ بل أوصلها العلماء إلى أكثر 
من ذلك؛ فعن محمد بن زياد الألهاني» أنه قال: ذكر عند أبي عِنَبَةَ الخولاني 
الشهداءً؛ فذكروا المبطون» والمطعون, والنفساء: فغضب أبو عنبة» وقال: 
حدثنا أصحاب نبينا رََََةعَتط عن نبينا صَِبَآلنَعكَووعِآوَسلَرَ أنه قال: ”إنَّ شْهَدَاءَ 
لله في الأرضيء أمناء الله في الأرضص في خَلقه. قُبَلُوا أو مَانُو9»1. 

وقال العلامة ابن المَئيّر: «ويحتمل عندي أن يكون البخاري أراد التنبيه 
على أن الشهادة لا تنحصر في القتلء بل لها أسباب أخرء وتلك الأسباب 
أيضًا مستص وبون سن وهو الذي صح عند 








ع بدي أبن سس 240/00 


(5) رواه الإمام أحمد. 








ع د 
إه4مبعللسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
لبها 


البخاري» ووافق لبرطضول بعضبها سبع وم يوافق شرط البخاريء فنبه عليه 
في الترجمةء إيذانًا بن الواردق عددها من اللخمسة أو السبعة ليس غلى معن 
التحديد الذي لا يزيد ولا ينقص؛ بل هو إخبار عن خصوص فيما ذكر الله 
والله أعلم بحصرها»)20". 

وقال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر: أنه مََِّنَعلَهوعِ1ووَسَلَهَ أعلم 
بالآقلء ثم أعلم زيادة على ذلك فذكرها في وقتٍ آخر» ولم يقصد الحصر في 
شيء من ذلكء» وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة)7". 

وقال العلامة الصنعاني: «ولا أعلم أنه تعرض أحدّ لوجه غير هؤلاء من 
الشهداء؛ فإِنْ ثمة أمراضًا أعظم من هذه المذكورة؛ وقد ألحق في الأحاديث ما 
بلغه أربعين شهيدًا72. 

وقد صنف في أسباب الشهادة جماعة من العلماء: منهم الحافظ جلال 
الدين السيوطي في رسالته «أبواب السعادة في أسباب الشهادة»» وأوصلها إلى 
سبع وخمسين خصلة؛ وعدّهم الأَجْهُوري المالكي ستين خصلة» والعلامة 
السيد عبد الله بن الصدّيق الغماري في رسالته «إتحاف النبلاء بفضل الشهادة 
وأنواع الشهداء». 

والتحقيق أن الشهادة لا تنحصر في خصوص هذه الخصالء؛ بل يلحق بها 
ما كان في معناهاء أو جرى مجراهاء وقد استنبط الإمام التقي السبكي السبب 
الكلي العام للشهادة الذي يشمل تحته أسبايّها الجزئية المتنوعة فقال: (إذا 
عرفت حقيقة الشهادة فاعلم أن لها أسبايًا؛ أحدها: القتل في سبيل الله وقد 








.)١55 المتواري على أبواب البخاري لابن المنير» (ص:‎ )١( 
.)060١ /5( التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني»‎ )( 








ع 
تتح 








ذكرناه» الثاني: أسبابٌ أخرٌ وردت في الحديث.. ووجدنا في السبب الأول أمورًا 
مدج وع ا ند ان امو داك وب مايا اباط ابر 
عام مشترك ب بين الجميع وهو: الألم بد مكدل الموت سيب تخارج» وإن اخطليت 
المراتب وائذ نضم إلى بعضها أ و ا 


وعلى ذلك: فموت | بسبب الوباء داخل فى أسبات الشهادة 





الأولى: تفاقم أمره واستفحال شره وشِدَّة أَلَمِه والتي جعلها العلماء علةً 
أجر الشهادة في الخصال المنصوص عليها؛ كما سبق. 

الوحت الكاسيري الجارآيت أن الأحاديث لا تستقرٌ فيه على عددٍ 
معيّنء بدا لي أن تُوضَعٌ له ضابطة» فاستفدتٌ من الأحاديث: : أن كل من مات في 
عِلةّ علةٍ مُؤُلمةٍ متمادية» أو مرضٍ عائل» أو بلاء ءِ مفاجي: قله أجر الشهيد»27, 

والثانيةة أ عمال أمراش] جغلها الفسرع سياف التعهادة إذاماك ها 
الإنسان؛ كالحمىء والسلء» ونحوهماء والأوبئة أشد وأزيد عليهما بأعراض 
أخرى ومضاعفات أشد. 

والثالثة: أن أحاديث الشهادة إنما نصت على الأمراض التي كانت معروفة 
على عهد النبي صَرَلَعََوعَِآِوسَلر ولم تأت لتخصيصها بثواب الشهادة بذاتهاء 
بقدر ما جاءت منبهة على ما في معناها من الأمراض التي قد تحدث في الناس 
جيلا بعد جيل. 


.)7" 57 الفتاوى للسبكي» (؟/‎ )١( 
.)758/7( (؟) فيض الباري للكشميريء‎ 














الب )بل تم الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ - 
حتت 

ويستفاد مما سبق: 

-١‏ موت المسلم بسبب الأوبئة تشمله أسباب الشهادة الواردة في الشرع 
الشريف؛ بناء على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب 
خارجي. 

- من مات من المسلمين بسبب الأوبئة يرجى له أجر الشهادة في الآخرة؛ 
رحمة من الله سْبْحَائَهوَتَعَالَ بهى غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من 


تغسيل» وتكفين» وصلاة عليه» ودفن. 


0 














ع 
لبها 


[::] 
تغسيل ونكفين المتوفى بسبب الوباء 


السؤال 
هل يجب تغسيلٌ المتوقَيّنَ بالأوبئة المعدية» أو يمكن دفنهم بدون تغسيل؟ 
الجواب 
وَضعت مُنظمة الصحَّة العالميّة بروتوكولا لمراسم الدفن المأمونة 
والكريمة لمن يموتون من جرّاء الإصابة بالأمراض المعدية» وأفادت أن 
صَرورة تغسيل جئث المرضى المتوفَيّنَ بسبب الأمراض المعدية تنسخها 
الظفروف «الراهنة»» ومع ذلك قمن المهم مُواساة الأسر الثكالى» وإيجاد 
مخرج لها بضمانٍ أداء الشعائر المقدسة. مثل: التغسيل الجاف لجثث الموتى» 
وتكفينهاء والصلاة عليهم» ونحو ذلك. 
كَمَانصٌ الدَّلِيِلٌ الميذان لإذازة الجفث الصّادر عن مُنظمة الصحة 
للبلةاة الأمرركية على أن هعاك عدذامن اللأمراضى المعدة سبي مشاكل 
اففال التدرى سق نيحد )خض المصاك بالعد وى كالاب لا وتعرهاء 
وأنه في حَالةٍ تفشي الوباء النّاجم عن المرض المعديء لا ينبغي أن يَشْتركَ في 
إدارة الجثث غير الخبراء المتدربين بمجال التعامل مع المرض الذي سبَّب 
الوباء» وأن هناك بعضّ التوصيات الأساسية بشأن استخدام معدات الحماية 
الشخصية» وقاية لهم من هذه الأمراض المعدية: كوضع الأغشية المخاطيّة 
على الأعين والآفواه والأنوف بالكامل» وتغطية الوجه بالنظارات الواقية» 
واركواء سوط اجائلة دون شب زب التسوائل »رارضا اتوي الرقائن للبدة 
ووضع القفازات المزدوجة» والأحذية المطاطية المُقَاومة للمياه ونحوها. 


)١(‏ ص: 20550 55, ط. مكتبة المقر الرئيسى لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية. 














لع اد الأحكام المتعلقة بالجناتر ‏ ت- 
وقد تَعاملَ الفقهاءً مع مثل هذه الحالات المُعدية تعاملا إجرائيًا: تغسيلاء 

وتكفيئًاء ودفاء يحفظ للميت حقّه وخرمته. وللحييٌ أَمْنَه وسلامته. 

فأوجبوا أولاغسل ما يمكن غسله من أعضاء الميت. بناءً على قاعدة: 
«الميسور لا يسقط بالمعسور»»؛ وهي من أشهرٍ القواعدٍ المستنبطة من قول 
النبي صَرَّلتَءَلِنوع1آإووسَل: ”إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم””"". 

فال الكلامترطاة التبرويو متلم «و ]ولق 13ل بطري لق بنش 
مَا أمكن. ويِيمّم للباقي في أصح الوجهين»2". 

وني حَالَةٍَ تدر الغسل وعدم إمكان تعميم جميع بدن الميت أو 
بعضه بالماء. نصوا على الانتقالٍ من الأصلٍ إلى البدل بناءً على أن 
المصلحة التي تفوت إلى غير بدل مقدمة على المصلحة التي تفوت إلى 
بدل؛ فينتقل من الغسل إلى التيمم؛ لأنها طهارة متعلقة بالبدنٍ كالوضوء 
وغسل الجنابة: 

قال الإمام ابن الحاجب المالكي: «ومن 27 غسله يم)”". 

وقال الشيخ أبى إسحاق الشبرازى الشافعي: #وإن تعد غسلة لكلام الجاء 
أو غيره يُمّمَ؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين؛ فانتقل فيه عند العجز إلى التيمم: 
كالوضوء وغسل الجنابة)9». 

قال الإمام الرافعي الشافعي: «ولو احترق مسلم, ولوغُسل لتهرّى. لا 
يغسل؛ بل يُيَمّم محافظة على جثته لتدفن بحالها»””. 


.)١00 /١( الأشباه والنظائر للسبكى,‎ )١( 


(0) المبدع شرح المقنع لابن مفلح» (؟/ 4" 
(؟) جامع الأمهات لابن مفلح» (ص: /1717). 
(©)المهذب للقيزازي» (1/ +84), 

(5) فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي» (0/ .)١0‏ 














حلم الأحكام المتعلقة بالجتاكة ‏ بت ن-س] ل )أ 
لبها 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «ومن تعذّر غسله لعدم الماء أو خيف 
تقطعه به: كالمجذوم والمحترق. يُمّمَ؛ لأنها طهارة على البدن» فيدخلها التيمم 
عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة»""". 

ومن حالات التعذّر أيضًا : الخوف على الغاسل من انتقال الضرر إليه؛ 
كسراية السم أو انتقال العدوى: 

قال الإمام النووي: (إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء ...أو خيف على 
الغاسل يُمُمْ لما ذكرناه»”". 

00 ..إلخ) عطف على تهرَّى؛ أي: ولو 
غشل فى اليك أو خيت على الغاسل من سراية السم إليه)””. 

وكنها نص التقهاء على أن تعد ة غم[ العبدت قراف فيه نص اح العيت 
والمرئكة عله نا باعي لو ايا نعل الح بل عملي الي اك 
وأولى؛ وقد تقرّر ني الشّريعةٍ الإسلاميّة يَّْ أن حقّ الحي مقدَّمٌ على حق الميت إذا 
تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما: 

فعن أم المؤمنين عائشة وَدَزَدَدعَتَا: (أنها دخلت على أبي بكر وَإيَدَعنكُ 
فقال: أرجو فيما بيني وبين الليل (يعني: أتوقع أن تكون موتتي فيما بين ساعتي 
وريدن ل ار إلى أرب عليه كان لتقي تقب تجومن عتران 
(يعني: أثرًّا)ء فقال : اغسلواثوبي هذا وزيدواعليه ثوبين» فكفتوي فيها »قلت: 
هذا شل (ابسي: غديقا00ا) قال: إن المع اح بالتكديد من الصيعم | إنما 
هو للمُهلة (يعني الصَّديد الذي يخرج من جُثةٍ المتوفى بعد موته)» فلم يُتَوَفَّ 
حتى أمسى من ليلة الثلاثاء» ودفن قبل أن يصبم ©) 
)١(‏ الكافي لابن قدامة, /١(‏ 309). 


(5) المجموع للتؤوي؛ (11//0), 
(9) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» (7/ 185). 
(5) رواه البخاري. 








مدا 4 هه يه جه 3 
حأيىب+ل اح للأحكام المتعلقة بالجناك. ‏ حل 


وقد وردت تطبيقات لهذا الأصل ني كلام الفقهاء: من ذلك ما قاله فقهاء 
الحنفيّة فيما إذا ماتت امرأة وهى حامل» فاضطرب الولد في بطنهاء قال العلامة 
ابن نجيم: «فإن كان أكبر رأيه أنه حي يشق بطنها؛ لآن ذلك تسبب في إحياء 
نفس محترمة بترك تعظيم الميت» فالإحياء أولى)2"2. 

بل نصّ ججماعةٌ من العُلماءِ على أن هناك حَالاتٍ يسقط فيها غسل الميت 
إذا تعذّرء ويشمل ذلك المحافظة على الميت والحي؛ بأن كان بالميتِ جروحٌ 
أو قروحٌ» أو تقطع لحمه. أو كان مجدورًا أو محترقاء أو تكثر الموتى فيشق 
غسلهم. أو لا يوجد من يقدر على تغسيلهم» كما يحدث في الوباء ونحوه. 
وذكر أحدهم أن المقصود بالغسل هو مجرّد التنظيف. حتى قال بعضهم 
بسقوط التكفين أيضًا إذا خيف على الميت. 

قال الإمام ابن عبد البر المالكي: «وإن كان به قُروحٌ أو جِرَاحٌ أتَرَ 
و00 

وقال العلامة الموّاق: ولو نزلٌ الأمر المَظِيعٌ بكثرة الموتىء فلا بأسّ أن 
يدفنوا بغيرغسلء إذا لم يوجد من يُعَسْلْهُمْ ...وقاله أضبغ وغيرة©. 

وقال العلامة الدردير المالكي: «(و) جاز (عدم الدلك لكثرة الموتى) 
شرة توجب المشقة؛ أي: الفادحة فيما يظهر» وكذا عدم الغسلء وييمم من 
أمكن تيممه» وإلا صلى عليهم بلا غسل وتَيّمّم على الأصح) اه. قال مُحَشيه 
العلامة الدسوقي: «(قوله: وإلا صلى)؛ أي: وإلا بآن كان يشق تيممهم مشقة 








(١)البحر‏ الرائق لابن نجيم» (// 7 
() التمهيد لابن عبد البر» /١(‏ 31/17 37). 
(6) التاج والإكليل لابن المواق» (7/ 57). 








ع 
لج الآحكام المتعلقة بالجنائز ححججصح ‏ ج7جش تت _ب7جصحصحصج7بيبيلا | 1 ١‏ أ د 
اذا 


(وقلازما) الما علبيت أن المراد قلازها لى الظلب»ولاشك أن الغسل مطليت 
عند كثرة الموتى ابتداءً» وإن اغتفر تركه للمشقة الفادحة)7". 

وقال الإمام أبو علي الهاشمي الحنبلي: «والمجدور والمحترق بالنار 
والذي تقطع بالسيوف يُصب عليهم الماء صبّاء ويكفنون ويُدفنونء وقد 
قيل عنه: إن خيف عليهم أن يتقطعوا إذا صب عليهم الماء كُفنوا ودفنوا ولم 
يُغسلواء وقيل عنه: لا يُكفنونٌ إذا خيف عليهم, ولا يُْسّلون)7". 

وقال العلامة برهان الدين بن مفلح: «وعنه يكفن. ويُصلَى عليه بلاغسل» 
ولاتيمم؛ لآن المقصود بالغسل التنظيف»)2. 

ولاشك أن حفظ نفس الحيٌ من أهم الضروريات أو الكليات الخمسة 
الضروريّة التي ورد الشرع بحفظهاء كما قاله الإمام الغزالي ”*)» وقد جعل 
كثير من العلماء حفظٌ النفس هو المقدَّمَ على الأربعة الباقية: كالإمام الرازي» 
والقرافي» والبيضاوي”) 

وهذا الترتيب يستقيم بناءً على تفسير الدّين بما يُقايل الإسلام بتمامه؛ 
كفروع الدذين والشعائر ونحوهاء وتقديم النفس مبرره أن بها تحصل العبادات» 
وليس المقصود بالدين هنا هو الإسلام؛ بل الإسلامٌ في هذا الاصطلاح أعمّ من 
الدين يذلاك المشهوع بعرينال علب موا عدار بو واس زر 1 مع المشركين: 
وإذن الرسول مَبَلئَهَييَووعَالوسَلَهَ له بأن ينطقّ بكلمة الكفر حفاظًا على النفس: 
إلا كر روه لَه د مُظمَينٌ لمان 4 [النحل: 5]. 
(؟) الإرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشميء (ص: .)١١7‏ 
(9) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (؟/ د" 
() المستصفى للغزالي» (ص: .)١75‏ 


)2 المحصول للرازي» (ه/ ٠5ل‏ هة). وشرح تنقيح الفصول للقرافي» (ص: 2000 ومنهاج 
الوصول للبيضاويء (ص: 9 0). 














ع عا ا 
ليما 








والقواعدٌ الشرعيّة الأشرى ندعم ذلك وتدنٌ عليه من نحو قاعدة 
«الضرورات تبيح المحظورات»» و(ما 3 للضرورة يُقَدَّر بقدرها» ضور 
يزال»» و«يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»» و«الضرر الأشدٌ يزال 
بالضرر الأخف»», و(إذا تعارضت مفسادتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب 
أخفهما»» و«درء المفاسد أولى من جلب المصالح)0". 

ومن اللطائف أنَّ تك الغسل مخافة العدوى قد ورد في كتب السّنة في قصّة 
هلاك أبي لهب؛ فعن أبي رافع رَتلََعَنهُ قال: «كنت رجلا ضعيفًاء فاحتملني 
(يعني: أبا لهب) فضرب بي الأرض» وبرك على صدريء وضربني» وقامت 
أمّ الفضل إلى عمود من عمد الخيمة فأخذته. وهي تقول: استضعفتّه أن غاب 
عنه سيده؛ وتضربه بالعمود على رأسه؛ وتدخله شَجَة منكرّة فقام يجرٌ رجليه 
ذليلاء ورماه الله بِالعَدَسَةء فوالله ما مكث إلا سبعًا حتى مات. فلقد تركه ابناه 
في بيته ثلانًاء ما يدفنانه حتى أَنْئّنَّه وكانت قريش تتّفي هذه العَدَّسَة كما تتّقي 
الطاعون» حتى قال لهما رجلٌ من قريش: ويحكما! ألا تستحيان: إِنْ أباكما قد 
أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إننا نخشى عدوى هذه القرحة» فقال: انطلقاء فأنا 
أعينكما عليه فوالله ما غسلوه إلا قذقًا بالماء من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه 
إلى أعلى مكة» فأسندوه إلى جدار» ثم رضفوا عليه الحجارة»2". 


قال العلامة ابن الأثير: «في حديث أبي رافع يعن أن أبا لَهَبِ رمّاه 
الله بالعَدَسَةء هي بَثْرة تَشْبه العَدَسَةء تخرج في مواضمٌ من الجسد من جنس 


الطاعوة» تقتل صاحبها غاليًا)77. 


.)417/ المتثور في القواعد للزركشي» (1/ / 0 اسيم‎ )١( 


(9؟) روآه آلا 


(؟) النهاية لابن الأثين / .)19١‏ 








ع 
لبها 


فالميث إذا لم يُستَطَعْ تغسيله لعذرٍ شرعيء فإنه تقل إلى التيممء فإن 
تَعلّ ر سقط التيمم أيضّاء لكن يبقى له مما يتيسّر من التكفين والصلاة والدفن» 
لآن الفسيوة لا سقط بالمعسيوى. 

ويستفاد مما سبق: 

ا- تسيل الميث حل له وقرفى كقاية على المسلفين» إن قام به البعضن 
سقط الإثم عن الباقين» وإن تركوه أثموا جميعًا. 

-١‏ إذا تعذر تغسيل الميت لعٌذرٍ شرعيء فإنه يُنتَقَل إلى التيمم» فإن تعذر 
للميت بعد ذلك ما أمكن مد مكنيو الساوة رالقه لأن الميسور لا 
يسقط بالمعسور َ 

3 لايجب تغسيل المتوفى بالأوبئة» ويجوز دفئه من غير تغسيل ما دام 
الما كي لسر اصرح رادا لحوسن بور الك 
امتهانًا لحقوق الميت أو + تقصيرًا في حقه. 

#حيجية أن تراعى القدر اوآنث الخسياط : والكضرا ءانه الرقافة التى 
اقتخلهها المتظفات المختصّة ذا الشأن: 








0 








11] 
توزيع تركة المتوفى إكلينيكيًا 
السؤال 
هل تحديد ورثة المتوى وتوزيع تركته تحسب من تاريخ توقف جميع 
أجهزة الجسم عن العملٍ وموته إكلينيكيًا أو من تاريخ وفاته؟ 
الجواب 
الموت: هو عدم الحياة عمًّا من شأنه الحياة» أو هو مفارقة الروح 
للجسد"""؟. 
يقول الإمام أبو حامد الغزالي: «ومعنى مفارقتها للجسد: انقطاع تصرفها 
عن الجسدٍ بخروج الجسد عن طاعتها)'". 
والرُوح ليست مُدْرَكة بالجس. لكر لمفارقتها البدنَ بالموتٍ علاماتٍ 
يُستَدَل بها على موت من ظهّرّت عليه» ويكون هذا الموت هو المعتبر شرعاء 
وتكون تلك العلامات هي ما يترتب عليه أحكامه؛ من نحو: العدة لزوجة 
المحكوم عليه بالموت» واستحقاق الإرث» وغير ذلك من الأحكام التي 
تترتب على وفاة الإنسان. 
وقد وردفي السّنة المطهرة ذكر علامة للموت الحقيقي: فعن أم سلمة 
عنما قالت: "دخل رسول الله صََلدَةعيوَسَلَ على أبي سلمة وقد شَّقَ بصره. 
تَأَعمَضَكُ ثم قال: إن الروح إذا فض تَبِعَهِ البَصَرٌ فضَج ناسٌ من أهله» فقال: 
لائَدعُوا على أنفسكم إلا بخير, فإن الملائكة يُوَّمَنُون على ما تقولون, ثم قال: 





يحم 
م 
م 





.)15 /١( وأسنى المطالب للأنصاريء‎ .)23١5 /5( المجموع للنوويء‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين للغزالي» (5/ /الاع).‎ 








ع 
لحححح الآحكام المتعلقة بالجنائز احج م 7ش _بو7صجصجصبص7بيبيبي! | )ب ١‏ د 
لذ 








اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره ونور له فيه”". 

وفي بيان معنى شق البصر وتبعه للروح يقول الإمام النووي: «يقال: شق 
بصر الميت»ء ولا تقل: شق الميت بصره؛ وهو الذي حضره الموت» وصار ينظر 
إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه ... قوله مَََِلَمعلتوِوسَل: ”إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر" معناه: إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرًا أين يذهب)”". 

وقد ذكر الفقهاءً في كتبهم بعضٍ تلك العَلاماتٍ التي يُعلم بها تحقق 
الموت المعتبر والذي تترتب عليه الأحكام الشرعيّة: 

قال الإمام ابن قدامة: «وإن اشتبه أمر الميت. اعتبر بظهور أمارات 
الموتء من استرخاء رجليه» وانفصال كفيه» وميل أنفه» وامتداد جلدة وجههء 
وانخساف صدغيه)27". 

وقال الإمام النووي: #يستحب المبادرة إلى غسله وتجهيزه إذا تحقق 
موته. بأن يموت بعِلّة» أو تظهر أمارات الموت؛ بأن يسترخي قدماه؛ فلا 
ينتصباء أو يميل أنفه» أو ينخسف صدغاه. أو تمتد جلدة وجهه. أو ينخلع كفاه 
من ذراعيه؛ أو تتقللص خصيتاه إلى فوق مع تدلي الجلدة»9©. 

وقد نصّ الفقهاءٌ على أنه عند الشك في موت الإنسان ينتظر حتى يتيقن 
موته» وذلك عن طريق أمارات يتحقق بها الموت: كتغيبر رائحته» أو ارتخاء 
رجليه وكفيه. ونحو ذلك؛ قال الإمام ابن عابدين الحنفي: «قال الأطباء: إن 
كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرًا يدفنون أحياء؛ لأنه يعسر إدراك الموت 
)١(‏ رواه مسلم. 
(0؟) شرح صحيح مسلم للبخاري» (5/ 577). 


290) المغنى لابن قدامق (؟/ /731). 
(5) روضة الطالبين للنووي» (”/ 4 ). 








ع د 
أامب+ععللدسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
لبها 


الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء» فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو 
التغير (إمداد)؛ وفي الجوهرة: وإن مات فجأة ترك حتى يتيقن بموته)2"0. 

وقال الإمام الدردير المالكي: «ومن مات تحت هدم أو فجأة؛ فإنه يؤخر 
ولايسرع بتجهيزه حتى تظهر أمارات التغير وتحقق موته؛ لاحتمال أن يكون 
حي ثم ترد له روحه)”". 

وقال الإمام النووي الشافعي: «فإن شك بأن لا يكون به علة» واحتمل أن 
يكون به سكتة. أو ظهرت أمارات فزع أو غيره» أخر إلى اليقين بتغيبر الرائحة 
أو غيرة7. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «وإن اشتبه أمر الميتء اعتبر 
بظهور أمارات الموت: من استرخاء رجليه؛ وانفصال كفيه» وميل أنفه» 
وامتداد جلدة وجهه. وانخساف صدغيه. وإن مات فجأة كالمصعوقء أو 
خائمًا من حرب أو سبعء أو تردّى من جبلء اننظر به هذه العلامات حتى 
يتيقن موته)”. 

والذي يؤكد هذا أن الأصل هو الحياة» فلا يُعْدَل عن هذا الأصل إلا 
بيقين» والقاعدة الشرعية أن الأصلّ بقاء ما كان على ما كانء وأن اليقينَ لا 
يزول بالشكء كما أن المحافظة على النفس من مقاصد الشريعة الضروريّة 
التي تجب المحافظة عليها. 








.)١97 /7( رد المحتار لابن عابدين»‎ )١( 
.)05717 /١( الشرح الصغير للدردير»‎ )0( 
.) 4 /”( روضة الطالبين للنووي»‎ )9( 

(5) المغني لابن قدامة» (؟/ 373317). 








ع 
لل الأحكامالمتعلقة بالجتاكك ]| 00” 
ل [ؤا 








ويستفاد مما سبق: 
١‏ - الموت الحقيقي المعتمد شرعًا هو مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة 
بحيث تستحيل معها العودة إلى الحَياةٍ مرة ثائية؛ بأن تتوقف كل الأعضاء توقمًا 


تامغن إذارة وظانتها: 
؟- الوفاة التي يترتب عليها تحديد ورثة المتوفى وتوزيع تركته إنما 














ع 530 
لبها 


1] 
حساب عدة المتوفى عنها زوجها 
السؤال 
كل تحسب عدَّة المتونى عنها زوجها بالتاريخ الهجري أو الميلادي؟ 
ومنى يحقٌ لها الزواج بعد انقضاء عدنها؟ 
الجواب 
أوجب الشرع الشريف على المرأة المتوفى عنها زوجها من غير ذوات 
الحمل أن تعتدٌ أربعة أشهر وعشرة أيام» قال تعالى: « وَاذِينَ يُعَفنَ مِنححُمْ 
رين اا يََرْيَصْنَ بِأَنشْيِهنَ أَريَعَة أَشْهُر و وَكَشُرًا © [البقرة: 4 6]77 سواء 
وال د ا لا 
قال الإمام ابن قدامة: «أجممَ أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير 
وان التحمل من وفاة زوتحها أرصة اشير و عضن مدهو لا ييا أو قير نول 
بهاء سواء كانت كبيرة بالغة» أو صغيرة لم تبلغ00"©. 
فإن كانت حامًا: فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ١‏ وَأوَْتُْ 
الأغان أعلية أن يضق كتلوق 4 لد 4 
قال الإمام ابن قدامة: «وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا 
كانت حَاملاء أجلها وضع حملها”". 


.)١١0 //8( المغنى لابن قدامة»‎ )١( 














ع 
البحتحكنا 


وحساب العدة إنما يكون بالأشهر التى اعتبرها الشرع لمواقيت الناس فى 





- 





فأما الكتاب: 

فقوله تعالى: « يَسْكَنُونَكَ عن الْأَهِنَّةٌ قُلْ من مَوَقِيِتُ لِلنّاسس 
ْ سي 4 [البقرة :18]. 

قال ابن عباس وَإنَدَعَتْه: «سأل الناس رسولٍ الله صبَرَلئََلِتِوِوَعِالِوَسَئَرَ عن 
الأِلّة فنزلت هذه الآية: © يَسْعَنُونك عَن الْأَجِلَةِ كُلْ ى مَوْقِيتُ لِلنّاين 


هدع 


ل 7 


00) 


4 يعلمون بها حِلّ َيْنِهِم: وعِدَّة نسائهم» ووقتٌ حجهم 
وقال الإمامٌ الشَّافعِيٌ: «فأعلم الله تعالى بالأهلةٍ مَل المواقيتء وَبالأهلةٍ 
مواقيت الأيّامِ من الآهلة» ولم يجعل علمًا لأهل الإسلام إلا بهاء فمن أعلم 
بغيرها فبغير ما أعلم» والله أعلم)2". 

وقال أيفماء #وكانت الأعاجم تعد الشهور .بالأيام لا بالأيلة: 
وتذهب إلى أن الحساب -إذا عدت الشهور بالأها # يختلف. فأبان 
حر ا ال ل ل و كر يي ار 
« إن عِدَة آلشْهُورِ عند أَللّهِ آنا عَهَرَ كَهَرَ هَرَا فى كتنب أَللَّهِ 4 الآية» قَدلّ على 
أن الشَّهورَ بالأهلة؛ إذ جعلها المواقيت» لا ما ذَهَبّتْ إليه الأعاجمٌ من العدد 
بغير الأهلة)27©. 


()رواهابن جرير وابن ن أبي حاتم. 
(0) التفسير للإمام الشافعي؛ /١(‏ 3598). 
(*) المرجع السابق» (؟/ 4717). 








ححنا 34 5 مو جه ٠‏ 
حزإ.ومال دح الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ ا 


وقال الإمام القرطبي المالكي: «إن الواجب تَعليقٌ الأحكام من العبادات 
وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب», دون الشهور التي 
تعتبرها العجم والروم والقبط)7". 

ومن السَة: 

حديث ابن عمر وَزَيِهعَْهاه قال: قال النبي صََآلنءَلوع1َآدوسَلر: «الشهرٌ 
هكدًا وهكدًا وهكدًا -يَعْنِي: ثلاثين- ثم قال: وهكدًا وهكدًا وهكدًا -يعني 








تسعًا وعشيرير:- يقول: مرة ثلاثية) وهمرة تشعًا وعشري »0 


قال الإمام ابن بطال المالكي: «هذا الحديث ناسح لمراعاة النجوم 
بقوانين التعديل» وإنما المعول على الرؤية في الأهلة التى جعلها الله مواقيت 
للناسى ف الصيام والحج والعدّد والديون: 

وأما الإجماع: 

فقد اتفقت تُصوص المذاهب الفقهيَّةٍ المتبوعة على أن المأمورٌ به 
في الاعتداد بالأشهرء هو الاعتداد بالأهلة؛ إذ الهلال هو الأصل للمواقيتِ 

قال الإمام الكاساني: «فجملة الكلام فيه: أن سبب وجوب هذه العدة من 
الوفاة» والطلاق» ونحو ذلك إذا اتفق في غرة الشهر اعتبرت الأشهر بالأهلة 
وإن نقصت عن العدد ني قول أصحابنا جميعًا؛ لآن الله تعالى أمر بالعدة 
لشي 


.)177 /8( التفسير للقرطبى؛‎ )١( 

(5) متفق عليه. 2 

(9) شرح البخاري لابن بطال» (5/ 077. 
(5) بدائع الصنائع للكاساني» (7/ ١90‏ ). 








ع 
لجح الآحكام المتعلقة بالجنائز طل7«<(<<ال! | 0 ؟ أ 
لذ 


وقال العلامة برهان الدين بن مازة البخاري الحنفي: «وذكر الصدر الشهيد 
في «فتاوى الصغرى»: أن في باب العدة يعتبر الشهور بالأهلةٍ بالإجماع)2". 

وقال العلامة الزّيلعي: «وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين 
بالأهلة)2". 

وقان العلامة أبو كر الحداض العشض»#العدةبالشهورف الطلاق 
والوفاة إذا اتفقا في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالآهلة إجماعًا وإن نقصت في 
العدد)7". 








وقال العلامة ابن شاس المالكي: «حيث كانت العدة بالأشهر اعتبرت 
بالأهلة» فإن انكسر الشهر الأول تمم ثلاثين من الشهر الأخيرء واعتبر في 
الشهرين الأوسطين بالأهلة)©. 

وقال الإمام النووي الشافعي: «وتعتبر الأشهر بالآهلة ما أمكن)©. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «والأصل الهلالء فإذا أمكن اعتبار 
الهلال اعتبرواء وإذا تعذر رجع إلى العدد). 

وهذاهو المعمول به فى القضاء المصرى: وفق ما قررته المادة الثالثة من 
مواد الإصدار بالقانون )١1(‏ لسنة ١٠٠٠م‏ من العمل بأرجح الأقوال من مذهب 
الإمام أبي حنيفة. 


.)59٠١ /5( الذخيرة البرهانية لابن مازة»‎ )١( 
تبيين الحقائق للزيلعىء. (”/ 5 ؟).‎ )١( 

(؟) الجوهرة النيرة للحدادي؛ (؟/ 74). 
(5) عقد الجواهر لابن شاس» (7/ :لاه). 
(5) روضة الطالبين للنووي» (// /79). 
(5) المغنى لابن قدامة, (// .)١١5‏ 








ع -< 
زبمعللح للأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
الححةا 


وهذا ما نص عليه العلامة محمد قدري باشا في كتاب «الأحكام الشرعيّة 
في الأحوال الشخصيّة) الذي ألفه للمحاكم المصرية جامعًا فيه أرجح الأقوال 
في المذهب الحنفيٌ في مسائل الأحوال الشخصية؛ حيث جاء فيه: (مادة ١5‏ 7) 
«فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ...وإذا وجبت في خلاله 
تعتبر العدة بالأيام»). 








فإذاقضت المرأة المتوفى عدتها جاز لها الزواج حينئذ» قال تعالى: 
© فَإِذَا بَلَه 1 1ه 1 اح عل ع ا اَمَأ ع فح نشي 7 
َِلْمَعْوُوفٍ 4 [البقرة: 4 7]. 

قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: #فِيمَا فَعَلَْنَ ف أَنَقُيِهرٌ 
بألْمَعْرُوفٍ > [البقرة: 71"4]: «هو النكاح الحلال الطيب)22. 

ويستفاد مما سبق: 

١‏ - عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حَاملَا أربعة أشهر وعشرة أيام. 
فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها. 

؟ - حساب عدة المتوفى عنها زوجها إنما يكون بالأشهر القمريّة لا 
الميلادية» وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» وهو ما عليه العمل إفتاءً 
وقضاءً. 

“- إذا قضت المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها جاز لها الزواج بعد ذلك. 


0 


)١(‏ رواه عبد الرزاق. 














لل الأحكامالمتعلقة بالحتاء   -‏ --س| لوو 
للحجها 


]:*[ 


حساب عدة الوفاة إذا وفعت بعد مرور جزءٍ من الشهر 


السؤال 
كيف تحسب المرأة عدتها إذا توفي زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟ 
الجواب 
من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتونى عنها زوجها بعقدٍ صحيح. ولم 
سرحاباة جب مايا ارس ارينة اسه ر وعاسرة ايام ؛ لقوله تعالى: 
م وَألْذِينَ ب يُكوَفَوْنَ مِنحكُمٌ وَيَدّرُونَ أَزْوَجًا يَكَرَبَضَنَ نفس هن أَرْبَعَة َعَة أَفْهُرِ 
عَشُرَا © [البقرة: 4 77] سواء أكانت الزوجة مدخولا بهاء أم لم تكن مدخمول 
بها وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن. 
قال الإمام ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن عدة الحرّة المسلمة غير 
ذاث الحم عن وفاة زوسها أربعة اشير وعشيى مده لاياء أو غير مدخول 
بهاء سواء كانت كبيرة بالغة» أو صغيرة لم تبلغ»". 
وقال الإمام النووي: «إذا مات زوجهاء لزمها عدة الوفاة بالنصوص 
والإجماع؛ فإن كانت حائلاء فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليهاء ويستوي 
فيها الصغيرة والكبيرة» وذات الأقراء وغيرهاء والمدخول بها وغيرهاء وزوجة 
الصبي والممسوح وغيرهماء وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن»)2". 
فإن كانت حاملا: فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ِوَأَوْلَتُ 
لْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ عَمْلَوُنّ 4 [الطلاق: 4]. 


.)١١6 //8( المغنى لابن قدامة»‎ )١( 
.)99 روضة الطالبين للنووي» (0ا/‎ )"( 








ع - 
زإيومبعلللح للأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
ححا 


قال الإمام ابن قدامة: «وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا 
كانت حاملاء أجلها وضع حملها)7". 
وَأَجَمعَ الفقهاء على أنه إذا تونى الزوج فى غرة الشهرء فإن عدة الوفاة 











تحسب بالأشهر القمريّة أربعة أشهر وعشرة أيام» ولو نقصت أيامٌ بعضها عن 
ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء من الشهر. 

قال الإمام الكاساني: «فجملة الكلام فيه: أن سبب وجوب هذه العدة من 
الوفاة» والطلاق» ونحو ذلك إذا اتفق في غرة الشهر اعتبرت الأشهر بالأهلةٍ 
وإن نقصت عن العدد في قول أصحابنا جميعًا؛ لأن الله تعالى أمر بالعدة 
بالا 

وقال العلامة أبو بكر الحدّاد الحنفي: «العِدَّةٌ بالشهور في الطّلاقٍ والوقاة 
إذا اتفقا في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالآهلة إجماعاء وإن نقصت في العدد)7”". 

أما إذا وقعت الوفاة بعد مضى جزء من الشهر فقد اختلف الفقهاء: 

َدَهبَ جمهور الفقهاء: المالكيّة والشّافعيَّة والحنابلة والصاحبان 
من الحنفيّةٍ: إلى أنه تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة, أما الشهر 
الأول الناقص فتكمل أيامه من الشهر الخامس ثلاثين يومّاء ثم يزاد عشرة 
أيام كاملة. 

قال العلامة الموصلي الحنفي: «وإن وقع ذلك في وسط الشهر تعتبر 
بالأيام؛ فتعتد في الطلاق بتسعين يومّاء وفي الوفاة مائة وثلاثين يومّاء وهو 
رواية عن أبي يوسف. وروي عنه -وهو قول محمد- : تعتد بقية الشهر بالأيام 
)١(‏ المغني لابن قدامة» (4/ .)1١18‏ 


(1) بدائع الصنائع للكاساني 48/9 .)1١‏ 
(") الجوهرة النيرة للحدادي» ١؟/‏ 0/5). 








ع 
وح الآحكام المتعلقة بالجنائز بسح ]272آ!«!آ!اآ!ا2ا2احا أ ([ ن ؟ ‏ أ ح 
الاتحتحتنا 


وتكملةين الشهر الراع :رتح بشهرين ثيما ينما بالأهلة؛ لأن الأعبل اعتبار 
الشهور بالأهلة إلا عند التعذّر وقد تعذّر في الأول» فيعمل فيه بالأيام؛ لديا 
كالبدل عن الآهلة» ويعمل في الباقي بالأصل)0". 

وقال العلامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: «وكذلك المعتدة يموت 
زوجهاني بعض الشهرء فتعتد تلك الأيام ثم ثلاثة أشهر بالأهلة» ثم تكمل 
على الآيام الأولى تمام الثلاثين يومّاء وعشرة أيام»". 

وقال الإمامٌ الَّافِعنُ #الوإن مات وقد مضى مو الهلا ل عقر لبالة 
أحصت ما بقي من الهلال» فإن كان عشرين أو تسعة عشر يومًا حفظتهاء 
ثماعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة ثم استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدد 
أيامه» فإذا كمل لها ثلاثون يوما بلياليهاء فقد أوفت أربعة أشهر واستقبلت 
عشي ا يلبالبهنا» فإذا أوفتت لها عشرًا إلى الشاعة العى هاف فيهبا ققد 
مضت عدتها)7". ا 

وقال الإمام النووي: «فإن مَاتَ في خلال شهرء وكان الباقي منه أكثر من 
عشرة أيام» عدت ما بقي» وحسبت بعده ثلاثة أشهر بالأهلة» وتكمل ما بقي من 
شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة» وتضم إليه عشرة أيام» وإن كان 
الباقي من شهر الوفاة أقل من عشرة أيام» حسبت بعد أربعة أشهر بالأهلة ثم 

بقية العشرة من الشهر السادسء وإن كان الباقي عشرة أيام بلا زيادة ولا 
نقصء اعتدت بها وبأربعة أهلة بعدها)”. 








() الاختيار لتعليل المختار للموصليء (؟/ ١/5‏ ). 
(0) النوادر والرٌيادات للقيرواني» (؟/ 060 

(9) الأم للشافعي. (5/ 5). 

(:) روضة الطالبين للنووي» (8/ 5799). 








ع 3-0 
إاج.مبءتعللددسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
اتح ' 








وقال الإمام ابن قدامة: #تحتسب بقية الأول» وتعتد من الرابع بقدر ما 
فاتها من الأولء» تامًا كان أو ناقصًا؛ لأنه لو كان من أول الهلال» كانت العدة 
بالأهلة» فإذا كان من بعض الشهر. وجب قضاء ما فات منه)20. 

وَذْهبّ الإمامٌ أبو حنيفة» وهو قول لأبي يوسف. ووجه عند الشافعيّة قال 
به أحمد ابن بنت الشافعى [ت7965ه]ء ووجه عند الحنابلة» إلى أنها تحتسب 
العدة بالعَدّد. فتكون عدتها مائة وثلاثين يومًا كاملة. 

قال العلامة علاء الدين السمرقندي الحنفي: «فأما إذا حَصَّلّ في بعض 
الشهرء فقال أبو حنيفة: تعتبر بالأيام فتعتد في الطّلاقٍ تسعين يومّاء وفي الوفاة 
مائة وثلاثين يومًا)”". 

وقال العلامة الكاساني: «قال أبو حنيفة: يعتبر بالأيام فتعتد من الطلاق 
وأخواته تسعين يومّاء ومن الوفاة ماثة وثلاثين يومًا... ولأبى حنيفة: إن العدة 
يراعى فيها الاحتياط» فلو اعتبرناها في الأيام لزادت على الشهورء ولو اعتبرناها 
بالأهلة لتقصت عن الأيام» فكان إيجاب الزيادة أولى احتياطا»2. 

وقال الإمام النووي: «ولنا وح قباذ: أنه إن انكسر شهر» انكسر الجميع 
واعتبرت كلها بالعدد. والصواب الأول)©2. 

وقال الإمام ابن قدامة: (وخرّج أصحابنا وجهًا ثانيًا أن جميع الشهور 
محسوبة بالعدد» وهو قول ابن بنت الشافعى؛ لأنه إذا حسب الأول بالعدد» كان 
انتداء الثاق من بعضن الشهره فينجب أن يحسب بالعدة: وكذلك الثالك)0. 
)١(‏ المغني لابن قدامة» (4/ .)٠١9‏ 
(؟) تحفة الفقهاء للسمرقندي» (؟/ .)١557‏ 
(') بدائع الصنائع للكاساى» 7”9/ .)١95‏ 


(5) روضة الطالبين للنوويء (8/ 49"). 
(5) المغنى لابن قدامة» (8/ .)١1١©‏ 








ع 
تح الآحكام المتعلقة بالجنائز جْدةسةام«اٍح أ | ١ ١‏ أ حك 
البتححما 








وهذا ما نص عليه العلامة محمد قدري باشا في كتاب «الأحكام الشرعيّة 
في الأحوالٍ الشخصيّة) الذي ألّفه للمحاكم المصرية جامعًا فيه أرجح الأقوال 
ل المدعب د لحي ل مدال الاحزاك لوي ١‏ سنيف ءافيه ماده 001 
«فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتير الشهور بالأهلة. .. وإذا وجبت في خلاله 
تعتبر العدة بالأيام»). 

وقال العلامة محمد أبو زهرة: «وتقدير العدة يكون بالأشهر القمريّة إن 
صَادف ابتداء العدة أول الشهرء وقد يكون الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين. 
وإن كان ابتداء العدة في بعض الشهر اعتبرت العدة بالأيام؛ أي: يعد لكل 
شهر ثلاثون يومًا؛ وذلك للاحتياط؛ إذ لو اعتبرت بالأشهر لنقصت. ولأنه 
لما صادف ابتداء العدة بعض الأشهر لا يمكن احتساب الشهر الأول بالهلال 
بيقين» بل يعد بالأيام؛ فيلغى اعتبار التقدير بالأهلة؛ لأنه لا يقدر في الأمر الواحد 
بتقديرين مختلفين)""'. 


وهذا الخالاف جار عند إمكان حساب العدة بالأشهر. فأ ما إذا تعذر ذلك 
حب لل حي يت ب ب ب ب يو بط لف غلب 
فقد نصّ الفقهاء على احتسابها حينئذ بالعدد ماثة وثلاثين يومًا: 





قال الإمامُ السَافْعيُ: «ولو كانت مَحْبُوسَة أَوْ عَمْيَاءَ لاترى الهلال» ولا 
تخبر عنه أو أطبق عليها الغيم اعْتَدّتْبِالْأيِّام على الكّمالٍ الأربعة الأشهر مائة 
وعشرين يومًا والعشر بعدها عشر فذلك مائة وثلاثون يوما»”". 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن. 
فإن جهلت استهلال الأهلة لحبسء أو غيره اعتدت بمائة وثلاثين يومًا)". 
20 سيد 


ود ا 








إم.+ءتعللدسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
اصح 


وقال الإمام ابن قدامة: «فإذا أمكن اعتبار الهلال اعتبرواء وإذا تعذر رجع 
إلى العدد)7". 

ويستفاد مما سبق: 

١‏ - عدة المتوفى عنها زوجها تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة 
أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا. 

١‏ - عدة المتوفى عنها زوجها إن وقعت بعد مضي جزء منه. فالفقهاء 
مختلفون بين الاعتداد بالعدّدٍ مائة وثلاثين يومًا كاملة كما هو رأي الإمام أبي 
حنيفة ومن وافقه؛ أخدًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب. وبين 
الاعتداد بالآهلة والأيام كما هو قول جمهور الفقهاء؛ فتتحسب الأشهر الثلاثة 
المتوسطة بالآهلة, أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر 
الثالث ثلاثين يومّاء ثم تزاد عليه عشرة أيام. 

- اعتداد المعتدة من الوفاة بعدد الآيام مائة وثلاثين يومًا على قول 








0 


.)١1١© /8( المغنى لابن قدامة»‎ )١( 














لل الأحكامالمتعلقة بالجتاء بصت د-د-س|] ووو 
الللكطحها 


[::] 
الانتفاع بالمقابر المندرسة 


السؤال 
هل يجوز الانتفاع بالمقابر المندرسة التي لم يبق فيها أثر للموتى من عَظمٍ 
أو نحوه؛ للمصلحة؟ وما حكم الصلاة عليها؟ 
الجواب 
لا مانع من الانتفاع بالمقبرة المندرسة التي لم يبّقّ فيها أثرٌ للموتى من 
عظم أو نحوة؛ مالم تكن موقوفة أو مملوكة فإن كانت موقوفة أو مملوكة 
فقد حصلا الخلاف فيها ب يبن العلماء؛ فالإمام محمد بن الحسن من الحنفية 
يقول ببطلان وقفها حينئذ وعودها إلى مِلكِ الواقف إن كان حيّاء أو إلى ورثته 
إن كان ميتاء وإن لم يكن له ورثة فهي كاللقطة عنده تصرف مصرف اللقطة» 
فتصرف للعاجزين ن الفقراء فقط على رأيء أو إلى المصالح العامة مطلقًا 
على رأي آخر. 
وأماعند الإمام أبي يوسف فتبقى وقفا أبدًا على هذه الجهة كما في 
سساح و ا سرس ار ري اساي 
والفتوى في ذلك: إنما هي بمذهب الإمام محمد إذا تحققت المصلحة 
العامة ولم يعد هناك احتياحٌ إلى الدفن في المقبرة المندرسة» ولم يترتب على 
ذلك نبش للقبورٍ ولاهتك لخحُرمةٍ الأمواتء كما أفتى بذلك غير واحَدٍ من 
المفتين السابقين للديار المصرية كالشيخ عبد المجيد سليم» والشيخ أحمد 
هريدي» وغيرهما. 








ما 4 5 يه جه 3 
...لس الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ - 


قال الشيخ الزيلعي الحنفي: «ولو بَلِي المت وصار ترابًا جاز دفن غيره 
في قبره وزرعه والبناءً عليه»2". 

وقال الشيخ العبدري: «وقال ابن عبد الغفور: تحرّث المقبرة بعد عشر 
سنين إن ضاقت عن الدفن. وقال غيره: لا يجوز أخذ حجر المقابر العافية ولا 
لبناء قنطرة أو مسجدء وعلى هذا لا يجوز حرثها. ثم قال: وإن خُرِئَتٌ عل 
كراؤّها في مؤنة دفن الفقراء. وقال ابن رشد: أما بناء مسجد على المقبرة العافية 
فلا كراهية فيه قاله ابن القاسم؛ لأن القبر والمسجد حَبسانٍ على المسلمين 
ودفن موتاهم, فإذا لم يكن التدافن» واحتيج أن تتخذٌ مسجدًا فلا بأس بذلك؛ 
لأن ما كان لله فلا بأس أن يُستعانَ بيبعض ذلك على ما النفع فيه أكثر والناس 
أحوج إليه»”". 

وقال العلامة ابن رشد المالكي: «وأما بناءُ المسجد للصَّلاة فيه على 
المقبرة العافية فلا كراهة فيه؛ لأن المقبرة والمسجد حَبسانٍ على المسلمين 
اعاضح وذو بوااهي 0« لمك الماكير بالتبورنوام يمدو الكلاان رهام 
أو استغني عن التدافن فيهاء واحتيج بعل ان نه ةا نان فيفي ناد رأ 
بذلك؛ لآن ما كان لله فلا بأس أن يُستّعان ببعض ذلك في بعض على ما كان 
النفع فيه أكثر» والناس إليه أحوج)0©". 

وهذا الحكم العام بجواز الانتفاع بالمقابر المندرسة المستغنى عنها 
يُستثنى منه قبور الصحابة والأولياء والصالحين؛ فقد نصّ العلماء على أنه 
يحرم نبشها أو استخدام أماكن قبورهم لأغراض أخرى؛ حتى ولو مضى عليها 








.)5155 /١( تبيين الحقائق للزيلعي»‎ ١0 
.)75-1/4 التاج والإكليل لمختصر خليل لابن المواق» (؟/‎ )( 
.)57١ البيان والتحصيل لابن رشد. (؟/‎ )( 














حس. الأحكاء المتعلقة بالجتائق حلت 0س 
وقت طويل من شأنه أن تنمحق فيه أجزاء الميت؛ تعظيمًا لقدرهم, وإعلاءً 
لكاجية وإسياة للكرهب وزيارقيم والغر لابي.: 
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «(فرع يحرم نبش القبر قبل البلى عند 
أهل الخبرة) بتلك الأرضء لهتك حرمة الميت (فإن بَلِيَ الميت) بأن انمحق 
جيني وغظلس: وصار ترابًا (جاز) نبش قبره ودفن غيره فيه» (وحرم) حينئذ 
(تجديذه) بأن يُسَوَّى ترابُه عليه ويعمر عمارة قبر جديد (في) مقبرة (مسبلة)؛ 
لآنه يوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه» واستثنى بعضهم ما لو كان 
المدذقون صحابيًا أوممن اشتهرت ولأيقة» قلا يجوز ثبشه عند الانمحاق» قال 
الزركشي: وهو حسنء ويؤيده ما في الوصايا أنه تجوز الوصية بعمارة قبور 
الأنبياء والصالحين؛ لِمّا فيه من إحياء الزيارة والتبرك)0"©. 

وفي حاشية الشهاب الرملي عليه: «(قوله: فإن بلي الميت جاز) يُرَجَع في 
ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الناحية. (قوله: قال الزركشي) وغيره (قوله وهو 
حسن) وهو ظاهر)"". 

والحفاظ على قبور الأولياء والصالحين والعلماء ومراعاتها وإحياؤها 
بالزيارة هو الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلمًا؛ حيث بقيت شواهد 
قبورهم معلومة بارزة للناس تملاً شرق الدنيا وغربها. 

أماعن الصلاة على المقابر المندرسة: فالقول بأن في ذلك اتخادًا 
للمساجد على القبورء وأن ذلك هو المقصود بحديث عائشة وَدَلَْدُعَنْهَا أن 
النبي وله قال: ”لعن الله اليهودَ والنّصارى انّكَذُوا قبورَ أنبيائهم 


.)777 /١( أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري»‎ )١( 
.)٠١6 /8( (؟) المغنى لابن قدامة»‎ 
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زاببتعتلللددسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
لبها 








مساجدٌ”"2» فهو فهم غير سديد للحديث الشريف؛ فالمساجد: جمع مَسجدء 
والمسجد في اللغة: مصدر ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث» 
ومعنى اتخاذ القبور مساجد: السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كما 
يسجد المشركون للأصنام والأوثان, كما فسَّرّته الرواية الصحيحة الأخرى 
للحديث عن أبي هريرة رعَلَدعَنْهُ مرفوعًا بلفظ: ”اللهم لاتجعل قبري وثنًا 
لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". فجملة ”لعن الله قومًا ...”". بيان 
لمعنى جَعل القبر وثناء والمعنى : اللهم لا تجعل قبري وتنا يُسجَدُ له ويُعبّد كما 
سجد قوم لقبور أنبباتهيم: 

قال الإمام البيضاوي: «لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور 
أنبيائهم؛ تعظيمًا لشأنهم» ويجعلونما قبلة» ويتوجه ون في الصَّلاةٍ نحوهاء 
واتخذوها أوثاناء لعنهم الله ومنع نع الممسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه» أما من 
اتخذ مسجدًا بجوار صالِح أو صلى في مقبرته» وقصد به الاستظهار بروحه 
ووصولَ أثر من آثار عبادته إليه -لا التعظيم له والتوجه- فلا حرج عليه؛ ألا 
ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحطيم, ثم إن ذلك المسجد 
أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته» والنهي عن الصلاة في المقابر مختص 
بالمنبوشة؛ لما فيها من النجاسة)”". 

ويستفاد مما سبق: 

-١‏ لا مانع شرعًا من الانتفاع بالمقبرة المندرسة التي لم يبقّ فيها أثرٌ 
للموتى من عَظمِ أو نحوه؛ ما لم تكن موقوفة أو مملوكة. 
)١(‏ متفق عليه. 


() رواه ابن سعد. 
(") أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري. /١(‏ 0777). 














للم الأحكام المتعلقة بالجتاءة ‏ ب ن-سطم ع )أ 
للتحهما 

؟- المقبرة إن كانت موقوفة أو مملوكة» فإنها تعود إلى ملك الواقف إن 
كان حيّاء أوإلى ورثته إن كان ميتاء وإن لم يكن له ورثة فتصرف للعاجزين 
الفقراء» أو إلى المصالح العامة مطلقا. 

- يجوز الصلاة على المقبرة المندرسة ما دام الدفن فيها قد انتهى» ولم 
يبق فيها أثر للموتى من عظم أو نحوه. 

- الحكم بجواز الانتفاع بالمقبرة المندرسة يُستثتنى منه قبور الصحابة 
والأولياء والصالحين. 

ه- يجب الحفاظ على قبور الأولياء والصالحين والعلماء ومراعاتها 
وإحياؤها بالزيارة. 


0 








[::] 
جمع الجنازات للصلاة عليها 





يحم 
_- 
م 





السؤال 
ما حكم جمع الجنازات للصلاة عليها مجتمعة؛ نظرًا لتزايد حاللات 
الوفيات لدينا بالمسجد. مما يصعب معه الصلاة على كل جنازة على حدة؟ 
وأيهما أفضل الإفراد أم الجمع؟ 
الجواب 
الأصل أن يُصَلََّى صلاة الجنازة على كل متوفى مسلم أو متوفاة» فإذا 
تعدّدت الجنازات فقد اتفق العلماء على جواز إفراد كل جنازة بالصلاة عليهاء 
كما اتفقوا أيضًا على جواز الصلاة عليها مجتمعةً صلاة واحدةً: 
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «فصل: ولا خلاف بين أهل العلم في جواز 
الصلاة على الجنائز دفعةً واحدة» وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز»)". 
غير أنهم اختلفوا ني الأفضل منهما: هل هو إفرادٌ الصَّلاةٍ على كل جنازة 
منهاء أم الصلاة عليها مجتمعة؟ 
قَذَهبَ متأخرو الحنفيّة -وهو المذهب عند الشافعيّة خلافًا للمتولي 
صاحب «التعمة»- إلى أفضلية إفراد كل جنازة بالصلاة عليها؛ لِما فيه من كثرة 
العمل وَرجاء القبولء ما لم يخس على الجنازة التغيّرٌ أو الانفجارٌء فحيئذ 
يكون الجمع أفضل. 
قال العلامة الشرنبلالى الحنفى: «وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة 
لكل متها أولئ971. ا ١‏ 


)ا لمغني لابن قدامة» (؟/ 96). 
( نور الإيضاح للشرنبلالي» (ص: .)١ ١8‏ 














ع 
لبها 


وقال العلامة الحصكفي الحنفي: «(وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة) 
على كل واحدة (أولى) من الجمع» اه. قال العلامة ابن عايدين معلقا خليه: 
((قوله أولى من الجمع)؛ لأن الجمع مختلف فيه)0". 

وقال العَلامةٌ الخطيب الشَافعيّ: «وقوله: (وتجوز) يهم أن الأفضل 
إفراد كل جنازة بصلاة» وهو كذلك؛ لأنه أكثرٌ عملًا وأرجى قبولاء وليس 
تأخيرًا كثيرّاء وإن قال المتولي: إن الأفضل الجمع تعجيلًا للدفن المأمور به 
نعم إن خشي تغيرًا أو انفجارًا بالتأخير فالأفضل الجمع)”". 

بل نصّ بعضٌ أئمّة الشافعية على أنه لايُعدل إلى جمع الجنازات إِلّا إذا 
تعذَّر الإفراد: 

قال الإمام الماوردي الشافعي: ثم إذا اتوي ا جدائء فيض أن 
يخصٌ كل جنازة بصلاة منفردة» وتقدم الصلاة على السابق, فإذا جاؤوا على 
ا ال 
الفساد. فيبداً بالصلاة عليه فإن تشاحنوا في التقديم أقرع بي بينهمء وبدأ يمن 
خرجت له القرعة وإن كان أنقصهم. فإن لم يتمكّن من الصلاة عليهم منفردين 
جاز أن يصلي عليهم مجتمعين»”". 

وذهب جمهور الحنفية والمالكية إلى أن الإمام مخيّر: إن شاء أفرد كل 
جنازة بالصلاة» وإن شاء جمع بينها في صلاة واحدة: 

قال العلامة الكاساني الحنفي: «فإذا اجتمعت الجنائز» فالإمامٌ بالخيار: 
إن شاء صلى عليهم دفعة واحدة» وإن شاء صلى على كل جنازة على حدة؛ لما 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن خابدين: (9/ 91). 


(؟) مغني المحتاج للشربيني» (9/ 08-11, 
(؟) الحاوي الك للمار ريه ("/ 59). 








ع 530 
ليما 








زُوي أن النبي صََِلَهءََِوِوعِآوسَزرَ *صلى يوم أحد على كلّ عشرة من الشهداء 
مماقة واحو او لذن عاضو التصيوة د وهو الدعاء والشفاعة للموتى يحصل 
بصلاة واحدة» فإن أراد أن يصلي على كل واحدة على حدة» فالأولى أن يقدم 
الأفضل فالأفضلء فإن لم يفعل فلا بأسّ به)0"©. 

وقال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي: «واعلم أن الصلاة الواحدة كما 
تكون على ميت واحدٍ تكون على أكثر» فإذا اجتمعت الجنائز إن شاء استأنف 
لكل ميف صلةة وإن فناموضغ الكل وصلى غلبيف صلاة واحلاة وخر 
في كيفية وضعهم بالخيار: إن شاء وضعهم بالطول سطرًا واحدًا ويقوم عند 
أفضلهم, وإن شاء وضعهم واحدًا وراء واحدٍ إلى جهة القبلة»0©. 

روظان العاوم اب اباس المالتي الوإذا ايحت الجدائز يجوز أن تفرد 
كل واحدة بالصلاة» وأن يُصلَّى على جميعها صلاة واحدة, ثم يتخير إن كانوا 
جنسًا واحدًا بين جَعْلِهِم صفًا أفضلهم بين يديه» ويليه من الجانبين من يليه في 
الفضلء وبين أن يُرتبهم كما يرتب مختلفي الأجناسء وهو أن يجعلّ أفضلهم 
بين يديه» ثم من يليه في الفضل يليه إلى القبلة. 

وني الأجناس يقرب الرجل من الإمامء ثم يليه الصبي» ثم العبدك ثم 
الخنثىء ثم المرأة» ثم الصغيرة» ثم الأمة» ويجعل أفضل الرجال مما يلي 
الإمام» ويقدم الخصال الدينية التي ترغب في الصّلاةٍ عليه» إن استووا قدم 
بالسن, فإن استووا قدم بالقرعة أو التراضي»2©. 

بينما يرى الحنابلة في المذهب. والمتولي من الشَافعية يَه: أن الأفضلّ الصلاة 
على الجنائز مجتمعة دفعة واحدة؛ لأن فيه تعجيلٌ الدفن» وهو مأمورٌ به شرعًاء 


.)316 /١( بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


(5) فتح القدير لابن الهمام» (؟/ .)11١0‏ 
(') عقد الجواهر الثمينة لابن شاس. .)١970191١ /١(‏ 














سح الأحكام المتعلقة بالجتائز ل ث0 
والتخفيف على أقرباء الموتى وغيرهم» ولآن مقصود صلاة الجنازة الدعاء 
والاستشفاع للموتى» وهو يحصل بصلاة واحدة. 

قال الإمام النووي الشافعي: «واتة تفقوا على أن الأفضل أن يفردَ كل واحد 
بصلاة» إل صاحب (التتمة») فجزم بأن الأفضل أن يصلى عليهم دفعة واحدة؛ 
لأن فيه تعجيلٌ الدفن وهو مأمورٌ به. والمذهب الأول؛ لأنه أكثرٌ عملا وأرجى 
للقبول» وليس هو تأخيرًا كثيرًا”". 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي: «(وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل 
من الصلاة عليهم منفردين) أي: على كل واحدٍ وحده؛ محافظة على الإسراع 
والتخفيف)”". 

ومن العلماء من استدلٌ على أن السّنة جمْعُ الجنائزٍ على صلاة واحدة 
بصلاة النبي ووس على شهداء أَحُد عَشرة عَشْرة » فعن ابن 
عباس ووَوَلَنَدعَنَةُ قال: ” أت بهم رسول الله صَآلنعلَهوعاوسَلرَ يوم أحد فجعل 
يصلي على عشرة عشرة» وحمزة رَتَدَََِعَنَهُ هو كما هو يُرْفَمُونَ وهو كما هو 
موضوغ"77". 

قال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطارة: «والخديث يدل على أن الس 
إذا اجتمعت جنائزٌ أن على غليها منلدة واحد 3 

وعلى كلّ فالاختلافٌ بين القولين في الأفضايّة يرجم إلى ما يترتب على 
كلَّ منهما. 


)١(‏ المجموع للنوويء (5/ ال" 
(0) كشاف القناع للبهوتي» (؟/ 7 
(7) رواه ابن ماجه. 

(5) نيل الأوطار للشوكاني» (5/ 87). 








ع ا 
إاىب+بتعتللدسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
الح ' 








أما الجمع بين الجنازات في صلاة واحدة فيترئّب عليه الإسراعٌ بالجنازة» 
وشومافوة بس وكذلك التشفيق على المضليخ هن أصحات الجتاذا 
وغيرهم» وهو أيضًا يُحصّل المقصود من الصلاة وهو الدعاء والشفاعة 
للموتى. 

وأما الإفراد: فيترنّب عليه تكثيرٌ العمل وتضعيف الأجرء ولا يُعَدٌ تأخيرًا 
إلا في حالة الخوف عليها من التغير. 

ويستفاد مما سبق: 

اب الاصل أن تضلى خلؤة السنافة علن كل عرق عن حدة: 

؟ك]ة) ددنت اللجسازاك فاه ينضوز الضياؤة علوين] متحي دقف 
ولحدةباتفاق الفثيان يل عد فى العلماء الله ر الله عن رسول الله 
ءوسلو كما يجوز إفراد كل جنازة بالصّلاة عليها. 

- اختلف الفقهاءٌ في الأفضليّة: بين الجّمع بين الجّنازاتِ» وبين إفراد 
الصلاة على كل جنازة منهاء واختلافهم يرجح إلى ما يترتتب على كل منهما 
من مميزات: فالجمع يترتب عليه الإسراعٌ بالجنازة» وكذلك التخفيفٌ على 
المصلين من أصحاب الجنازات وغيرهم» ويحصل به المقصود من الصلاة 
وشو الدعاء والعفاعة المت وها الأثراقافيعر عله كل العرا سسب 
الأحرن ولايد داعي | إلا و سالة احرف علبوامن لتر 
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ع 
حصنا 


ةا 
تكرار الصلاة على الجنازة 
السؤال 
ما حكم إعادة صلاة الجنازة على الميت بسبب عدم حضور بعض أقارب 
الميت في صلاة الجنازة الأولى؟ 
الجواب 
هذه الصورة تعرف في كتب الفقه بتكرار الصلاة على الميت. وهي كصاهة 
فق قاتته المعدانة بأت كان ولا للنثت» اهمه ترح يركته مو أهل الفضل 
والصلاح» ومن فاتته الصلاة من هؤلاء ونحوهم حتى دفن الميت فلهم الصلاة 
على القير. 
وقد ورد ني عدَّة أحاديتٌ أن النبي صَآلنَتعَبَهوآإ ووس صلّى على ميت بعد 
دفنه والصلاة عليه» فعن أبي هريرة وَعَليَدعَنَهُ: ”أن رجلا أسود -أو امرأةً- كان 
قم المسجد فمات؛ فسأل النبي صِبَلنَعَوعِ1ِوسَلرَ عنه. فقالوا: مات. قال: 
أفلا كنم آدَنْمُونِي به دُلُونِي على قبره -أو قال: قبرمًا- فأتى قبرها فصلى 
عليه" . 
ولايُقال بالخصوصية؛ لأنه لو كان كذلك لما ترك النبي صََلنََنَوِعهوَسَلَ 
الصحابة يصلون معه؛ قال الحافظ ابن حبان: «ففي ترك إنكاره صََِاَعَيَوَِع1ِوَسَلَ 
على من صَلَّى على القبر أبين البيان لمن وفقه الله للرشادٍ والسّداد أنه فعلٌ مباحٌ 
له ولأمته معاء دون أن يكون ذلك بالفعل لهم دون أمته»". 


)١(‏ متفق عليه. 
20 صحيح ابن حبان» ١لا‏ اه 








ما 34 هه يه جه 3 
حلأ.بللح للأحكام المتعلقة بالجناك. ‏ حت 


وقال الإمام الخطابي: «وفيه بيان جواز الصلاة على القبر لمن لم يلحق 
الصلاة على الميث قبل الدفن76, 

وقال الحافظ ابن حجر: «وفيه المكافأة بالدعاء» والترغيب في شهود 
جنائز أهل الخير» وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلٌ 
علله)00", 

وقد نصّ جمهور الفقهاء على ذلك: 

وقال الإمام الشافعي: «وأحب أن تكون الصَّلاةٌ على الميت صلاةً واحدة» 
هكذا رأيت صلاة الناس؛ لا يجلس بعد الفراغ منها لصلاة من فاتته الصلاة 
عليه» ولو جاء ولي له ولا يخاف على الميت التغير فصلى عليه» رجوت أن لا 
يكون بذلك بأس إن شاء الله تعالى»2. 

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي: «(وإذا صلي عليه) أي 
الميت (فحضر من) أي شخص (لم يصل) عليه (صلى) عليه ندبًّا؛ لآنه 
دوعسم صلى على قبور جماعة» ومعلوم أنهم إنما دفنوا بعد الصلاة 
عليهم. وتقع هذه الصلاة فرضًا كالأولى» سواء أكانت قبل الدفن أم بعده. 
فينوي بها الفرض كما في «المجموع» عن المتولي ويثاب ثوابه»”"". 

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي: «فأما من أدرك الجنازة ممن لم يصلٌ» 
فله أن يصلي عليهاء فعل ذلك عليٌ وأنسٌ وَِدََيهَعَنْهَاه وسلمان بن ربيعة» وأبو 
حمزة ومعمر بن سمير»)””. 








براك امار التطانيي 11 31). 
(0) فتح الباري لابن حجرء /١(‏ 0807). 
(") الآم للإمام الشافعي؛ /١(‏ 315”). 
(5) مغني المحتاج للشربيني» (؟/ .)0١‏ 
(5) المغني لابن قدامة 750 1 














حح الأحكام المتعلقة بالجنائز بحب-حت]| لوا 
لبها 
ويستفاد مما سبق: 
١‏ - الأصل أن تصلى الجنازة على المتوفى مرة واحدة. 
؟- إذا وجدت حاجة معتبرة شرعا من تكرار الصلاة على الميت جاز 
تكرارها؛ كصلاة من فاتته الجنازة خاصّة إن كان وليًا للميت» أو صلاة من 
ترجى بركته من أهل الفضل والصلاح. 
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الأحكام المتعلقة بالجنائز 


]:[ 


كيفية ترتيب الجنازات للصلاة عليها مجتمعة 





يمل 
- 
كمه 





السؤال 
ما كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة إذا 
اشتملت الجنائز على الرجال والنساء والأطفال؟ 
الجواب 
اتفق أهلٌ العلم على جواز الصلاة على الجنازات مجتمعة صلاة واحدةٌ؛ 
سواء كانت جنازات رجالء أو جنازات نساءء أو جنازات صبيان» أو ضمت 
بعضهم. أو اشتملت على جميعهم: ْ 
قال العلامة أبو الوليد الباجي: «أن تأت جنازة قبل أن يَشرعٌ في الصّلاة 
على غيرهاء فهذا لا خلافٌ في جواز جمعها والصّلاة عليها ما كانت)2. 
كما اتفقوا على أنَّ الأفضلّ تقديمٌ الأفضل من الجنازات عند الصلاة 
مجتمعة حسب الفضائلٍ المعتبرة في الناس بالأحوال والتقدم من الذكورة. 
والبلوغ» والحرية» كما هو الشأن ني الصلوات المفروضة؛ فيقدم الرجال على 
النساء» والبالغ على الصبي, والحر على العبد ونحو ذلك. 
غير أنهم اختلفوا في تحديد الجهة التي يعتبر فيها التقديم» وكذلك في هيئة 
وضع الجنازات وترتيبها بالنسبة لبعضها. 
ذهب جمهورٌ العلماء إلى أن المعتبر في التَّقَدِيمٍ هو جهة الإمام؛ فيْقدّم 
الرجال ناحية الإمام» ثم الصبيان, ثم النساءً أمامّهم مما يلي القبلة» وورد ذلك 
عن جملة من السلف الصالح. 


.)7١ المنتقى شرح الموطأ للباجي, (؟/‎ )١( 

















ع 
للحت 


أن المُعتبِرَ فى التَقَدٍ هو جهة القبلة؛ لآن أشرف 
العراصع ا الي ٠.1031‏ ارجا ثاحبا لدب وتجددا. اباد ء ممايلي 
او ل ا ل 
ومسلمة بن مُخلد 





وؤودقول كال ٠‏ عبد اللّه د ٠‏ مخ ََئَدْعَنَهُ أند الرجال 





حدق - 2 لتك حدة ثم قال: «هذا الذي لا شك فيه)”". 
ا ل ال 1 
طالبء. وابن عمرء واب بن عباس» والحسنء والحسينء وزيد بن ثابت» وأبي 
ترد سيد للفسدر يدانا مسعية بن المي وميه 
والنخعيء وعطاءء والزهريء ويحيى الأنصاريء ومالك بن أنس» والثوري» 
والشافعى» وإسحاق» وأحيلة وأصحاب الرأي. 

وقال الحسن والقاسم. وسالم: تجعل النساء مما يلي الإمام. والرجال 
مما يلي القبلة. 

وفيه قول ثالث : وهو أن يُصلى على المرأةٍ والرجل كل على حدة» فعل 
هذا عبد الله بن مغفل. وقال :هذا لا كك فيه 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ للسنة التي ذكرها ابن عباسء وأبو 
هغريرة؛ وأبوسعيده وأبو قنادة؛ قالوا: لاهى السنة)0. 

واستدل الجمهورٌ على تقديم الرجال ناحية الإمام؛ وجعل النساء 
خلفهم مما يلي القبلة بما ورد عن جماعةٍ من السّلف رضون الله عليهم: 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة. 
(؟) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر» (؟/ 700). 








وح 








جل أون؟ لس سس س-ه الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ -ح 
للها 
فعن علي رََعلَدَعَنَهُ قال: (إذا كان الرجال والنساءء كان الرجال يلون الإمام» 
والنساء من وراء ذلك)20, 


وعن أبي هريرة صَوَلَهعَنهُ: «أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل الرجال 
يلون الإمام» والنساء أمام ذلك)97", 

وعن ابن عمر رََليَهعَدْهُ أنه «كان إذا صلى على جنازة رجال ونساءء» جعل 
الرجال مما يليه» والنساء خلف ذلك مما يلى القبلة»)27©. 

وعن ابن جريجء قال: سمعت نافعًا يزعم أن ابن يدو لا صل على 
دده ؛ فجعل الرجال يلون الإمام» والنساء وجوه 
صفا واحدّاء ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وَيَإنَه 
وابن لها يقال له: زيد» وضعا جميعًا والإمام يومئذ سعيد بن العاص ووَدَلَبَدُعَنَكُ 
وفي الناس: ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيدء وأبو قتادة» فوضع الغلام مما 
يلي الإمام» فقال رجل: فأنتكرت ذلك, فنظرت إلى ابن عباسء وأبي هريرة» 
وأبى سعيدء وأبى قتادة» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هى السنة9». 

وعن هلال المازني» قال: «رأيت أبا هريرة وَعَزََهَعَنْهُ بصلي على جنازة 
رجال ونساء تسع أو سبعء فقدم النساء مما يلي القبلة» وجعل الرجال يلون 
الإمام)””. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق. 
() رواه عبد الرزاق. 
() رواه ابن أبى شيبة. 
(5) رواه عبد الرزاق والنسائى والبيهقى. 
(5) رواه ابن أبى شيبة. 2 ١‏ 














ع 
لبها 


سح او 


وعن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع رَوََليَُعَنْهُفي الطاعون كان بالشام 
يليه» والنساء مما يلي القبلة ويجعل رؤوسهن إلى ركبتي الرجال)"". 

وعن الحسن البصري» قال: «الرجال يلون القبلة والنساء يلون الإمام»”". 

وعن الزهري قال: «الرجال يلون الإمام» والنساء وراء ذلك)20, 

وعن إبراهيم النخعي في الجنائز إذا اجتمعت» قال: «تصف صمًا بعضها 
أمام بعضء أو تصفها جميعًاء يقوم الإمام وسطهاء فإذا كانوا رجالا ونساءً 
جعل الرجال هم يلون الإمام» والنساء أمام ذلك يلين القبلة» كما أن الرجال 
يلون الإمام إذا كانوا في الصلاة والنساء من ورائهم» قال محمد: وبه نأخذ. وهو 
قول أبي حنيفة»2). 

قال العلامة الكمّال بن الهمام الحنفي: «وترتيبهم بالنسبة إلى الإمام 
كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة الحياة» فيقرب منه الأفضل فالأفضل ويبعد 
عنه المفضول فالمفضولء وكل من بعد منه كان إلى جهة القبلة أقربء فإذا 
اجتمع رجل وصبيء جعل الرجل إلى جهة الإمام» والصبي إلى جهة القبلة 
وراءه» وإذا كان معهما خنشى جعل خلف الصبي» فيصف الرجال إلى جهة 
الإمام» ثم الصبيان وراءهم ثم الخنائي» ثم النساء» ثم المراهقات. 
مما يلي الإمام» وكذا قال أبو يوسف: أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل 
مما يلي الإمام. 
)١(‏ رواه البيهقي. 
() رواه عبد الرزاق. 


إفرة رواه عبد الرزاق. 
(5) رواه أبو يوسف ومحمد في «آثارهما». 








ع اع 
كلا" أحَتكككلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلككلكلكلكلكلكل551ك-كك7ا29 الآحكام المتعلقة با| حجنائز لجح 
لبها 


ولو اجتمع حر وعبد: فالمشهور تقديم الحر على كل حال)"". 
ممايلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة. قال: فقلت له: فإن كانوا رجالا كلهم؟ 
فقال: في أول ما لقيته يجعلون واحدًا خلف واحد يبدأ بأهل السن والفضل» 
بحرن مدي مارم سعد بوارالاك توك أرى ذلك واسعًا إن جعل 
بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفًا واحدّاء ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي 
موب سو و ماجود ار 
خلفهم مما يلي القبلة» وإن كن نساء صنع بين كما يصنع بالرجالء كَل ذَلِكَ 
وَاسِعْ بعضهم خلف بعص أرهنا ا , 

وقال العلامة ابن أ بي الخير العمراني الشافعي: وإن اجتمع جنازة رجل» 
ميرخت وار انان الكل يكو جمايلى الإمام :لم الصيى ينتلف لله 
الخنثى» ثم المرأة مما يلي القبلة. 

وقال القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله» والحسن البصريء و سعيد بن 
الصممسضة سار اراس لطر ال صرت 
المواضع ما يلي القبلة» فخص الرجل بهاء كما إذا دُِنا مع في اللحد. 

الملسا ما روا عرو عمارين أي عمانة أناقانه الهااياقب أم كلقوم يمك 
علي بن أبي طالبء وابئها زيد بن عمر بن الخطاب» فصلى عليهما سعيد بن 
يدء فجعل زيدًا مما يليه» وأمَّهِ مما يلي القبلة» وفي القوم الحسنء والحسين» 
وابن عباس» وأبو هريرة َوَإيَدُعَنَكُ حتى عد ثمانين من الصحابة» فقلت: ما 
هذا؟ فقالوا: هكذا السنةة. 








.)١7١ فتح القدير لابن الهمام (؟/‎ )١( 
.)761/ /١( (؟) المدونة للإمام مالك»‎ 














حح اللأحكام المتعلقة بالجنائز تحبجبم]م !الوا 


وروي: «أن ابن عمر وََيَدعَْعًا وأرضاهما ضلى على تسع جنائز رجالا 
ونساء» فجعل الرجال مما يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة». 

ولأن الرجال يلون الإمام في جميع الصلواتء فكذلك هاهناء ويخالف 
اللحد؛ لأنه ليس ثم إمام» فاعتبرت القبلة» وهاهنا إمام» فاعتبر القرب منه)0"©. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «مسألة (قال: وإذا حضرت جنازة رجل 
وامرأة وصبيء جعل الرجل مما يلي الإمام» والمرأة خلفه. والصبي خلفهما) 
لاخلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم أنه يجعل الرجال مما 
يلي الإمام» وهو مذهب أكثر أهل العلمء فإن كان معهم نساء وصبيان» فنقل 
الخرقي هاهنا أن المرأة تقدم مما يلي الرجلء ثم يجعل الصبي خلفهما مما 
يلي القبلة؛ لآن المرأة شخص مكلف. فهي أحْوَّح إلى الشفاعة» ولأنه قد روي 
عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنهاء فجعل الغلام 
مما يلي القبلة» فأنكرت ذلكء وني القوم ابن عباسء وأبو سعيد الخدريء وأبو 
قتادة» وأبو هريرة» فقالوا: هذه الننة 

والمتصترص قن الحزيف قرو ان اوناع مدو أضبدابه أن الزبدال من 
يلي الإمام» والصبيان أمامهمء والنساء يلين القبلة» وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعي؛ لأهم يقدمون عليهن ني الصف في الصلاة المكتوبة» فكذلك 
يقدمون عليهن مما يلي الإمام عند اجتماع الجنائز كالرجال)2". 

وعلى ذلك: فمن قال بجمع جنازات الرجال والنساء., اعتبر بعضهم 
التقديم بالنسبة للإمام؛ واعتبر البعض الآخر التقديم باعتبار القبلة. 


() البيان للعمراني» (7/ 251١‏ 57). 
(5) المغني لابن قدامة» (5/ 51/8). 








ع د 
زىببعغلح للأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
لحا 








ومن فرق بين الرجال والنساء احتاط من أن يُجوّز ممنوعًاء لأنه لم ترد سُنَّة 
بجواز الجمع بينهما: 

قال العلامة ابن رشد: «وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على 
النساء؛ لما رواه مالك في «الموطأ» من أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر 
وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معًاء فيجعلون 
الرجال مما يلي الإمام» ويجعلون النساء مما يلي القبلة. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر وَيدعَنها: أنه 
صلَّى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري 
وأبو قتادة يعََتَدعَتف والإمام يومئذ سعيد بن العاص رَدَيَهْعَنكُ فسألهم عن 
ذلكء أو أمر من سألهم فقالوا: هي السنة» وهذا يدخل في المسند عندهم, 
ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام 
في الصلاة» ولقوله: ”آخروهن من حيث أخرهن الله“. 

وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول 
هو المتقدم؛ ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام. 

وأمامن فرق فاحتياطًا من أن لا يُجوّز ممنوعًا؛ لأنه لم ترد سنة بجواز 
الجمعء فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة» ويحتمل أن يكون ممنوعًا 
بالشرع» وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا»”". 

والقول الأول هو رأي أكثر العلماء وهو الثابت عن جملةٍ من الصحابة 
كما بينا: 

قال الإمام ابن عبد البر المالكي: «أكثر العلماء في موضع الرجال يلون 
النساءء والنساء أمامهم» روي ذلك عن عثمانء وأبي هريرة» وابن عمرء من 


.)557 /١( بداية المجتهد لابن رشدء‎ )١( 














ع 
لحتنا 


وجوه وروي ذلك أيضًا عن أبي قتادة الأنصاريء وزيد بن ثابت» وأبي سعيد 
الخدري, وواثلة بن الأسقعء والحسن. والحسين» وعن الشعبي» وإبراهيم 
النخعي» وسعيد بن المسيب» والزهري» واختلف ني ذلك عن عطاء» كل ذلك 
من كتاب عبد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة من طرق شتّى حسان كلهاة”". 

ويستفاد مما سبق: 

١‏ - اتفق أهل العلم على جواز الصَّلاةٍ على الجنازاتٍ مجتمعة صلاة 
واحدةً» سواء كانت جنازات رجالء أو جنازات نساءء أو جنازات صبيانٍء أو 
ضمت بعضهم., أو اشتملت على جميعهم 

-١‏ إذا كانت الجدازات المجتمعة من جنس واحل بأن كانت رجالا أو 
نساءً أو صبيانًا قدّم أفضلهم, وإما أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل 
السن والفضلء أو يُجعل بعضهم خلف بعضء أو يُجعلوا صما واحدًاء ويقوم 
الإمام وسطهم ويصلي عليهم» ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال. 

“- إذا كانت الجنازات المجتمعة غلمانًا ذكورًا ونساءً» جعل الغلمان 
مما يلي الإمام» والنساء من خلفهم مما يلي القبلة. 

- إذا اشتملت الجنازات على الرجال والنساء: فالذي عليه المذاهب 
الفقهيّة والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمٌ الرجال إلى جهة 
الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة» فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جعلت 
خلف جنازات الرجالء ثم جنازات النساء مما يلي القبلة. 


0 


.)4/ /( الاستذكار لابن عبد الب‎ )١( 








ع اه 
.+ لس الأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ -- 


[1:ا 
انتراط الجماعة في صلاة الجنازة 








السؤال 
هل الجماعة شرط فى صلاة الجنازة» فيشترط لصحتها حضور أعداد 
كثيرة أو يكفى وجود ثلاثة أفراد؟ 
الجواب 
حث الشرعٌ اليف على حضور صلاة الجنازة» ورتب عليها الأجر 
والشواب» وجعلها من حقٌ المسلم على أخيه؛ فعن أبي هريرة وََدَزِتَعَتهُ قال: 
قال رسول اللّه ماوعا هوسَلَر : الم شهد الحنازة حتى يصلى فله قيراط. 
ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين 
العظيمين272. 
وعن البراء بن عازب ووَعَلَيََعَنَهُ قال: ”أمرنا رسول الله صََّلنَهعَلتِوَعِ1َاهوَسَهرَ 
سبع وها عن سيع. وذكر اتباع الجنازة'”". 
وعن أبي هريرة رَيدََيهَعَنَُ أيضَاء قال: قال رسول الله صََِتَعَلتَهوعِإ سا : 
ال حَنْسٌ مِنْ حَقّ المسلم عَلَى المشلم: رَدُ التَحِيِّةِ وَِجَابَةُ الدَّعْوَقَ وَشْهُودُ 
الجتَارَة وَعَِادَةٌ المريض» و وَنَشْمِيتٌ العَاطِسٍ ! إِذَا حَجِدَ الله0. 
وقد أجمّع العُلماءُ على أن صلا الجنازة من الفُروض الكفائية التي إذا قام 
بها البعض يسقط الإثم عن الباقين» وإذا لم يَقَمْ بها أحدٌ أَئِمَ م الجميع: 
)١(‏ متفق عليه. 


)١(‏ متفق عليه. 
إفرة رواه الإمام أحدك وأبو داود. والطيالسي» وأبو يعلى» وابن ماجه. 








١ 0‏ 0 
جستتحم الآحكام المتعلقة بالجتائد ‏ لل سغتصسص | ورم الك 
ليها 


قال الإمام الكاساني الحنفي: «الإجماعٌ مُنعقدٌ على فرضيتها أيضًّاء إلا 
ال 0 لآن ماهو الفرض وهو 
قضاء حق الميت يحصل بالبعضء ولا يمكن إيجابها على كل واحدٍ من آحاد 
الناس» فصار بمنزلة الجهاد, لكن لا يسع الاجتماع على تركها)""'. 

وقال القاضي عياض المالكي: «فلا خلاف أن القيامَ بذلك على الجملةٍ 
فرضء لكنه في الجنازة على الكفاية حتى إذا لم يكن بالحّضرة عدة كثيرة إلا 
من يقوم تعين عليهم)”". 

وقال الإمام النووي الشافعي: «نقلوا الإجماع على وجوب الصّلاةٍ على 
الفيت 1 

والججماعةٌ في صَّلاةٍ الجنازة أمرٌّ مسنونء وليست شرطً في صحتها؛ , 
تتحقق بصلاة واحد فقط. وعلى ذلك جماهير العلماء أرباب المذاهب الفقهية 














قال الإمام السرخسي الحنفي: «أما الصلاة على الجنازة فتتأدّى بأداء 
الإمام وحده؛ لأنَّ الجماعة ليست بشرط للصلاة عليها»». 

وقال العلامة الدسوقي المالكي: «(قوله: وشمل قوله بفرض الجنازة)؛ 
أي: فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخميء فإن صلوا عليها وحدانًا استحب 
إعادتها جماعة؛ (قوله: وقيل بندبها فيها) أي: وهو المشهور»)". 


.)3١١ /١( بدائع الصنائع للكاساني»‎ )١( 
.)57 /1( (؟) إكمال المعلم للقاضي عياضء‎ 


(8) المموط للمرخبي: 419/9 
(5) حاشية الدسوقى؛ /١(‏ 370). 








ع 5 
زابربعقلح للأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 
المحححوةا 


وقال العالامة الشربيني الشافعي: «(ويشترط) في صلاة الجنازة 
(شروط) غيرها من (الضلاة)؟ كسا وطهارةواسشيال؛ لعسيتها صادة 
اباي ضرت .. (لا الجماعة) فلا ت* 0 

... (ويسقط فرضها بواحدي)؛ لحصول الفرض بصلاته» ولو صبيًا 
على الصحيحة0ة: 

وقال العلامة البُهُوتٍ الحنبلي: «(وتسقط) الصلاة على الميت؛ أي 
وحربا زان صاة كلب قار نس راش هار عب ةا ار فضا 
كغسله وتكفينه ودفنه... (وتسن) الصلاة عليه جماعة)”". 

وما ورد من أحاديتٌ يفيد ظاهرٌها الكثرة» فإن ذلك على سبيل الأفضلية 
لاعلى سبيل الشرطية؛ فلا ينفي صحَّة الصلاة بما هو دونها: فعن ابن عبا 
تدعا قال: سمعت ر سول الله صََلنَءَِوعَِآهوَسدََ يقول: ”ما من رجل مُسلم 
يموتء فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لايش ركون بالله شينًاء إلاشفعهم الله 


فيه 7 . 








لارام النروي : «قيل : هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا 
غن ذلك» فاجاب كل واد منهم عن منؤاله: هذا كلام القاضي: 

و أن بكرن النبنٌ صوصل أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر 
بهء ثم بقبول شفاعة أربعين؛ ثم ثلاثة صفوف وإن قلَّ عددهم فأخير به. 

ويحتمل أيضًا أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتحٌ به جماهير الأصوليين؛ 
فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منْعٌ قبول مادون ذلك. وكذا في 


00 شرح منتهى الإرادات للبهوتي» ١1ل‏ لاه ؟). 
فم رواه الإمام مسلم وأحمد. 








ع 
لبها 








الأربعين مع ثلاثة صفوف»: وحيقإٍ كل الأحاديث معمولٌ بهاء ويحصل 
الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين)”". 

وقال الإمام الصنعاني: «جميع الأحاديث التي وردت في فضل كثرة عدد 
المصلية على العيك مهعمو ماه وتقيل القفاغة بأدناه 30 

ويستفاد مما سبق: 

اك الجياعة ل صاذة التعائة اما تود ضف 

؟- صلاة الثلاثة على الجنازة أو أكثر منهم أو أقل صَحيحٌ شَرعًا؛ لأن 
الجناعة ليبيت شترطًا ل سكة عاذ اانه يا تمددى منتنها بضلة رحد 
فقط» نصّ على ذلك جماهير الفقهاء من أصحاب المذاهب الفقهية المتبعة. 


0 


(5) سبل السلام للصنعاني» /١(‏ 5/7). 














اح[ ورد الأحكام المتعلقة بالجنائز 
ليها 
[:] 
تكفين المتوفى بالأويئة 


السؤال 
هل يحو شوعاها قوم به الداتمون على دكين المثوق بالوباء بوضعه في 
كيس مُعَذٌّ غير منفذ للسوائل؟ وهل هذه الطريقة يقة كافية في تكفينه شرعًا؟ 
الجواب 
التكفين: التغطية والسترء والكفن: ما يغطى ويُستر به بدن الميت؛ قال 
الإمام أبو منصور الأزهري: (١تَعْلَب‏ عَن ابْن الأعرابيّ): الكَفِنْ: التَعْطِية. 
(قلت): ومنه أخذ كفن الميت لأنه يَسْترُه)0© 
ال سي اي سي ا 0 


واج على الأحياء اريم ل 0 


واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت: 
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «ويجب كفن الميت؛ لأن النبيّ 
صبَألمعََوعََوسَكََ أمر به و لأن سترته واجبة في الحياة» فكذلك بعد الموت»)0". 
وقال الحافظ العراقي: «تكفين الميت... أجمع المسلمون على وجوبه. 
وهو فرض كفاية إذا قام به البتعض سقط الحرج عن الباقين»”" 


)5155 /٠١( تهذيب اللغة للأزهري»ء‎ )١( 


)7”// /7( المغنى لابن قدامة»‎ )١( 
2) طرح التثريب للعراقي» ؟/‎ 2 








ع 
تح الآحكام المتعلقة بالجنائز +<««((ا7رل! ‏ | خم ؟ أحد 
اللحتتتها 








والأصل في كفن ا 1 لمت احساثه زإتماته: قده جاب د عي الله صَدَلتَدَعَنكَاء 
قال: قال رسول الله صََِلتَمءَيوعَووسَل: ”إذا كفن أحدكم أخاه. فليحسن 
كفنه 27 

قال الإمام البدر العيني في لاشرح سنن أبي داود»): «قوله: ”فليحسن 
كفنه»: فيه من الفقه استحباب تكفين الميث بالثياب الحسنة)20©. 


- ع 42 
0 








الخصوصية: كتكفين الشهيد وتكفين المحرم: فالشهيد يكفن في ثيابه 
تكريمًا له وتشريفًا لعمله باتفاق الفقهاء. والمحرم يكفن على هيئته عند 
جماهير العلماء؛ إظهارًا لشعيرة الإحرام» وتشريفا لِمَن مات عليهاء وإدامة 
لأثر الشعيرة ف يدنه لأنهمات مشخولا بها. 

والحاجة: أنه إذا لم يوجد ما يحسّن به كفن الميتء فإن أقلّ ما يجزئ من 
تكفينه سثرعورته؛ فعن حباب بن الآرت وعَلََهعَنْهُ أنه قال: حينما قتل مصعب بن 
عمير يوم أحد لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة» فكنا إذا وضعناها على 
رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله 
َزتَءلَعَآووسَة: "ضعوها مما يلي رأسه. واجعلوا على رجليه الإذخر”". 

ولذلك اتفق الفقهاء على أن القدر الواجب من الكفن هو ما يستر عورة 
المبت ويواري بدنه» وما زاد على ذلك فمع اختلافهم في الأفضل فيه إلا أنهم 
متفقون أيضًا على أن الزَّيادةَ فيه على جهة الاستحباب. وأن أمر الكفن واسعٌ 
)١(‏ رواه مسلم. 


(1) شرح سئن أبي داود للعيني» (5/ 078. 
(©") متفق عليه. 








ع د 
ان ربتعللسح للأحكام المتعلقة بالجنائو: ‏ لس 
الحا 


ليس فيه على الناس تضييق:؛ وأنه لا حد فيه يجب الاقتصار غليه دون غيره؛ 
سواء بالزيادة أو النقصان: 

قال الإمام ابن عبد البر: «وأما الفقهاء... فكلهم لا يرون في الكفن شيئًا 
واجبًا وَلَايتَعَدٌّىء وَمَاسَترالعورة أَجْرَأعِنْدَهُمْ من الحي والميت بوأفاها 
معيو هو الكقن فقال مالك 1ك لبس ق كقى اريت عد ودب 
الوتيةة. 

وقال الإمام ابن رشد حينما سئل عما تكفن فيه الجارية: (ما سمعت قط 
بأحدٍ سثل عن مثل هذا: ما تكفن فيه الجارية» وما يكفن فيه الغلام» والكفن 
واسعء فما كفن فيه فهو واسعء وليس على الناس في هذا ضيقء كفن رسول الله 
مَرَلَعيدوء1دِوْسَةٌ في ئلاثة أثواب بيضء وكَمَّن رسول الله صَيَلدَعبَدودوسطٌ 
الشهداء يوم أحد اثنين في ثوب وكمْن ابن عمر ينبن له في خحمسة أثواب؛ 
وكفن أبويكر ف ثوب فيه مشق: فلو كان هذاضيقًا كان شيئًا واحداء قليين على 
الناس في هذا ضيق... إن الكفن لا حد فيه يجب الاقتصار عليه؛ فلا يزاد فيه 
ولا ينقصء وإنما يتكلم على الاستحباب)”". 

وقال الإمام الماوردي الشافعي: «إن كفن في ثوب واحد يستر جميع 
بدنه جاز؛ لما رُوي أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وكانت له نمرة واحدة 
إذا عطي بها رأسه بدت رجلاه؛ وإن غطي بها رجلاه بدا رأشهء فقال النبي 
صََْلَدعَلتَوِوعٍَالِِوسَلَ: "غطوا رأسه واطرحوا على قدميه شيئًا من الإذخر»". 

فإِنغْطي من الميت قدر عورته دوذنلك هامن سرثة ووكهه- قال 
الشافعي اخقد اسقط الترشريمونكن اخ ريسن البيضه وإننا افير لا دتهرة 


()الاستذكار لابن عبد البر» (7/ اح" 
0 البيان والتحصيل لابن رشد. (؟/ 0.0 














ع 
يت 








غيره» ولأنه يجب من ستره بعد موته ما كان يجب من ستره قبل موته» وذلك 
وقال أيضًا: «أمَّا الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميمٌ بدنها إلا 
وجهها وكفيهاء أما المسنون منه وما جرى عليه عمل السلف الصالح فخمسة 
أثواب؛ لأن حكم عورتها أَغْلَظُ ولباسها في الحياة أكمل)2". 
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: «وأقل ما يجزئ ما يستر العورة 
كالحيء ومن انان كال اقلناكوي يح ادق لاكاما ووه لا بسني 


اد 


كفنا والأول أصحٌ 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «وأقل ما يجزئ ثوبٌ واحدّ يستر جميعه. 
قالت أم عطية: «لما فرغنا -يعني من غسل بنت رسول الله صَوَّلَمعَوعلدوسَل- 
ألقى إلينا حقوّه فقال: أشعِرٌنها إياه» ولم يزد على ذلك» رواه البخاري. وقال: 
معنى «أشعرنها إياه» الفَفنّها فيه قال ابن عقيل: العورة المخلظة يسترها ثوبٌ 
واجن فجسد الميث أولق . وقال القاضي: لجز أقل من ثلاثة أثواب لمن 
يقدر عليهاء ويروى مثل ذلك عن عائشة؛ واحتجٌ بأنه لو جاز أقل منها لم يجز 
التكفين بها في حق من له أيتام احتياطًا لهم. 

والصحيح الآول» وماذكره القاضي لا يصح؛ فإنه يجوز التكفين بالحسن 
مع حصول الإجزاء بمادونه)”". 


() الحاوي الكبير للماوردي» (”/ .)5١‏ 
(0) المرجع السابق» (”/ 5/8). 

(9) المهذب للشيرازي» /١(‏ 557). 
(5) المغني لابن قدامة» (؟/ /7). 








الاتحتح ا 


وقال العلامة البهوتي الحنبلي: «(والواجب) للميت مطلقا (ثوب يستر 
جميعه)؛ لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد؛ فكفن الميت 
أولى... فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة» والباقي بحشيش 


أ وق 











0 
إذا تعلقت بأمر ضروريء وهو الخوف من انتقال عدوى المتوف بالوباء إلى 
الأحياء؛ حيث نصّ الدليل الميداني لإدارة الجثث الصادر عن منظمة الصحة 
للبلدان الأمريكية (ص: 207:55 ) على أن هناك عَددًا من الأمراض المعدية 


تسبب مشاكل انتقال العدوى حتى بعد وفاة الشخص المصاب بالعدوى» 
وأنه في حالة فشي الوباء الناجم عن المرض المعدي لا ينبغي أن يشترك في 
إدارة الجثث غير الخبراء المتدربين بمجال التعامل مع المرض الذي سبب 
الوباء... وأن هناك بعضّ التوصيات الأساسية بشأن استخدام معذات الحماية 
الشخصية: كوضع الجثة داخل الكيس المُعَدٌَ لهاء ووضعها في تابوت بما يتلاءم 
مع التقاليد الثقافية. 

ومما يؤكد حال الضرورة في هيئة تكفين المتوفى بالآوبئة أن قطاع الطب 
الوقائي بوزارة الصحّة المصرية أوضح أن هناك إجراءاتٍ وقائية عند وفاة 
المتوفى بالوباء: تبدأ بالتعامل مع جسد المتوى وادترازائت الميقية منه» ويم 
تغسيله وتكفينه ووضعه داخلٌ الكيس غير المنفذ للسوائل» ويتم التخلص من 
متعلقاته الشخصية وماتم لمسه بطريقة آمنة» ويكون التعامل بحذر من قبل 


.)187 الروض المربع للبهوتي» (ص:‎ )١( 








ع 
اللتحححته 


فريق متخصص. مع الاستعانة بالملابسٍ والمستلزمات الوقائية المناسبة» ثم 
تطهير المكان القاطن به وتعقيمه من قبل فريق متخصص من وزارة الصحة. 

فهذه حالة خاصة من حالات التكفين» يتم التعامل معها بطريقة خاصة 
تحفظ نفس الحي من خطورة انتقال عدوى الفيروس الوبائي» وتصون حرمة 
الميت بستره وتغطية بدنه. 

ويستفاد مما سبق: 

١‏ - تكفين المتوفى وستر بدنه عند موته فرض كفاية على المسلمينء إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين. 

؟- الأصل في الكفن الذي يواري جسد المتوفى إحسانه وإتمامّه كما هو 
وارد في الشرع الحنيف. 

اهناك يعض أخوال التكفين الى اسسى الشرع الشريف فيهاغيكة 
الكفنء إِمّا لخصوصية فيهاء أو لحاجة دعت إليها. 

- تكفين المتوف بالوباء في كيس مُخصّص لحالته ومُّحَدٌ لحفظه من 
تسريب السّوائل» هو أمرٌ جائز شرعاء وكافٍ في تكفين المتوفى» ولا يخرج عن 
القدر المجزئ في تكفين الميت الوارد في الشرعء والمتفق على مشروعيته بين 
الفقهاء. 

ه- يجب مراعاة القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها 
المنظمات المختصة في التعامل مع مثل هذه الحالات المعدية. 








0 








ع 0 
ال .و اتح الأحكام المتعلقة بالجنات ‏ ل- 








لبها 
[::] 
تغخسيل الزوج لزوجته 
السؤال 
ما حكم تغسيل الزوج لزوجته؟ 
الجواب 


شَرعٌ الله تعالى الغْسلَّ تنظيًا الجسد المتوفى, وتكريمًا له وعُسل الميت 
فرض كفاية بالإجماع؛ فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» وإن لم يقم 
به أحدٌ من المسلمين مع علمهم به أثموا جميعًاء فكان تمام الغسل من جانب 
البعض مسقطًا للإثم في حق الباقين؛ وذلك لتمام المقصود. ووجوبٌ غسل 
المسلم كوجوب الصلاة عليه؛ لأن غسل الميت والصلاة عليه متلازمان» 
شأهما في ذلك شأن تكفين الميت وإدخاله القبر. 


ع اع و 3 3 


والأصا فى خ ل المرأة أن تغسلها النساءء وفي غ الرجل أن يغسله 





الرجال؛ وذلك لأن النظر إلى العورة منهيٌ عنه شرعًا؛ لقول الله تعالى: قل 
لُْؤينين يفصو من أْصَرِم حمطا ار ا أكا لهم > 7 .]3٠‏ 
"اسار ا يي ا ار 
بكل حال. وليس للرجل غسل المرأة إلا لأحد أسباب ثلاثة: أحدها: الزوجية. 
الثاني: المحرمية. الثالث: ملك اليمين)”". 

وجمهور الفقهاء يجيزون للزوج تغسيل زوجته المتوفاة» خلافا للحنفية؛ 


.)1١7 روضة الطالبين للنووي؛ (؟/‎ )١( 











ع 
المتككحتنا 


له النظر إليها ولا مسّهاء فإذا ماتت الزوجة بين رجال وكان بينهم زوججها يمّمها 
زوججها؛ تنزيلا للتيمم منزلة الغسل للضرورة. 

قال العلامة الطحطاوي: «الرجل لا يغسل زوجته؛ لانقطاع النكاح, وإذا 
لم توجد امرأة لتغسيلها يِيَمّمُهاء وليس عليه غض بصره عن ذراعيهاء بخلاف 
000 


0-1 


للسيدة عائ شه مق" 0 








رجهمو 


وكَفٌَْك وَضَانت عليك» ون 
وعن اهيماء بنك عَمَيْسٍ رانك يتَدْعَتَهَا: أن ن فاطمة لنَدْعَتْهَا «أو صثث أن ب نسلها 
زوجها علىٌ وأسماة قَصَكَلدم00. 


فعند المالكية: يغسل الرجل زوجته حتى مع وجود النساء. ويقدم الزوج 
ااه 8 دن 00 5 

عندهم في تغسيل زوجته. وتقدم الزوجة في تغسيل زوجها وإن أوصى كل واحد 
منهما بخلاف ذلك: 

جاء في «المدونة»: «قال: وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر 
وعنده نساء يَعْسِلبَهًا؟ فقال: نعم)”. 

وقال العلامة الدسوقي المالكي: «وقدم على العصبة الزوجان؛ أي 
الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو أوصى بخلافه)©. 


.)0157 /١( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد. وابن ماجه» وصححه ابن حبان. 

(") رواه الإمام الشافعي» وابن شيبة» والدارقطني» وقال الحافظ ابن حجر: «ورواه البيهقي من وجه آخر 
عن أسماء بنت عميسء وإسناده حسن). 

(5) المدونة للإمام مالك» /١(‏ 555). 


(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» /١(‏ 508). 








ع 3 
زابءمبتعلسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
ليما 


وعند الشافعيّة: يجوز للزوج تغسيل زوجته المتوفاة على العموم دونما 
قيد حتى مع وجود النساء؛ لآن حقوق النكاح لا تنتهي بالموت؛ بدليل وجود 
الميراث» وهو أثر ترتب على النكاح» ولذلك كانت حقوق الزوجية مستمرة. 

قال الإمام الشافعي: «تغسل المرأة زوجهاء والرجل امرأته»". 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «للرجل غسل زوجته ولو كتابيّة 
وإن تزوج أختها أو أربعًا سواها؛ لأن حُقوقٌ النكاح لا تنقطع بالموتء بدليل 
العوارك)”. ١‏ 

وعند الحنابلة: يغسل الزوج زوجته والزوجة تغسل زوجها: 

قال العلامة السجستاني: «سمعت أحمد بن محمد بن حنبل» سئل عن 
الرجل يغسل امرأته؟ قال: «بلى ما اختلفوا فيه» لا بأس به. والمرأة وتغعسل 
زوجها أيضًا»»". 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «قال: وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل 
الرجل زوجته» فلا بأس. المشهور عن أحمد: أن للزوج غسل امرأته. وهو قول 
علقمة» وعبد الرحمن بن يزيد , بن الأسودة وجابزين زيد وسليمان بن سار 








وأبي سلمة بن عبد الرحمنء وقتادة» وحماد. ومالك» والأوزاعيء والشافعي» 
وإسحاق. 

ال حو وساي م ا 
والثوري؛ لآن الموت فرقة تبيح أختهاء وأربعًا سواهاء فحرمت النظر واللمس» 
كالطلاق. 


اس 0 2001 














ع 
ليها 


ولنا: ماروى ابن المنذر أن عليًا ََلْتُعَنَهُ غسّل فاطمة ووَوَلْتَُعَنْهَاه واشتهر 


ذلك في الصحابة» فلم ينكروه» فكان إجماعاء و لأن النبي صَرَّلَْهءَلَدعهوَسَلَ 
قال لعائشة وِدَئّهءَنه: ”لو مت قَيِْي لََسَلدْكِ وَكَمَئْتُكِ رواه ابن ماجه والأصل 
في إضافةٍ الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة» وحمله على الأمر يبطل فائدة 
التخصيصء ولأنه أحد الزوجينء فأبيح له غسل صاحبه كالآخر» والمعنى فيه: 
أن كل واحدٍ من الزوجين يسهل عليه اطلاع الآخر على عورته دون غيره؛ لما 
كان بينهما في الحَياة» ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه؛ لما بينهما من المودة 
والرحمة: 

وما قاسوا عليه لا يصح؛ لأنه يمنع الزَّوجِةَ من النظرء وهذا بخلافه ولأنه 
لافرق بين الزوجين إلا بقاء العدة» ولا آثر لهاء بدليل ما لو مات المطلق ثلاثاء 
فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة» ولأن المرأة لو وضعت حملها عقب موته 
كان لها غسله» ولا عدة عليها. 

وقول الخرقي: وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس» 
يعني به: أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه؛ لما فيه من الخلاف 
والشبهة» ولم يُرِدْ أنه محرم, فإن عُسْلَّها لو كان محرّمًا لم تتبحه الضرورة» 
كغسل ذوات محارمه والأجنبيات)20. 

وهذا الخلاف بين الفقهاء في جواز غسل الرجل لزوجته المتوفاة إنما هو 
في الحالة المعتادة» أما حالة الوباء فهي حالة ضرورة يوْحَذ فيها بالمتاح من غير 
جناح؛ لآنه إذا ضاق الأمر اتسع. 


)ا لمغني لابن قدامة» (؟/ 6 








ع 4 [ اه 
ليما 


ويستفاد مما سبق: 

١‏ - الأصل فى غسل المرأة أن تغسلها النساء؛ حيث إن النظر إلى العورة 

١‏ - يجوز للزوج أن يُعَسّل زوجته المتوفاة على الإطلاق؛ سواء وَجِدَت 
النساء اللاتي يَُسَّلَئَها من محارمها أو الأجنبيات عنها أم لم يُوجَدْنَ؛ أخذًا 
بملعب نيوو العلماة فيذللكه 








0 














لحها 
[١ه]‏ 
ترك المشيعين للجنازة لزيارة الأموات 
السؤال 


ما الحكم في ترّكِ بعض المشيعين جنازة الميت أثناء دفنه. 
والذماب لزيارة قبر ميتٍ آخر لقراءة الفاتحة والدعاء له. وذلك قبل 
إتمام عملية دفن الجنازة التي كان يشيعها؟ وهل يتم له ثواب تشييع 
الجنازة كاملا؟ 

الجواب 

حت الشرعٌ الشريف على اتباع الجنائز فجعلها حقًا من حقوق 
المسلم على أخيه المسلم؛ فعن أبي هريرة وََتَهعََُ قال بعت ارات 
صَبَأَلنَدعَبدَهوَعََالِوسَلَرَ يقول “عق لبجل على المل حوس 0 ُالسَلام؛ 
وَعِيَادَةٌ المريض» واتْباعٌ الجنائز, وَإِجَابَةٌ الدَعْوَةِ و وتتسفِيثت العَاطِسٍ'”3", وفي 
رواية أخرى: "حمس تَجبُ للمُسلم عَلَى أخيو”". 

وكان النبيٌ نهو وله شديدَ الحرص على مُواساةٍ الناس في 
مصائبهم ومحنهم. ومشاركتهم في أحزانهم.» وجبر خبراطرهم ٠‏ والانشغال 
بقضاء حوائ نجهم: والوقوف معهم في كربهم؛ ومن أجل ذلك رتّب الثواب 
اليم وا اجر ازيل علي الاج البطاد رين ببذا الصاذه ة عليها إلى شهود 
دفنها؛ فعن أبي هريرة ينه أنّ رسو ل الله صَلاعَكك1وسد قال: : "من اتبع 

جنازة مسلم إيمانا واحتساباء وكان معه حتى يُصلّى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه 


الما 


34 


)١(‏ متفق عليه. 


(1) رواه مسلم. 








ع د 
إاب.ومبتعلدسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
لجح 


يرجع من الأجر بقيراطين؛ كل قيراطٍ مثل أحد. ومن صلَى عليها ثم رجع قبل أن 
تُدفنَ» فإنه يرجع بقيراطء قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين»”". 

وفي رواية أخرى من طريق عبد الرزاق: ”ومن انتظرها حتى توضع في 
اللحد فله قيراطان»0"©. 

وكان نعي بحت على اتباع الجنائز» ويأمر من تبعها بمرافقتها 
حي توظيم ل القر» آذاة لج البعرى »ويعي لخاب اهدهم ويج على 
الدعاء للميت» وسؤال الله تعالى له بالتثبيت» فعن أبي سعيد الخدري وَوَإَْدعَنكُ 
عن النبي صََِللعََعِالوَسهَرَ قال: ”إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا 
يقعد حنى توضع»”", وفي رواية أخرى: ”حتى توضع في اللحد"”؟. 

وعن عثمان ووَوَلَنَهَعَنَهُ قال: ”كان النبيّ ولوس إذا د فَرَعْ من 
دفن المَيّتِ وَقَفَ عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن 
ال 








وعن عمرو بن العاص وودَلَنَدُعَنَةُ أنه قال: «إذا دفنتمونى فشنوا علي التراب 


ص 


بكم وأنظر مذ أراجع به رسل وبي 9 
0 5 





(اعفلق عليه 
(؟)رواه مسلم. 

() متفق عليه. 

() رواه ابن ماجه في (سننه). 

(0) رواه أبو داود في «سئنه»» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 077) وصحح إسناده. 


(5) رواه مسلم. 














ع 
لتحت 


من المواساة لأهل المتوى» ومشاركتهم في مصابهم» وتخفيف الأحزان عنهم» 
وجبر خواطرهم. 

قال الإمام الحدادي الحنفي: «ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة 
عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن ويدعون 
المي 

وقال الإمام أبو بكر الصقلي المالكي: من تمام الصلاة على الجنازة 
الوقوف عليها حتى تدفن؛ لما جاء أن في الصلاة عليها قيراطًا من الأجرء وفي 
الصلاة والدفن قيراطان)» ”". 

وقال الإمام النووي الشافعي: (ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة 
قدر ما يُنحر جَرُورٌ ويْقَسَّم لحمُهاء ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآنء والدعاء 
للميتء والوعظ. وحكايات أهل الخير» وأحوال الصالحين. قال الشافعي 
والأضحاب» نكت أن قروو عبد يتاي القر ان قال |؟فان عمو | القر ان 
كله كان )0 

وقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي: «ونقل حنبل عن الإمام: 
لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن؛ جيرا وإكرامًاء وكان أحمد إذا حضر جنازة 
هو وليها لم يجلس حتى تدفن» ”. 

فقدرتب الشرع للصلاة على الجنازة ودفنها قيراطين من الثواب: قيراطًا 
للصلاة» وقيراطا للدفن» فمن انصرف بمجرد مواراة الميت فله ذلك؛ ومن بقي 


11 /١( الجوهرة النيرة للحدادي»‎ )١( 

(؟) الجامع لمسائل المدونة للصقلي؛ (/ /49). 
() الأذكار للنووي» (ص: 71/7 7177/5). 
(:)غاية المنتهى للكرمىء /١(‏ 717/5). 














ع 3 
إي.ءبتعلدسح للأحكام المتعلقة بالجنائز ‏ لس 
اللتتحح:! 


حتى إهالة التراب والفراغ من الدفن فقد حصّل ثواب الدفن» والأكمل والأتبع 
للفتة البقاء الدعاع الميت وسؤال الشيك له 

قال الإمام الشافعي يَدََنهََنَهُ: «فإذا فرغ مِن القبر فقد أكمل» وينصرف من 
شاءء ومن أراد أن ينصرف إذا وَورِيّ فذلك له واسع»". 

ومع جواز الانصراف بمجرد مواراة الميتء فقد اختلف العلماء فيما 
يُحصّل به المشيعٌ ثواب قيراط الدفن كاملا؛ هل يحصله بمجرد المواراة» أم 
بوضع اللبن, أم بالفراغ من القبر؟ 

قال الإمام الماوردي الشافعي: ١لا‏ يختلف أصحابنا أنه إذا صلى عليه 
فقد استحق قيراطاء واختلفوا في القيراط الآخر متى يستحقه على وجهين: 

أحدهما: إذا ووري في لحده. والثاني: -وهو أصح- إذا فرغ من قبره»”". 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي: «فإن صَبِر على القبر 
حتى رد التراب كله: فقد حاز القيراط الثاني من الأجر. 

وإن نُضد اللبن» ولم يُهل التراب بعدٌء أو لم يستكمل: فقد تردد فيه بععض 
أتمتناء والوجه أن يقال: إذا ووري حصلت الحيازة)2©. 

وذكر الإمام أبو الفرج السّرخسي الشَّافعي فيما يحصل به القيراط الثاني 
ثلاثة أوجه: «أحدها: -قال: وهو أضعفها- إذا وضع في اللحد. والثاني: إذا 
نصب عليه اللبن قاله القفال. والثالث: إذا فرغ من الدفن» ”). 


.)17١ /8( مختصر المزني»‎ )١( 
.)7177 /7( (؟) الحاوي للماوردي»‎ 
.)77 /7( (؟) غباية المطلب للجوينى؛‎ 
.)718 /5( المجموع للنوويء‎ )5( 








ع 
ليها 


وقال الإمام الرافعي الشافعي: «قال الأصحاب: وللانصراف من الجنازة 








أربع درجات: 

إحداها: أن ينصرف عقيب الصلاة» فله من الأجر قيراط. والثانية: أن 
يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب. والثالثة: أن يقف إلى الفراغ من 

والرابعة: أن يقفَ على القبر ويستغفر الله تعالى جده للميت» وهذا أقصى 
الدرجات في الفضيلة... وحيازة القيراط الثاني تحصل لصاحب الدرجة الثالثة» 
وهل تحصل لصاحب الثانية؟ حكى الإمامٌ فيه ترددّاء واختار الحصول» ". 

قال الإمام النووي الشافعى عقيبه: «قلت: وحكى صاحب «الحاوي» 
هذا التردّد وجهين» وقال: أصحهما: لا تحصل إلا بالفراغ من دفنه» وهذا هو 
المختار» ويحتج له برواية البخاري: ”حتى يفرغ من دفنها", ويحتج للآخر 
برواية مسلم في (صحيحه): ”حتى توضع في اللحد")”". 

والذى يستفاد مما سبق: 

١‏ - حث الشرعٌ الشريف على اتباع الجنائز ومرافقتها حتى توضع في 
القبرء وجعلها من حقٌ المسلم المتوفى على أخيه الحي؛ أداءً لحق المتوفى» 
وجبرا لخاطر أهله. ومواساة لهم وتخفيفا لألمهم وحزنهم. 

-١‏ أن تَمامَ السّنة في اتباع الجنائز أن يشيعها المسلم حتى دفنها وإهالة 
التراب عليها والوقوف على القبر للدعاء لها. 

"'- إذا انتظر المشيع للجنازة حتى تم الدفن ثم انصرف قبل الدعاءء فله 
قيراط الثواب المترتب على شهود الدفن» وله أن ينصرف بمجرد مواراة الميت 


)١(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي» (60/ 51-1718 ؟). 
(؟) روضة الطالبين للنووي» (؟/ 1737). 








سال. مال - الأحكام المتعلقة بالجنائ ‏ ل- 


وقبل نصب اللبن وإهالة التراب عليه» وفي حصوله حينئذٍ على ثواب شهود 
الدفن قولان للعلماء. 

- أن من أراد أن يزور متوفاه فالمستحب في حقه أن يكون ذلك بعد 
الفراغ من دفن الميت» ليحصل له ثواب اتباع الجنازة» وبعد الدعاء له؛ اتباعا 
للسنة» ويمكنه أن يدخل من يريد زيارته من الموتى في دعاته» أو ينوي الدعاء 
له مع الميت الذي يشيعه؛ فيجمع بذلك بين الحسنيين» ويحوز الفضيلتين. 

5- اللائق بالمسلم أن يعمل على مواساة أهل الميت وجبر خواطرهم. 
وأن لا يخالف أعراف الناس في ذلك؛ فالانصراف قبل انتهاء الدفن وقبل الدعاء 
في أصله واسعٌ مباحٌ» فإذا حول على ما ينافي المواساة لم يكن لائقًا بالمشيعين. 


0 














لح الأحكام المتعلقة بالجنائز 


الى . 


[1] الدفن في التابوت 11 00 
[] وضع (السيراميك) على المقابر من الخارج .. 
[4] عمل فتحات تهوية في المقابر 21551ظ 
[5] عمل عظامة لجمع عظام الموتى ا0ظ2ظ 
[] كقف وجه الميت عتد الدفن ' 
[1] وضْعٌ الحجر وغيره تحت رأس الميت 557 
[1] تفسيل الزوحة تزوجها 000 
[ة ]أ معاشرة الزوجة المتوفاة 117179986 
]١[‏ الصلاة على الجنازة بعد الشروع في غيرها .. 
]1١[‏ قراءة الفاتحة للمتوفى بعد صلاة الجنازة .... 


[11] صلاة الجنازة بالأحذية في الشارع 0 


[1] تقديم صلاة الجنازة على صلاة السنن الراتبة 


[14] الولاية في دفن المرأة 0 
]١6[‏ دفن الرجال للمرأة 31010089 
[1] اتباع المسلم جنازة غير المسلم 0 
[17] إقامة سرادقات العزاء 111110 
ل4١‏ ]زيارة المقابر 1 17110111111 


[15] الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت 5ط 








ا ا 0 


0000 0 








حح 








الأحكام المتعلقة بالجنائز 


الحا 
[*|افاسكر يدن انميت اكثاء الفشل ا 
[1؟] الدعاء للميت جهرًا بعد دفنه 0 101300101 
[7] وضع الجنازات وكيفية ترتيبها للصلاة عليها ا 
[*؟] عمل خكمة تقواءة القرآان ووهى كوانها كلمينت مره لمم ا 
[4؟] تقبيل الميت بعد تكفينه 11[ [ز[ز[ |[ 1 0000011 
[ه؟] صلاة الجنائز على الغائب 1 [ذ1ذ[ذ[1[ |[ 0000 
[5؟] اتباع النساء للجنائز ا 1 1 ذ[ذ1 1 1 ز[ 1 ز[ ز 1 00 
10[1] تشريح جثة الميت 0 
[8؟] الدعاء للميت بأن يجعل الله مثواه الجنة ز ز ز 000000000 
[9؟] وصية المرأة بالدفن مع أبيها 0000001 
[:] نقل الأعضاء يعد الوفاة 0000013 
[1"] هيئة تكفين المُحرم ا 0 1 1 00 
["] الذيح للميت 5 5 1 1[1[15151[1515[ذ[1[ |[ [ [ [ [ [ [ ا 00 
[**] هدم الأضرحة 2 1ذ1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز1ز[ 1[ 1[ 000000001 
[:ما بناء دور ثان للمقبرة ا 
[ه"] تلقين الميت 111 00 
[] الامتناع عن دفن الموتى ا ا 
[0] دفن المسلم في مقاير غير المسلمين 0 
[] شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين 00000 0 
[] الموت بسبب الأويئة شهادة 0 
[:؛] تغسيل وتكفين المتوفى يسبب الوياء 0 














لح الأحكام المتعلقة بالجنائز حجكككت | | اب 
[41] توزيع تركة المتوفى إكلينيكيًا اذ 1 0001 
[؟4] .خحساب عدة المتوفى عتها زو جها ا ا 0000 
[*4] حساب عدة الوفاة إذا وقعت بعد مرور جزء من الشهر ا ع 
[4؛]الانتفاع بالمقابر المندرسة 00 
[ه؛] جمع الجنازات للصلاة عليها 10 ز ز ز ا 0 
[5:] تكرار الصلاة على الجنازة 1 1 0 
[41] كيفية ترتيب الجنازات للصلاة عليها مجتمعة ل ا 
[44؛] اشتراط الجماعة في صلاة الجنازة 0001001010 
[ة؛ ] تكفين المتوفى بالأوبثئة 11 000000000 
[50] تغسيل الزوج لزوجته 10 ز[ [ [ ز[ |[ ز ا 
[51] ترك المشيعين للجنازة لزيارة الأموات قم مم ةم ممم مم مم ملل ل 83 


0 











